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كتاب المرابحة 


pone 
وصحبه‎ AN 9 صلی الله على سيدنا محمد‎ 
كتاب المرابحة‎ 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ثمان مسائل.‎ 
المسألة الأولى‎ 
في تقاسيم أنواع البيوع‎ 
اعلم أنهم قالوا: إنما البيوع تنقسم إلى أربعة أقسام : بيع مرابحة وبيع‎ 
مساومة وبيع مزايدة وبيع استنابة واسترسال.‎ 
فأما بيع المرابحة: فهو أن يسمي له الثمن الذي اشترى به تلك السلعة‎ 
. ويربحه عليه‎ 
أما على جملة الثمن كقوله: اشتريت بألف فيربحه على الجملة أو‎ 
غير أنه‎ » AS يربحه على أجزاء الثمن كقوله للعشرة أحد عشر قل الثمن أو‎ 
يجوز للبائع أن يقول ; قامت علي بكذا إطلاقًا ويسكت عن التفصيل‎ Y 
ليربح على ذلك فلابد من البيان لأن ما قامت به عليه السلع ينقسم إلى ما‎ 
يحسب مع رأس المال ويحسب له الربح وما لا يحسب ولا يحسب له‎ 
. الربح» وما يحسب ولا يحسب له ربح‎ 
وتلخيص ذلك أن ماله عين قائمة في السلعة كالصبغ والخياطة والقصارة‎ 
. والطرز فإنه يحسب مع رأس المال ويحسب له الربح‎ 
GY gl :تاق قن :راك لشي‎ E da اله هين‎ dL Sy 
Ve رط ا‎ tale andy الاخ‎ oY gy عا‎ oS ob فلا يكلو ذلك من‎ 


A‏ الجزء السابع 


يتولاه بنفسه Sel‏ 

abs كان مما يتولاه التأخير بنفسه في أغلب الأحوال كثير المتاع‎ of 
ونشره وشده فإنه لا يحسب ولا يحسب له الربح إلا إن استأجر على ذلك‎ 
فقد اغتنم الراحة ودفع الكلفة والمؤنة عن نفسه ثم لا يلزم ذلك من اشتراه‎ 
مرابحة إلا أن يعلم ذلك مما لا يشتريه التاجر إلا بواسطة السمسار فيحسب‎ 
ولا يحسب له ربح.‎ 

وأما ما لا يتولاه التاجر بنفسه فلا كحمل المتاع والنفقة على الرقيق 
epee‏ 

Li‏ حمل المتاع فذلك مما يؤثر في زيادة الثمن في السلعة فإنه يحسب 
ولا يحسب له ربح . 

وإنما قلنا: إنه لا يحسب في الربح ؛ oY‏ المشتري الأول قد أدى قيمتها 
ثمناء وإنما قلنا: af‏ لا يحسب الربح ؛ لأن المشتري الثاني إنما يربحه على 
أعيان السلع المشاهدة ثم لا يلزم أن يربحه على غير معين ولا مقبوض . 

وأما الرقيق والحيوان فلا يخلو من أن يكون لهم غلة أم لا. 

ob‏ كانت لهم غلة وفيها ما يقوم بمؤنتهم فإن نفقتهم لا تحتسب ولا 
يحسب لها الربح . 

فإن لم يكون لهم غلة أولهم غلة لا تقوم بمؤنتهم فإن نفقتهم تحسب في 
المال ولا يحسب لها ربح كالحملان على سواء » فإن ربحه على الجميع دون 
تفصيل » وإنما قال: قامت على بكذا وكذا من غير توزيع فذلك يختلف . 

أما ما يحسب له فقد اختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال كلها قائمة 
من «المدونة» : 


أحدها: أنه يلزمه البيان في الجميع وهو ظاهر «المدونة». 


كتاب المرابحة 4 


والشاني: أنه لا يلزمه في الجميع OY‏ ذلك سلعة ثانية بل هي هي وهو 
تأويل التونسي على «المدونة» . 
| والشالث: بالتفصيل بين القصارة وغيرهاء فلا يحتاج في القصارة إلى 
البيان إذ لا يتوهم المشتري في ذلك DAT‏ لم يعلمه بل ذلك زيادة في الثمن 
على Je JS‏ 

وأما الصبغ فإن كانت الثياب التي تشترى لتصبغ فلتبع ولا شيء وإن 
كانت من الثياب التي لا تشتري ولا يصلح لها فلا بيع حتى يتبين. 

وأما الخياطة فلا يبع حتى يتبين من وجهين اثنين: 

أحدهما: أن أكثر الناس يكرهون الشد في المخيط . 

والثاني: أن المشتري يظن أن البائع الثاني اشتراها يحط ؛ لأن الظن فيما 
اشترى قائما ثم فعل وخيط أنه يحط من ثمنه وهذا تأويل الشيخ اللخمي - 
رحمه الله وعلى القول بأنه لابد له من البيان في الجميع أو في البعض 
frail! le‏ 

BE‏ باع ولم يبين فلا يخلو من أن تكون قائمة أو فائتة. 

ob‏ كانت قائمة فهل بينهما أم لا؟ قولان قائمان من «المدونة»: 

أحدهما: أن البيع مفسوخ إن رضي البائع بإسقاط ما حسب gi‏ لا 
يحسب له وهو ظاهر « المدونة » لأنه قال: البيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على 
شید فيجوز. 

فجعل تراضيهما كابتداء بيع فيجوز وهذا قول ابن القاسم . 

والثاني: أنه إن رضي البائع بإسقاط ما حسب أو رضي المشتري أن يربح 
عليه فالبيع بينهما جائز وهو ظاهر «المدونة» في مسألة الكذب» وهو مذهب 
سحئون . 


الجزء السابع 

وسبب الخلاف: هل يغلب في هذه المسألة حكم الغش والخديعة فيفسخ 
وإن رضي أحدهما بإسقاط حقه أو يغلب فيها حكم الكذب في الثمن 
فيجوز البيع إذا رضي أحدهما بإسقاط حقه. 

فإن فاتت السلعة بماذا تضمن؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: تمضي بالقيمة ما بلغت وهذا القول يتخرج على القول بأن 
البيع يفسخ مع القيام Oly‏ ذلك من باب الغش والخديعة. 

والثاني : أنه يمضي بالأقل من الثمن أو القيمة . 

وينبتى الخلاف: على الخلاف هل ذلك من باب الغش والخديعة فتكون 
bj iss eae iy E E‏ الكذب في الثمن فيكون فيه الأقل؟ 

وهذا البيع يدخله الدلسة من أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون السلعة قديمة عند المشتري فيدخلها فى السوق فيظن 
gA‏ أنها l anik‏ 

والثاني: كتم عيب يعلمه فيها. 

والثالث: الكذب وهو أن يزيد في الثمن الذي به اشترى . 

والرابع : الغش وكتمان ما لو علمه المشتري لم يشترها مرابحة أو يزيد 
في شرائها جملة أو إظهار ما يغتر به المشتري ويظن أن ذلك ثمنها من رقم 
أو توظيف. 


١ 


وأما القسم الثاني:في بيع المساومة : وهذا أحسنها وأسلمها. 
وهو أن يساوم الرجل الرجل سلعته فيتماسكان فيبيعها بما يتفقان عليه 
ةالقم وتدخله الدلسة من وجهين: 
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أحدهما: أن تكون السلعة» قائمة عند صاحبها فيدخ لها في السوق 
ليرى أنها طريقة مجلوبة» وهذا البيع يسمي بالتشريح عند أهل السوق أوباع 
في الجلب أو الركة ما ليس منها فقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا 
ids‏ 

والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها بذلك» واختلف 
هل لأحد المتبايعين القيام فيها بالغبن؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه له القيام فيها بالغبن» وهى رواية أبي زيد عن ابن القاسم . 

Soe oe rr 

والثالث: التفصيل بين الجهل بعين المبيع أو الجهل بمقدار ثمنه. 

OF‏ جهل المبيع نفسه مثل أن يبيع فص ياقوت يظن أنه زجاج أو اشترى 
زجاجا يظن أنه فص ياقوت فله القيام بذلك. 

فإن جهل مقدار ثمنه كمن باع ما يسوي مائة بعشرة مع معرفته با باع 
يمينا واسمًا فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه لا قيام بالغبن وهو المشهور. 

والثاني: التفصيل بين أن يكون مغبونًا بأكثر من الثلث فيكون له القيام» 
أو بالثلث فأقل فليس له القيام وهذا القول حكاه ابن القصار عن المذهب. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله BE‏ «دع الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض» O‏ هل يقصر على سببه أو يتعدى ؛ لأن ذلك ورد في بيع 
حاضر لباد. 


والقسم الثالث: بيع المزايدة » وهو أن يرى سلعته النداء فيجتمع عليه 


. بسند صحيح‎ (VET /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


۱۲ الجزء السابع 


القوم فيزيدون إلى أن توقف على الثمن وما زاد فهو أحق بها. 


فإن اشترك اثنان فى العطاء فإما فى كرة واحدة فإنهما يشتركان فيها 
Gust‏ 


of‏ سبق أحدهما وبعد الآخر فى العطاء فهل يشتركان أو يكون للأول؟ 
قولان. ۰ 

وهذا البيع جوزه جمهور cellal‏ ومنعه بعضهم لأن ذلك من مقتضى 
النهي» وقد قال النبي D RE‏ يسم أحدكم على سوم آخيه» فحملوا النهي 
على ظاهره وأكثر العلماء حملوه على ما كان بعد التراكن والتقارب . 

وهذا البيع يدخله الدلسة من ثلاثة أوجه» وجهان متقدمان. 

والوجه الفالث: النجش وهو الزيادة على ثمن السلعة من غير قصد 
للشراءء إما أن صاحبها دس من يزيد فيهاء وإما أن ينبعث إلى الزيادة من 
ذات نفسه فإن وقع البيع على هذا فينظر . 

ob‏ كان النجاش من سبب البائع فالبيع يفسخ في الفوات والقيام إلا أن 
يرضي البائع أن يسقط النجش فيلزم البيع للمشتري. 

وإن كان الناجش من غير سبب البائع وعلم ذلك في البيع [ق/ 57 / 
[iy‏ لازم للمشتري ويستأثر الناجش بالإثم وحده. 

وقيل: إن البيع يفسخ على كل حال وهذا القول حكاه أبو صالح 
القزويني عن المذهب في «كتاب المعتمد) . 

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 

والقسم الرابع: بيع الاستنابة والاسترسال وذلك في الجاهل بقيمة 
السلعة أو بسعر السوق مثل أن يقول البائع : بع مني كما تبيع لغيري أو 


كتاب المرابحة ١‏ 


اشتر مني كما GAN‏ من غيري» فهذا البيع جائز Cast‏ وأنه إذا عين كان له 


[والحمد لله Lotm‏ : 


g‏ كا ذا 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


١:‏ الجزء السابع 


المسألة الثانية 
إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها بالنقد مرابحة 

فقد اختلف أرباب المذهب في البيع الواقع على هذه الصفة هل هو بيع 
فاسد فساد لا يلحقه الصحة أم TY‏ على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أنه مفسوخ مع القيام ويرد إلى القيمة مع الفوات › وإلى هذا 
ذهب أبو الحسن القابسي ويحيى بن عمر. 

ثم لا تخلو السلعة عند القائلين بالفساد من أن تكون قائمة أو فائتة . 

فإن كانت قائمة فإن البيع فيها مفسوخ كما قلنا. 

ob‏ رضى المشتري أن يأخذها بالثمن إلى ذلك الأجل فليس ذلك له؛ 
لآن ذلك Le‏ جز Gath‏ والتاظين: للف oye‏ الان idin hat)‏ وة 

ob‏ كانت فائتة فليس للمشتري الرضا والتماسك ؛ OY‏ ذلك فسخ دين 
في دين إن تجانس الثمن مع القيمة وبيع الدين بالدين إن اختلف جنساهما 
وصرف مستأخر في العينين إن كان الثمن دنانير والقيمة دراهم أو بالعكس 
وسلف بزيادة إن كانت القيمة أقل» كأنه وجبت له القيمة وهي أقل فأخره 
بها إلى أجل يريد فيها . | 

واختلف القائلون بفساد هذا البيع إذا قال هل يضمن بالأقل أو PASTE‏ 
على قولين متأولين على «المدونة» : 

فذهب أبو القاسم وغيره من القرويين إلى أنه عليه الأكثر وتأولوا قوله 
في «المدونة» إن كانت القيمة أكثر وليس له إلا ذلك أي القيمة لأنها CAST‏ 


Ea 


كتاب المرابحة \o‏ 


وتأولوا Cal‏ قوله فى الكتاب فى المشتري إذا قال: أنا أقبل ولا أرد. أنه 
شين مما af‏ مع لا ga‏ فرت 

واستدلوا عليه بقوله: ولا أرد. والرد إنما يكن مع القيام لا مع الفوات. 

وحملوا قوله في «الكتاب» :لا أحبه ولا خير فيه» على التحريم. 

والقول الثانى: أن عليه الأقل من الثمن أو القيمة وهذا القول Cast‏ 
متأول على «المدونة» من قوله: فليس له إلا ذلك. يريد الثمن OY‏ جاء به 
بلفظ المذكر والثمن مذكر والقيمة مؤنثة. 

ولو أراد القيمة لقال: ليس له إلا تلك أو إلا هي وآخرون of‏ يقول 
AS og Ud] cI yy dll‏ مون ساف athe y AAAI‏ لكين YY Ab‏ لاقية 
وهذا el‏ يشعر بالتقليل . : 

فلو أراد القيمة لقال كان ذلك له فلاحق العبارة وقطع اللبس بجواب 
النفي دل على أنه قصد إلى PII‏ وبه قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - 
رحمه الله - في (مختصره)» وأبو القاسم بن شبلون > ومعظم الشيوخ. 

والقول الثانى من أصل المسألة: أنه عقد تلحقه الصحة وأن معنى قوله 
في «الكتاب»: ial,‏ مردودة إلى البائع مع القيام. أي إن شاء المشتري 
وله الخيار » وكذلك في «كتاب ابن حبيب» . 

قال ابن أبي زمنين : وهو مذهب ابن القاسم ويعد هذا الرضا كشراء 
مستأنف ولا يلتفت إلى علة سلف جر نفعا : لأنه قد ملك الرد فقد ملك 
أن يملك . وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن الكاتب وابن لبابة وأبو عمران 
الفاسي وابن أبي زمنين. 


وسبب الخلاف: هل يحكم لهذه المسألة بحكم الغش والخديعة أو يحكم 


الجزء السابع 


1 
فيها بحكم الكذب في الثمن أو متردد بينهما. 

وأما سحنون رضي الله عنه فقد أطلق القول فيها وحكم لها بحكم 
الكذب في المرابحة e‏ ويقوم الثمن المؤجل بالنقد » ويجعل ذلك كالثمن 
الصحيح ويراعي ألا تكون قيمة السلعة أقل من قيمة المؤخر يريد بما ينوبها 
من الربح . 

[والحمد لله وحده] O‏ . 


Oj} لكا‎ g 


)١(‏ زيادة ليست بالأصل. 


كتاب المرابحة ۱۷ 


المسألة الثالثة 
إذا نقد as‏ ما عليه عقد تم باع مرابحة 

فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يبيع على ما عقد. 

والثاني: أن يبيع على ما نقد. 

of‏ باع على ما عليه عقد فإن بين جاز اتفاقًا فإن لم يبين فلا يخلو من 
Jol‏ وجهين : 

إما أن يعقد على عين تنقد عروضا أو عيئًا من غير جنسه. 

أو عقد على عروض dad‏ عيئًا. 

ob‏ عقد على عين ثم نقد خلافه فلا يبيع على ما عليه عقد باتفاق 
المذهب حتى يتبين لما علم أن العدول عن المعقود به إلى أخذ العوض عنه إذ 
الإبقاء طلبًا للارتفاق عنه المشتري . 

فإذا باع على ما عقد ولم يبين فقد كذب إن قال: فاتت علي بكذا لا 
يعلم بالعادة أن المشتري إذا نقد خلاف ما عليه عقد أنه يجلب بذلك الرفق 
والوضيعة فمن هنالك يتبين لك أنه كذب في المرابحة. 

فقا E SENA E EE‏ عن 
قولين: 

أحدهما: أنه لا يبيع على واحد منهما حتى يتبين وهو ظاهر «المدونة». 


وهو ظاهر قوله فى «كتاب (Loree‏ 


وأمه الوجه الثاني: إذا باع على ما نقد فلا يخلو من أن يبين أم لا. 

ob‏ بين وكان المنقود عرض عن عين جاز ذلك قولاً واحدا. 

of‏ كان المنقود he‏ عن عين من غير جنسهاء أو نقد عيئًا عن طعام 
فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: الجواز وهو نص «الكتاب» . 

والثاني: المنع وهو ظاهر «المدونة» من غير ما موضع لأنه في العين 
صرف مستأخر» وفي الطعام بيعه قبل قبضه ؛ OY‏ العقد إذا وقع بطعام ثم 
نقد عينه Ge‏ أو عرضا ob‏ ذلك لا يكون إلا بتراض من المتبايعين وذلك بيع 

وقد بينا هذه المسألة في «كتاب السلم» وفي « كتاب النكاح الثاني» GL,‏ 
Y‏ مزيد عليه. 

فإن باع ولم يبين فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من«المدونة»: 

أحدها: أن البيع لا يجوز كبيعه على ما عقد عليه ولم يبين سواء وهو 
ظاهر «المدونة» وظاهر ما فى «كتاب محمد» Cast‏ من غير تفصيل فى المنقود 
ما جنسه. 

والثاني: الجواز yer‏ من غير تفصيل» liag‏ تأويل فضل بن سلمة 
على «المدونة» وهی رواية ابن وهب عن مالك فی Matb go)‏ وروی مثله عن 
مالك وابن القاسم وأشهب وعلي بن زياد وابن أشرس . 

والثالث: التفصيل بين أن يكون ما نقد أقل مما عليه عقد فيجوز» وبين 
على «المدونة» . 


14 المرابحة‎ Obs 


Sys poh‏ تعاب رو ارا 

فمن جوزه جوز البيع ها هنا على الطعام والعروض؛ ومن منعه منع 
الجميع وهو المشهور. 

ومن فرق بين المعدود والمكيل والموزون يقول: إن الثمن في المكيل 
والموزون واحد» والمعدود يختلف فيه الثمن بتقارب القيمة . 
فى «كتاب المرابحة » «وكتاب الشفعة» جواز السلم الحال وهي رواية 
الذمة على أن يقبضه فى الحال. 

والأعذار التى يعتذر به الشيوخ المتأخرون عن هذه المسألة مع ما وقع 
في «كتاب المرابحة» أن ابن القاسم La]‏ تكلم على أحكام المرابحة دون أن 
مذهبه وكذلك ما اعتذروا به في مسألة الشفعة من أن الشفيع مضطر إلى 
ذلك إذ لا يقدر على غيره فهو عذر بارد لا يسوغ سماعه فإن الشرع لم 
يعذر fel‏ فى مناولة ما حظره واستباحة ما حرمه Lad‏ وجد عنه مندوحة 
مخير بين الإقدام والإاحجامء وكيف يقال فيما هذه صفته أنه مضطر وهل 
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ذلك إلا تعسف ومن يهد الله فما له من مضل وعلى القول بأن البيع Y‏ 
يجوز إذا باع على ما نقد لم يبين» فإن كانت السلعة قائمة ردت إلا أن يشاء 
المشتري أن يربح البائع على ما نقد . 

Of‏ فاتت فإنه يضرب له الربح على ما نقد ما لم يكن أكثر مما عقد 
عليه وربحه قلما يزاد عليه . 

[والحمد الله وحده] © . 


Oj Q)‏ اذا 


)١(‏ زيادة ليست بالأصل. 


كتاب المرابحة Yi‏ 


المسألةالرابعة 
في الذي اشترى المتاع فرقم عليه أكثرمما باع به 
ثم باع مرابحة أو مساومة 


ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يرقم فيها رقومًا أكثر من أثمانها ويبيع على الثمن الصحيح . 

والثاني: أن يبيع على ما رقم. 

والثالث: أن يسري جملة ويرقم عليها بوظيفة الثمن. 

فأما الوجه الأول: إذا رقم عليها أكثر مما اشتراها لم يبعها على الثمن 
الصحيح مرابحة ومساومة فإن ذلك لا يجوز لأنه من وجه الغش والخديعة 
لأنه جعل الرقم عنوانًا يغتر به من أراد الشراء ويظن به الغفلة أو النسيان 
لثمنها ثم يتورع فيرى أن ذلك فرصة لثمنها [ق/ [IY / ov‏ ولا شك أن 
ذلك من باب الغش والخديعة. 

وأما الوجه الثاني : إذا باعها على ما رقم عليها فقد زاد في ثمنها 
أو كانت ميرانًا أو هبة ما لا ثمن له معلوم . فذلك لا يجوز Cal‏ لأنه من 
باب الكذب في المرابحة. 

وأما الوجه الثالث: إذا اشترى جملة فرقم عليها بوظيفة الثمن فيبيع 
على ذلك مرابحة فإن ذلك لا يجوز أيضًا . | 

واختلف في غلته على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن ذلك مسألة الكذب لأنه زاد فى ثمن الجملة إذ ليس شراؤها 
E‏ الول dl T E‏ راد eles‏ على جا كان معت اليه 
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بالحقيقة وهو مذهب سحنون . 

والشاني: أنه مسألة غش وخديعة لأنه غش حين لم يبين له أنه اشتراها 
جملة تكون للمشتري يظن أنه اشتراها أفرادًا » وبه قال بعض المتأخرين 
لاختلاف تقويم المقومين إذ ليس كل واحد موثق بتقويمه. 

والثالث: أنها مسألة غش وكذب لاجتماع الظنين فيها وهو a‏ ا 
عبدوس وهو أظهر الأقوال. 

[والحمد لله وحده]() . 
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المسألة الخامسة 
في الجارية إذا ولدت 

وقد قال في الكتاب إذا اشترى جارية فولدت عنده فلا يبيعها مرابحة 
ويحبس الولد إلا أن يبين. 

فانظر كيف جوز ابن القاسم البيع إذا وقع على هذه الصفة لما فيه من 
التفرقة بين الأم والولد. 

وقد اختلف أصحابنا في تعليل جوازها على ستة أقوال : 

أحدها: لقولهم : لعله أعتق الولد. 

والثاني: أن يكون الولد بلغ حد التفرقة. والتأويلان باطلان . 

أما الأول : فلقوله في الكتاب: ويحبس الولد فلو كان الولد حر فلا 
يحتاج إلى أن يحبسه. 

وأما الثاني: فلو كان طول الزمان يؤثر في بيع المرابحة حتى تبين قد 
حبس الولد أو بيع معها. 

والثالث: لعل الولد قد قامت Was‏ باطل أيضًا لقوله: ويحبس الولد 
هنا الذي يحبس إذا مات الولد وذلك إحالة المسألة. 

والرابع: لعله على تأويل ابن القاسم في «العتبية | وتخريجه في سماعه 
أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة » وقد وهموه في هذا التأويل . 

والخامس: أن يكون ذلك برضا الأم على أحد القولين ob‏ ذلك من 
حقها. 

والسادس: أنه إنما تكلم هنا على أحكام المرابحة ولم يتعرض للكلام 
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على التفرقة فلم يتجوز منها وكثير ما يرد له مثل هذا في مسائله. 
[والحمد لله وحده](١) f‏ 
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كتاب المرابحة 


المسألةالسادسة 
في الذي باع يمائة مرابحة 


ثم تبين له أنه قامت عليه بعشرين ومائة 

فلا يخلو من أن تكون السلعة قائمة أو فائته. 

فإن كانت قائمة يخير المشتري بين أن يضرب له الربح على رأس ماله 
مائة وعشرين أو ردها. 

فإن فاتت خير المشتري Cal‏ أن يضرب له الربح على عشرين ومائة 
أو يعطيه قيمتها ما لم تكن أقل من المائة وربحها أو يكون أكثر من مائة 
«الكتاب» وجهى الخيار مع قيام السلعة وخيره فى الفوات 2 ولم يبين إلا 
Ges‏ واحدا إلا أنه لم on‏ حكم الخيار مع القيام أحال ذلك البيان مع 
الفوات فإذا اختار أن يربحه على مائة وعشرين» فهل عليه البيان إذا أراد أن 
¢ 

فلا يخلو من أن يبين لدعوى البائع الثاني وجه أم لا. فإن بين له وجه 
صدقه فللمشتري الثاني أن يبيع ولا يبين. 

فإن صدقه من غير أمارة دلت على صحة دعواه فإنه لا يبيع حتى يبين؛ 
لأن ذلك من باب الكذب فى المرابحة . 

[والحمد لله وحده] ۳ , 
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المسألة السابعة 
في الذي ورث نصف السلعة واشترى الباقي 

فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما: أن يبيع له النصف Bb)‏ 

والثاني: أن يقول له أبيعك النصف الذي اشتريت . 

فإن قال: أبيع منك نصف هذه السلعة ولم يبين » فإن البيع لا يجور؛ 
لأن البيع وقع فيما باع وفيما ورث وربحه على الجميع وذلك كذب في ثمن 
ربع الميراث . 

فإن قال: أبيع منك النصف الذي اشتريت فلا يخلو من أن يتقدم الشراء 
على الميراث أو يتأخر عنه. 

فإن تقدم الشراء على الميراث فلا خلاف أنه يقع مرابحة ولا يتبين . 

فإن تقدم الميراث على الشراء فهل يحتاج إلى البيان أم SY‏ على قولين: 

أحدهما: أنه لا يبيع حتى يتبين وهو قول أبي الحسن بن القابسي . 

ووجهه أن الميراث إذا تقدم على الشراء فربما أنه لا يتغالى في الثمن في 
شراء النصف الباقي ليتكامل له الملك . 

والثاني: المساواة بين تقدم الميراث على الشراء أو تأخره . 

[والحمد لله وحده](2 . 
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كتاب المرابحة Yy‏ 


المسألة الثامنة 
إذا كذب في المرابجة وزاد في الثمن 

فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة أو فائتة. 

فإن كانت قائمة خير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها. 

فإن اختار الرد كان الخيار للبائع بين أن يحط الكذب وربحه فيلزم المبتاع 
ولا كلام له. 

فإن أبا فسخ البيع بينهما ويؤدب الفاجر المعتاد ويرد البيع . 

فإن فات السلعة فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يفيتها ما يفيت البيع الفاسد من حوالة الأسواق فأعلى 
فيكون على المبتاع قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون ذلك AST‏ من ثمن الكذب 
وربحه فلا يزاد عليه » أو يكون أقل من الثمن الصحيح وما قابله من الربح 
فلا ينقص منهء وهو قول ابن القاسم في «المدونة» في غير المكيل والموزون. 

وما يرجع فيه إلى المثل فإن المشتري يرد المثل فيكون الرضا بذلك بجميع 
الثمن أو رد المثل. 

والثاني: أن البائع في فوات السلعة تخير من أخذ الربح على ثمن 
الصحيح أو القيمة. 

فإن اختار أخذ القيمة كان ذلك له إلا أن يشاء المبتاع إن ثبت على ما 
اشتراها به . 

فإن أبى فعليه قيمتها يوم ابتاعها إلا أن يكون أقل أو أكثر على نحو ما 
ذكره ابن القاسم» وهي رواية علي بن زياد عن مالك في «المدونة». 
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والثالث: أنه يؤخذ الفضل من البائع فيدفع إلى المشتري وهو قول مالك 
في «كتاب ابن المواز» » قيل: القيمة أعدل» قال: نعم» القيمة أعدل. 

فعلى بن زياد خالف ابن القاسم في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه يفتيها حوالة الأسواق عند ابن القاسم » وظاهر قول علي 
ابن زياد أن حوالة الأسواق فيها ليس بفوت وعليه حمله بعضهم . 

والثاني: أن ابن القاسم خيرهما مع القيام دون الفوات. 

وفي رواية علي خيرهما مع القيام والفوات . 

والثالث: أن ابن القاسم قال: يغرم قيمتها يوم قبضها. 

وعلي يقول: يغرم قيمتها يوم ابتاعها. 

[والحمد لله وحده] OV‏ . 
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كتاب الوکالات 


كتاب الوكاللات 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل: 
المسألة الأولى 
في تصرف ال مأموربعد موت الآمربعد أن عزله 
وقد اختلف المتأولون والشارحون في تخريج هذه المسألة وتنزيلها وتلفيق 
ما وقع في «المدونة» فى «كتاب الوكالات » و«كتاب الشركة» . 
وقد قال فى أول « كتاب الوكالات » إذا باع المأمور واشترى بعد 
موت الآمر ولم يعلم بموته أنه لا ضمان عليه ومثله فى « كتاب الشركة » 
في الشريكين يفترقان ولهما دين من شركتهما على رجل فيقضي 
الغريم أحدهما أنه إن علم بافتراقهما فهو ضامن لنصيب الذي لم يدفع إليه 
ويرجع على الذي دفع بمقدار الذي عزم للشريك الذي رجع إليه لانفساخ 
الوكالة فيما بينهما بافتراقهما لعلمهما جميعًا؛ وإن لم يعلم فلا ضمان 
عليه . 


وقد قال في كتاب الشركة في الذي يحجر على وكيله فيقضي من 
غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم لا يبرون بالدفع إليه» وإن لم 
pte‏ هو بعزله. هذا هو ظاهر قوله» وعليه حمله الشيخ أبو إسحاق 
التونسي وأبو القاسم بن محرز وغيرهما من الشيوخ . 

وقال في «كتاب العدة » وغيره من كتب (المدونة» في التى طلقها زوجها 
ولم تعلم بالفراق فأنفقت من ماله بعد الطلاق » op‏ الزوج لا يرجع عليها 
ما أنفقت من ماله بعد الطلاق» وقال: إذا مات الزوج ولم تعلم بموته 
فأنفقت من ماله بعد الموت أن للورثة الرجوع عليها بما أنفقت من مال الميت 
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وأن ما فى «الكتاب» اختلاف قول »ومنهم من ساوى بين الموت والعزل 
وفرق بين العلم 9 (dole‏ ومنهم من حمل ما في «الكتاب» على الوفاق 
المسألة تتخرج على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الوكالة لا تنفسخ وأنه باق عليها يبيع ويشتري ويتقاضى 

والثاني: أن الوكالة تنفسخ بموت الأمر علم ذلك أم Y‏ ولا يجوز له بيع 
ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بتوكيل الورثة وهو قول أصبغ في الموت 
وهو قول مالك فى «كتاب الشركة» على ما تأول بعضهم . 
معزولاً عن اقتضاء والثمن ويكون المأمور هو الذي تولى البيع فيجوز له 
الاقتضاء وهو قول أصبغ [ق/ 58 / Y‏ في سماعه عن ابن القاسم في 
(العتبية» . 

ومن فرق بين العلم وعدمه فيقول : إن المسألة تتخرج على ثلاثة أقوال 
كلها قائمة من «المدونة»). 

أحدها: أنه معزول بنفس الموت والعزل وإن لم يعلم بذلك وهوقول ابن 
القاسم في «كتاب الشركة» من « المدونة » فى الذي يحجر على وكيله 
فيقضي من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم يبرون بالدفع إليه 
of‏ لم يعلم هو بعزله وهو ظاهر قوله» وعليه حمله التونسي وابن محرز 


Yy 


كتاب الوکالات 
كما قدمناه. 


فإن لم يبر الغرماء بالدفع إليه فكذلك لا يبرأ هو ويكون للغرماء أن 
يرجعوا عليه وهو ضامن لما قبض» فهذا يبين لك أن الوكالة تنفسخ في حقه 
وفي حق من رجع إليه . 

والثاني: أنه لا يكون معزولاً في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فيكون 
معزولاً في حق نفسه بوصول العلم إليه وفي حق من دفع إليه أوبايعه 
بوصول العلم إليه وهو قول مالك في «كتاب الوكالات» من «المدونة» حيث 
قال: إن الورثة يلزمهم ما باع الوكيل أو اشتري بعد موت الآمر قبل علم 
الوكيل» وكذلك يبرأ من دفع إليه من الغرماء إذا لم يعلم بموت الآمر على 
قياس قوله. 

فعلى قول مالك هذا لو علم بموت موكله فباع ولم يشتر بذلك فتلفت 
السلعة عنده لكان الوكيل ضامنًا بقيمتها لانفساخ الوكالة فى aim‏ لعلمه بعد 
موته وتعديه فيما لا تصرف له فيه ولم يكن على المشتري أن يرد الغلة إذا 
أخذت منه السلعة وإن لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري منه لكان عليه 
لتعديه بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه في حقه وهو ظاهر قول مالك في 
الشريكين في «كتاب الشركة» Cal‏ 

والقول الثالث: أنه لا يكون الوكيل معزولا إلا بوصول العلم إليه فإذا 
وصل العلم إليه كان معزولاً في حقه وحق من اقتضى منه أو بايعه وهو 
قول أشهب» وهو تأويل بعضهم لقول مالك في المسألة التخبير على الوكيل 
في «كتاب الشركة» . 

ومن فرق بين الموت والعزل فيجعل في الموت ثلاث أقوال» وفي العزل 
cdl gst BU‏ ووجية الفرق: oy‏ المرت والعول عنده of‏ تلوت ضار الال الخ 
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الجزء السابع 
الآمر فيكون الوكيل بتصرف في مال الغير بغير إذنه وعلمه بالموت وعدمه 
سيان ؛ OY‏ العمد راطا في اموا الناس سواء وفي تبرئة الغريم بالدفع 
إلى الوكيل بعد العزل وقد علم أو لم يعلم؟ أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يبرأ بالدفع سواء علم الوكيل بالدفع أو لم يعلم وهو 
قول مالك في «كتاب الشركة» . 

والثاني: أنه برئ من الدفع إليه إذا لم يعلم الغريم وإن علم الوكيل 
بالعزل وهو قول سحنون وهو ظاهر قول مالك في التحجير على الوكيل في 
«كتاب الشركة» على تأويل بعضهم . 

والثالث: التفصيل بين أن يعلم الوكيل بالعزل فلا يبرأ الغريم بالدفع 
وبين ألا يعلم فيبرأ وهو قوله في «كتاب الوكالات» في الموت وفي «كتاب 
الشركة» في الشريكين إذا افترقا ثم اقتضي الغريم أحدهما دينا لهما عليه . 

والقول الرابع: أن الغريم يبرأ وإن علم بعزل الوكيل إذا أوصل إليه 
العلم من غير جهل الطالب ؛ لأن الوكيل قد سلطه الآمر على الاقتضاء 
والوكالة بيده فلا يقرر الغريم على الانفلات منه ؛لأنه إن احتج إليه فإنه 
معزول كان عليه البيان لما يدعيه فكان التفريط من جهة الطالب فإذا أوصل 
إليه العلم من جهة الطالب كان التفريط من جهة الغريم إذا رضي منه فعزله 
الوكيل من غير إشهاد » وهذا قول قياسي . 

ومن جعل ذلك اختلاف قول قال: يدخل الخلاف فى كل واحدة من 
المسألتين على صاحبتها فتتداخل الأقوال بين مسألة oll Joy ja‏ 
فيحصل في المسألة حمس تأويلات : 

أحدها: أنه لا فرق بين موت الآمر وعزله لوكيله وأن فى كل واحد 
منهما ثلاثة أقوال: ٠‏ 


Yo الوکالات‎ OLS 


أحدها: أن الوكالة تنفسخ بنفس الموت والعزل في حق الوكيل وحق من 
عامله وإن لم يعلم واحد منهما بذلك على ظاهر ما في «كتاب الشركة» في 
عزل الوكيل . 

والثاني: أنها لا تنفسخ في حق واحد منهما إلا بوصول العلم. 

والتأويل الثالث: الفرق بين الموت والعزل. 

فلا تفسخ الوكالة في الموت في حق كل واحد منهما إلا بوصول العلم 
إليه» وفي العزل قولان: 

أحدهما: أن الوكالة تنفسخ بنفس العزل في حقهما Gar‏ 

والثاني: أنها تنفسخ في حقهما جميعا بمعرفة الوكيل خاصة. 

والتأويل الرابع: الفرق بين الموت والعزل. 

فلا تنفسخ الوكالة في الموت في كل واحد إلا بوصول العلم إليه 
وتنفسخ في العزل بوصول العلم إلى الوكيل قولاً Moly‏ 

والتأويل الخامس: الفرق Cat‏ بين الموت والعزل . 

فتصح الوكالة بمعرفة الوكيل في حقه وحق من عامله e‏ وفي العزل 
بنفس العزل » وإن لم يصل العلم بذلك إلى واحد منهما. 

وسبب الخلاف في جميع ما ذكرناه في هذه المسألة: 

اختلاف الأصوليين في النسخ متى يستعمل ؟ هل بنفس وروده أو 
لا يلزم ا مكلف استعمال مقتضاه إلا بعد البلاغ؟ [ فمن أنه لا يلزم المكلف 
استعمال مقتضاه إلا بعد البلاغ] JE‏ بجواز تصرفات الوكيل بعد الموت 
والعزل حتى يعلم وهو قول مالك في أول Obs)‏ الوكالات E‏ وفي التي 


. سقط من الأصل‎ )١( 


m‏ الجزء السابع 
طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بالطلاق وغير ذلك مما لا يخفى 
كثرة» وهو مذهب أبي حنيفة . 

والدليل على صحة هذا الاعتبار فعل أهل قباء في تحويلهم وجوههم 
إلى القبلة وهم في الصلاة » وبنوا على ما مضى منها لما بلغهم أن القبلة قد 
or‏ 

فلو كان النسخ يستعمل بنفس وروده لكانت صلاتهم فاسدة لوقوع 
بعضها إلى قبلة منسوخة . 

فتقرير النبي EE‏ إياهم على فعلهم دليل على ما ذكرناه . 

ومن رأي أنه يستعمل بنفس الورود قال ببطلان جميع تصرفات الوكيل 
بعد الموت والعزل » وهو قول مالك في التي يموت عنها زوجها أو يطلقها 
أن عدتها من يوم وقع الفراق. | 

والموت ليس من يوم يأتيها الخبر وهو قوله في الوكيل يعزل Cal‏ 

والدليل على صحة هذا الاعتبار أن حكم الله تعالى قد استقر وخفاؤه 
على من خفي عنه لا يخرجه عن أن يكون متعدًا به وأكثر ما في ذلك أن 
يكون معذورا بجهله بهذا. 

فعلى هذا التأويل لا يكون الاختلاف الحاصل في أفعال الوكيل ومبايعته 
واقتضائه بعد عزل أو موت موكله وما أنفقت المرأة بعد موت زوجها 
أو طلاقه إياها قبل أن تعلم بذلك إلا من جهة الاختلاف في العذر بالجهل» 
ومراعاة التفريط بالإعلام . 

[والحمد لله وحده] O‏ . 


)١(‏ زيادة ليست بالأصل. 


۳۷ الوکالات‎ OLS 


المسألة الثانية 
في المأمورإذا ردت عليه دراهم 

فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعرفها المأمور ويقبلها. 

والثاني: ألا يعرفها ولا يقبلها. 

والثالث: ألا يعرفها ويقبلها. 

فالجواب عن الأول: إذا عرفها المأمور وقبلها. 

فلا يخلو من أن يكون قد قبض عين المشتري أو أسلمه إلى الآمر أو لم 

فإن كان قد قبضه وسلمه إلى الآمر فلا يخلو من أن يكون CS gre‏ إليه. 

فإن كان معوضا إليه فلا GE‏ أن قوله في ما قبضه مقبول ويلزم البدل 
الامر. 

فإن کان غير معوض إليه وإنما هو وکيل مخصوص على شيء بعينه هل 
يقبل قوله على الآمر أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه لا fe‏ قوله عليه لأنه معزول بنفس فراغه مما وکل عليه. 

والثاني: أن قوله مقبول لأن ذلك من توابع ما وكل عليه. والقولان 
حكاهما القاضى أبو الفضل في المذهب فإن كان ذلك قبل أن يقبض الشيء 
الشتري فالبدل لازم للآمرء وهل ذلك لازم بعد يين البائع وهو قول أشهب 
oY‏ البائع غاب عنها ويحلف أنها من الدراهم التي قبض من المأمور. 

والثاني : أنه لا ين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها. 


۳۸ الجزء السابع 


والجواب عن الوجه الثاني : إذا لم يعرفها المأمور ولا قبلها فللبائع أن 
يحلف الآمر والمأمور » واختلف في المبدي منهما باليمين على ثلاثة أقوال 
كلها قائمة من «المدونة»: ۰ 

أحدها: أن المأمور مقدم في اليمين e‏ وعليه اختصر ابن أبي زيد وغيره 
حيث قال: ثم للبائع أن يحلف المأمور » lias‏ تأويل على (BoA‏ وهو 
الذي فى «كتاب محمد» لأنه هو الذي تأول المعاملة وعليه يحقق البائع 
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الدعوى ates‏ عهدة المعاملة . 

والثاني: أن الآمر مقدم في اليمين على الأمور» و«الواو» في قوله في 
الكتاب وللبائع أن يستحلف [الآمر] O‏ بعد أن قدم يمين المأمور لا يوجب 
رتبة لأن الآمر هو المالك للسلعة والمقدم في الطلب OY‏ الوكيل بالدفع [ق/ 
GETTY /04‏ وكالته وانقضتء» وهذا القول متأول على «المدونة» . 

والشالث: أن البائع مخير في تبدية من شاء منهما باليمين إذ من نكل 
منهما كان له أن يحلف cas pus‏ وهذا القول أيضًا متأول على «المدونة» من 
قوله: وللبائع أن يستحلف الآمر. 

فإذا قلنا : إن من نكل منهما حلف البائع وأخذ منه حقه op c‏ كان 
الآمر هو الناكل حلف البائع وعزم الآمر على القول بأنه هو المبدي باليمين 
ثم ليس له تحليف ال مأمور إلا أن التهمة ببدلها فيحلف . 

فإن نكل هنا البائع لم يكن له أيضا على المأمور يمين لأن نكوله عن يمين 
الآمر نكول عن يمين المأمور إذ هما سواء . 

فإن ابتدأ با مأمور في اليمين JSS‏ حلف البائع وأبدلها المأمور . وهل 
للمأمور أن يحلف الآمر؟ قولان . 


. فى أ : البائع‎ )١( 


کتاب الوکالات ۳۹ 


والجواب عن الوجه الثالث : ألا يعرفها المأمور ويقبلها فلا إشكال فى 
هذا الوجه أن البدل على المأمور . وهل يحلف الآمر أم لا؟ على قولين: ۰ 

أحدهما: أنه لا يمين عليه أصلاً OY‏ المأمور U‏ قبلها ولم يعرفها من 
دراهم الآمر فقد التزم البدل للبائع وتبرع به . 

والثاني: أنه يحلف وهو قول مالك في «المدونة» و«كتاب الوكالات». 

فعلى القول al‏ يحلف من الذي يحلفه ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أن البائع هو الذي يحلفه وهو ظاهر «المدونة». 

والثاني: التفصيل بين أن يكون المأمور موسر أو معسراً. 

فإن كان موسر فإنه يحلف الآمر ثم يغرم للبائع ما قبل منه من 
الدراهم . 

فإن كان معسراً كان للبائع أن يحلف الآمرء وإلى هذا نحا أبو عمران 


الفاسى . 


- 


[والحمد لله وحده](١)‏ 5 


)1( زيادة ليست بالاصل . 


ge 


الجزء السابع 


المسألة الثالثة 

في الوكيل إذا لم يشهد على المشتري وقد جحده الثمن 

فلا يخلو الوكيل من أن يكون وكيلاً Bere‏ أو مخصوصاء OB‏ كان 
وكيلاً مشتركًا بين العام والخاص كالسماسرة والطوافين بالسلع في الأسواق 
إذا ادعى أنه قد باع سلعة Le‏ جوعل عليه لهذا الرجل فأنكر الرجل أن يكون 
قد اشترى منه شيئاء هل يضمن أم لا؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أنه لا ضمان عليه ولا يمين إلا أن يتهم فيحلف وهو قول أبي 
محمد بن أبي زيد وأبي بكر بن عبد الرحمن ؛ oY‏ العرف يشهد للسماسرة 
أنهم لا يشهدون لمعرفتهم بالناس . 

والشاني: أنهم ضامنون كغيرهم من الوكلاء وهو قول LM‏ فإن كان 
ite Le peter WS,‏ أن يوكله على بيع سعلة فيتولى الوكيل النداء عليها 
فلا يخلو المشتري من أن يعزله بالشراء أو يختلفا في مقدار الثمن أو جحده 
الشراء Was‏ ۰ 

فإن أقر له بالشراء واختلفا في مقدار الثمن ويدعي المشتري أنه اشتراها 
منه بأربعين» وقال المأمور: بل بخمسين» فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ثم لا شيء للآمر على المأمور وهو 
قول ابن القاسم . 

والشاني: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ويغرم المأمور للآمر خمسين دينارا 
وهو قول محمد لأنه فرط في ترك الإشهاد. فإن نكل المأمور وحلف 


Obs‏ الوكالاات 
المشتري فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أن البيع مفسوخ بينهما وهو قول مالك في «كتاب محمدا 
لأنه يقول: لا تؤخذ سلعتين بغيرهما أقر وكيل أنه باع به. 

والثاني: أن القول قول المشتري ويغرم الأربعين» وهل يغرم الرسول 
العشرة الباقية أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : أن الرسول لا يغرم شيئا وهو ظاهر قول ابن القاسم . 
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والثاني: أنه يغرم العشرة» وهو قول ابن المواز. 

فإن جحد له الثمن جملة هل يصدق أم لا؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه في ترك الإشهاد. وهو قول 
ابن القاسم في «الكتاب» وهو مشهور المذهب . 

والثانى: أنه يصدق ولا ضمان عليه وهو قول عبد الملك في الوكيل 
وفى المبعوث معه JUI‏ ليدفعه إلى رجل فأنكره المبعوث إليه أن يكون قد دفع 
ca)‏ فقال عبد الملك: لا ضمان عليهما OY‏ العادة اليوم ترك الإشهاد على 
قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أنه ضامن الشمن وهو قوله فى «الكتاب»» وإليه نحا ابن 
شبلون وغيره» قال: ومعنى ذكره الثنمن في الكتاب يريد القيمة ¢ ay‏ را 
عبر عن القيمة بالثمن. | 

وقال HT‏ بكر بن عبد الرحمن: يقول ابن شبلون: قال: OF‏ من 
استهلك لرجل سلعة بعد قيامها على الثمن فإنه يضمن ذلك الثمن. 


ty 


الجزء السابع 
شيء يضمن؟ 


فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وغيره : يضمن الدنانير وقال غيره : 
يضمن الطعام » والأصل فى ذلك كله واحد. [ والحمد لله وحده ] O‏ 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


اتاكات ا a‏ 


المسألة الرابعة 
في الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر 

ولا يخلو الوكيل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشتريه بإذن الآمر. 

والثاني: أن و „œL‏ 

والثالث: أن يختلفا فيدعي المأمور [ الإذن ١]‏ ويدعي الآمر عدمه. 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشتراه بإذن الآمر فلا خلاف أنه يعتق 
على رب الال كما لو اشتراه بنفسه إلا أن يكون عليه دين يحيط Se‏ 

وأما الوجه الثانى: إذا اشتراه بغير إذن الآمر وتصادقا على ذلك» فلا 
sg All ges‏ مز لون عالما أو غير عالم. 

ob‏ كان Ule‏ فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من «المدونة»: 

أحدها: أن البيع جائز ويعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للآمر وهو قول 
ابن القاسم في «كتاب الرهون». في بعض روايات «لمدونة»» وهو قوله في 
«كتاب القراض في العامل» وهو قول ابن إسحاق البرقي في الوكيل . 

والشاني: أنه لا Ge‏ عليه ويسترقه ويباع عليه في الثمن إن لم يكن له 
مال وهو ظاهر قوله في «كتاب الوكالات»» وهو قول مالك في رواية ابن 
أبي أويس عنه» وهو قول يحيى بن عمر وعبيد بن معاوية. 


REL 
E 


الجزء السابع 
والثالث: التفصيل بين أن يكون فيه ربح أم لا. 
فإن كان فيه ربح فيعتق منه مقدار ذلك الربح ويبقى الباقي رقيقا 
للمأمور ويغرم الثمن للآمر. 
قوله فى العامل فى كتاب القراض إذا اشترى من يعتق على رب المال. 
والرابع: أن البيع ينتقض » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى سماعه في 
«العتبية)» ويؤخذ Cat‏ من كتاب العتق الثانى من «المدونة)» من مسألة 
الأب إذا اشترى مال ولده الصغير من يعتق عليه حيث قال: لا يجوز ذلك 
للأب إذ لا يجوز له أن يتلف مال ولده ظاهره أنه يفسخ إن Jy‏ وعليه 
والخامس: بالتفصيل بين أن يبين للبالغ أنه يشتري لفلان أو لم يبين. 
فإن بين له ولم يجر الأمر فسخ البيع؛ وإن لم يبين جرى على الخلاف 


الذي قدمناه . 
ob‏ لم يعلم المأمور بذلك فلا يخلو من أن يجهل الحكم أو يجهل أنه 
أبوه جملة 


of‏ علم أنه أبوه وجهل وجه الحكم فيه فهو كعلمه على سواء. 

فإن جهل أنه أبوه جملة» فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعتق على الآمر وهو نص قول مالك فى «كتاب الوكالات» 
من «المدونة» . l‏ 


والثاني:أنه يعتق على الآمر جملة وهو قوله في «كتاب الرهون» في 
المأذون. 


to الوکالات‎ OLS 


والشالث: أنه لا يعتق على واحد Lage‏ على ما في سماع ابن القاسم 
ويحتمل هذا القول أن يفسخ البيع بينهماء ويحتمل أن يسترقه المأمور. 

وأما الوجه الثالث: إذا اختلفا ويدعي المأمور الإذن وينكر الآمر فالمذهب 
على قولين: 

أحدهما: أن القول قول المأمور ويحلف ويعتق على الآمر. 

والثاني: أن القول قول الآمر وهو ظاهر «المدونة». [ والحمد لله 


3 )١(]هدحو‎ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


An S E ج س سےا‎ 4 


المسألة الخامسة 
في اختلاف الآمروالمأمور 
ولا يخلو اختلافهما من وجهين: 
إما أن يختلفا في الثمن أو في المثمون. 
فإن اختلفا في الثمن فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يختلفا في قدره. 
والثاني: أن يختلفا في جنسه . 
والثالث: أن يختلفا في نقده وتأجيله . 
فأما الوجه الأول من الوجه [ الأول OL‏ إذا اختلفا فى قدر الثمن مثل 
أن يقول المأمور :أمرتني أن أبيع بعشرة وبذلك بعت» [ ويقول LY‏ ]1650 
بل أمرتك باثني عشر؛ فلا يخلو من أن تكون السلعة قائمة أو فائتة. 
of‏ كانت قائمة فالآمر مصدق مع بمينه ويخير إن شاء [ ق/ 3[ Thy‏ 
رد البيع ويأخذ سلعته» وإن شاء أجاز البيع ويأخذ العشرة من المشتري» 
وهل يغرم المأمور دينارين أم لا؟ فالمذهب على قولين: 
أحدهما: أنه لا يغرم المأمور شيئا وهو ظاهر «المدونة» ؛ OF‏ المأمور لم 
يلتزم * ATEN E T A‏ 0000 في النظر . 
والثاني: أنه یغرم دينارين» وهو قول ابن القاسم على ما نقله اللخمي. 


)\( في أ: الثاني . 
() فى أ: ويقال. 


كتاب الوكالاات tv‏ 


فلو ضدقه المأمور واعترف عليه نفسه بالتعدي» هل يقبل قوله بغير يمين 
أو لابد من اليمين؟ قولان: 

أحدهما: أنه LY‏ من يمين الآمر GA‏ المشتري لأن المأمور يتهم أن يكون 
قصد بتصديقه الامر إسقاط حق المشتري . 

والثاني: أنه لا يمين عليه . 

op‏ أراد المشتري أن يأخذها با قال الآمرء هل يجبر الآمر على ذلك أم 
لا؟ على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أن للمشتري of‏ يأخذها (ob‏ عشر إذا رضى بذلك ولا حجة 
للآمر إذا أخذ الثمن الذي ادعى أنه به أمر , l‏ 

الثاني: آنه لا يأخذها المشتري إلا برضا الآمر ويعد ذلك dey‏ ثانية ؛ 
لن الوكيل قد انقسمت وكالته بمخالفته ما أمره به الآمر رجع إلى رأس أمره 
قبل أن يوكل . 

ob‏ شاء باع Oly‏ شاء ترك والقولان متأولان على «المدونة». 

فإن كانت السلعة فائتة فلا يخلو الآمر معه أن تكون له بينة أم لا. 

Of‏ كانت له بينة فالقول قوله ويغرم للمأمور ما بقي من الثمن» وإن لم 
تكن له بينة كان القول قول المأمور ويحلف ثم لا يكون للآمر إلا العشرة» 
وذها كله قول ابن القاسم في «كتاب السلم الثاني» من «المدونة» . 

واختلف في المأمور إذا لم يعلم المبتاع بأنها لغيره حين البيع واحتاج إلى 
اثبات ذلك بعد البيع والخصام فيه هل هو فوت أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه فوت. 


والثاني: أنه pl‏ يفوت » والقولان مخرجان غير منصوص عليهما. 


£A‏ الجزء السابع 


وأما الوجه الثاني إذا اختلفا في جنس الثمن مثل OF‏ يبيعها بجنس من 
المثمون ويقول بذلك أمرني ربهاء ويقول الآمر: بل إنما أمرتك بغير ذلك» 
فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يبيع بالعروض ويقول الآمرء إنما أمرتك بالعين. 


والثاني: أن co‏ بالعين ويدعي الآمر أنه أمره بالعروض. 


IL,‏ أن يبيع بجنس من العروض ويدعي الآمر أنه أمره بغير ذلك 
الجنس من العروض . 

فإن باع بالعروض ويقول : بذلك أمرني ربهاء ويقول الآمر: إنما أمرتك 
بالعين» فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة أو فائتة. 

فإن كانت قائمة لم يضمن المأمور pes‏ الآمر في إجازة البيع وأخذ ما 
بيعت به أو نقض البيع ويأخذ سلعته وهو قول الغير في الكتاب» وهو 
تفسير قول ابن القاسم فيه لأنه أطلق في المدونة حيث قال: إن باع بما لا 
تباع به ضمن . 

فإن فاتت السلعة فلا تخلو السلعة من أن تكون ما تباع به العروض 
Yel‏ 

op‏ كانت مما تباع مثلها بالعروض فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الآمر ويحلف ثم يكون له الخيار بين أن يأخذ 
العرض الذي باع به أو القيمة. 

. القيمة فانظر إلى الفوات‎ Jet اختار‎ ob 


فإن كان بسبب سماوي كان كلامه مع الوكيل في الأكثر من الثمن أو 
القيمة . 


ey‏ س ا 

فإن كان الفوات بسببه مثل أن يكون ثوبًا فلبسه أو جارية فأحبلها كان له 
الأكثر من الثمن أو القيمة. 

فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل. 

op‏ كانت يوم الفوات أكثر أخذها من المشتري» وهو قول مطرف في أن 
القول قول الآمر على الجملة . 

وأما التفصيل في القيمة فللشيخ أبي الحسن اللخمي - رحمه الله . 

والثاني: أن القول قول المأمور وهو مشهور المذهب. وهو قوله في 
«المدونة» و قول الغير فيها. 

op‏ كانت تلك السلعة مثلها لا تباع بالعروض فالمذهب على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أن القول قول الآمر في القيام والفوات» وهو قول ابن القاسم 
في «المدونة» إذا باع إلى أجل أو باع بخمسة وهي من أثمان المائة وهو قوله 
فى «واضحة» ابن حبيب فى هذه المسألة Ces‏ وبه قال مطرف وابن 
الماجشون في «الواضحة». l‏ 

والشاني: أن القول قول الوكيل في الفوات وهو مذهب ابن القاسم في 
«العتبية» و«الموازية)» وهو نص قول غيره في «المدونة» وقال: فإذا باع بغير 
العين فإنما هو مبتاع غير بائع وقد عقد هذا الغير في «الكتاب» عقد أو قال: 
كلها لم تفت وادعى فيه المأمور ما يمكن وادعى الآمر غيره فالمأمور مصدق 
مع cae‏ وظاهر هذا العقد أن القول قول الآمر في هذا الفصل كما نص 
عليه ابن القاسم في «الواضحة». فإن باع بالعين وقال: بذلك أمرني ربهاء 
وقال الآمر: إنما أمرته أن يبيع بالعروض فالمذهب على قولين: 


وا و ص د لظو لاه 

أحدهما: أن القول قول الوكيل في القيام والفوات لأنه قد ادعى ما 
يشبه إلا أن يتبين أن لدعوى الآمر وجه» مثل أن يدعي : إنما أمره أن يبيع 
بعرض ليوفي به Go‏ عليه من ذلك الجنس من العروض إما سلفًا وإما سلما 
فيكون القول قول الآمر حينئذ وهو قول ابن القاسم وعبد الملك في 
«الموازية»» وقال ابن حبيب: وإليه رجع مالك وهو ظاهر «الكتاب» من 
مسألة القمح . 

والثاني: أن القول قول الآمر مع القيام وله الخيار مع الفوات بين أن 
يجيز البيع ELS‏ الثمن أو يضمنه القيمة وهو قول مطرف في «الواضحة) 
وأشهب في «الحاوي» فإذا تصادقا على أن الإذن في البيع بالعين فباع 
بالدنانير ما يباع بالدراهم أو باع بالدراهم ما alte‏ يباع بالدنانير» هل يضمن 
ويكون متعديا؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أنه لا ضمان عليه وأن فعله جائز وهو ظاهر قول الغير فى 
لدو خت Lily 2 dE‏ ال بالاتمان :لا بالعرو من OY‏ ان تمن توما 
سواه مثمون» وهو نص قول أشهب» وبه قال أصبغ إذا كانت الدراهم التي 
أمر بها مثل صرف الدنانير التي باع بهاء والذي قاله أصبغ تفسير. 

والثاني: أنه لا يجوز له أن يبيع بأحد العينين ما يباع بغيره إلا بإذن 
الآمر وأنه مهما باع بغير ما أمر به من أحد العينين فهو متعد ضامن وهو 
قوله في «كتاب السلم الثاني» في الذي دفع دنانير لرجل على أن يسلمها له 
في طعام فلم يسلمها حتى صرفها دراهم حيث قال: فإن كان هو الشأن في 
تلك السلعة» وكان نظراً OF‏ الدراهم فيما تسلف فيه أفضل فذلك جائز 
وإلا كان متعديا وضمن SUI!‏ ولزمه الطعام فقد منعه هنا أن يشتري 
بالدراهم ما يشتري بالدنانير فالبيع مثل الشراء . 


كتاب الوکالات ١ه‏ 


Ls YI قال‎ cy باع عرضا بعرض وقال: بذلك أمرني‎ ob 
أمرتك بعرض آخر خلاف ما بعت أنت به» فلا يخلو من أن تكون السلعة‎ 
فائتة أو قائمة.‎ 

فإن كانت قائمة فالقول قول الآمر مع يمينه ويأخذ سلعته. 

ob‏ فاتت فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الآمر في القيام والفوات. 

ففي القيام يأخذهاء وفي الفوات يخير بين قيمتها وثمنها وهو قول 
مطرف في واضحة ابن حبيب. 

والثاني: أن القول قول المأمور وهو قوله في «المدونة» في الذي دفع 
دراهم لرجل فاشترى بها تمر » وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: إنما 
أمرتك بالحنطة» حيث قال القول قول الآمر لفوات الثمن ولأنهما أيضا قد 
اتفقا أن الشمن عرضًا وكل واحد منهما أتى بما يشبه» والوكيل قد أتى Le‏ 
يشبه فيكون القول قوله بعد الفوات. 

فأما الوجه الثالث: إذا اختلفا في نقد الثمن وتأجيله مثل أن يبيع بالثمن 
إلى «fet‏ وقال: بذلك (sil‏ وقال: إنما أمرتك بالنقد أو باع بالنقد» 
وقال الآمر: إنما أمرتك أن تبيع إلى أجل» واختلفا في قدره. 

فإن باع إلى أجل وأنكر عليه الآمر فلا يخلو من أن تكون السلعة قائمة 
أو فائتة . 

فإن كانت قائمة خير الآمر بين البيع والإمضاء بالثمن إلى ذلك الأجل . 

فإن فاتت السلعة فالمذهب على قولين: 


أحدهما:أن القول قول الآمر في الفوات والقيام وهو قول ابن القاسم 


meee O Y‏ الجزء السايع 
ومطرف وابن الماجشون في «كتاب ابن حبيب» . 

والثاني: أن القول قول المأمور وهو قول ابن القاسم في «الموازية». 

ob‏ باع بالنقد وقال الآمر: إنما أمرتك أن تبيع إلى أجل» فلا يخلو 
المأمور من أن يصدقه أو يكذبه. 

فإن صدقه المأمور فلا يخلو من أن يبيع مثل ما سمى له من الثمن أو 
Ue‏ قيمتها إن فوض إليه في الثشمن أو بأقل . 

op‏ باع بمشل ما سمى له من الثمن أو بمثل القيمة إن فوض إليه وقد 
تقدم الكلام عليه في «كتاب السلم الثاني» في مسألة تعدي الوكيل فأغني 
عن إعادته في هذا الموضع . 

ob‏ باعها بأقل مما سمى به فهو ضامن ويفسخ البيع مع القيام ويغرم 
المأمور الأكثر مما باعها به أو القيمة فإن كذبه المأمور» وقال: أمرتني أن أبيع 
بالنقد كان القول قول الآمر مع القيام» والقول قول المأمور مع الفوات» OP‏ 
اتفق الآمر والمأمور أن البيع إلى أجل واختلفا في قدره فذلك كاختلاف 
المتبايعين سواء وقد فرغنا [ ق/ ٦١‏ / ”أ ] منه في بابه . 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: وهو اختلافهما في المثمون» مثل 
أن يقول: أمرتنى أن أشتري GE‏ وقال الآمر: بل أمرتك أن تشتري قمحاء 
فالقول قول اراي أعني قيام رأس JU‏ وبعد فواته قولان: 

أحدهما: أن القول قول المأمور» وهو نص «المدونة». 

والثاني: أن القول قول الآمر وهو قوله في «كتاب محمد». [ والحمد 


لله وحده „OX‏ 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


as BI HIS 


المسألة السادسة 
في الذي اشترى Lalala‏ ثم وجد به عيبا فرد نصف 
الحمل» واختلف مع البائع في مقداره فالبائع يقول : إنما 
بعت حملا بمائة درهم 

فقال فى «الكتاب» :القول قول المشتري إن أشبه أن يكون نصف حمل 
oe gle‏ البائع قد أقر بالثمن وادعى عليه زيادة في المثمون. 

واختلف إذا لم ob‏ المشتري بما يشبه وأتى البائع با يشبه هل يلزم 
المشتري رد تام الحمل؟ على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة»: 

أحدهما: أنه لا يرد شيئا وإنما يرد عليه البائع نصف BU‏ حسبت وأنه 
لا يلزم المشتري أكثر ما أقر به» ولا فرق بين الجزاف والمكيل» وإلى هذا 
ذهب أكثر شيوخ المذهب وحملوا ألفاظ «الكتاب» على ظاهرها. 

والثاني: أنه يرد الحمل SUIS‏ وتأولوا قوله في «الكتاب»: ولا غرم 
على المشتري في نصف الحمل الثاني على قوله: إذا أتى بما يشبه في أول 
المسألة» وهو قول عبد الملك في المكيل والموزونء وهو تأويل بعضهم على 
الكتاب أيضا ولا فرق عندهم بين المكيل والجزاف . 

والقول الثالث: التفصيل بين المكيل والجزاف» فيرد وتمام الحمل في 
الكيل» وفي الجزاف يرد المعيب خحاصة ؛ OY‏ الجزاف إذا ol‏ صار 
كالعروض وهو قول ابن المواز. 

وعلى القول بأنه يرد تمام الحمل فإنه يرده من جنس المعيب الذي رد إلا 
أن هذا النصف يكون UL‏ 


Ó) S‏ س الجزء السابع 


فى حيز القليل على ما سنذكره فى «كتاب التدليس بالعيوب» إن شاء الله 
تعالى . [ والحمد لله وحده . 


)1( زيادة ليست بالأصل . | 


كتاب العرايا ov‏ 


كتاب العرايا 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها حمس مسائل : 
المسألة الأولى 
في اشتقاق العرية وتسميتها بذلك 
وقد اختلف في تسميتها بذلك على سبعة أقوال: 
أحدها: أنها مأخوذة من قولهم عريته أعريه إذا طلب إليه فعيلة بمعنى 
مفعولة أي عطية » ومنه قوله تعالى: ل وأطعموا القانع O gdh‏ 
وتكون على هذا أيضا بمعنى إبانته عنها لأن الذي اعتراها يختلف إليها 
ويحل بأهله فيها. 
والثاني: أنها سميت بذلك ؛ لأنها عرت عن السوم عند البيع فعلى هذا 
كله تكون العرية اسم للثمرة » أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عرية من 
الثمرة بهذه الهيئة فتكون هنا اسم للنخلة . 
والشالث: أنها النخلة تكون للرجل فى نخل الرجل فيد صل إليها 
اها يودع Cole‏ الل اكير dye‏ رخفن له فى شر اء رها ca‏ 
ليدفع أذاه cae‏ وهذا يأتي على مذهب مالك وابن القاسم» فلا يجوز أن 
يشتريها منه إلا على طريق Gy pall‏ معه ويكفيه سقيها لدفع الضرر مجردا 
عل ا ا اد ا ھال 2 
ومعنى تسميتها على هذا الوجه عرية لانفرادها من حملهء يقال: عريت 
هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع والهبة. 


(Y ay سورة الحج‎ O) 


0۸ 


الجزء السابع 
هو وعياله Cb,‏ يخرجها مرا نما بيده من التمر نقد 6 وهذا مذهب الشافعى 
ذلك» وهذا يأتي على التفسير المتقدم أنها لانفرادها أعنى النخلة أو اسما 
للعقد. 

والخامس: أن العرية هي الثمرة إذا ceb j‏ سميتت بذلك oy‏ الناس 
يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرها. 
لأنها عرية من جملة النخل» ويكون على هذا فعليه بمعنى calel‏ قال الله 
SWI‏ المعروف إلا في حكم الرخصة فى جواز شرائها منه بخرصها إلى 
الحذاذ» فقد اختلف أئمتنا فى ذلك ؛ فابن القاسم Y‏ يجري الرخصة إلا فيما 
والتمليك فلا يحكم لها بحكم العرية ولا يقضي فيها بخرصها. 

LL‏ ابن حبيب فلم يراع اختصاص bd‏ العرية من غيرها من تلك 
الألفاظ ويجري الرخصة ote‏ في كل BUYI‏ وهي أعني بيع العرية 
بخرصها مستثناه من أربعة أصول de gt‏ محرمة : 

أولها: الزابنة وهي شراء الرطب بالتمر. 


.)١54( BY سورة الصافات‎ (1) 


كيتاب العرایا سسحتي CE‏ 

والثاني: بيع الطعام بالطعام إلى أجل . 

والثالث: بيع الطعام من جنسه متفاضلا. 

والرابع: الرجوع في الهبة . | 

فإذا ثبت ذلك فشراؤها يخرصها يجوز بعشرة شروط ستة متفق عليها 
في المذهب» وأربعة مختلف فيها. 

فأما السنة المتفق عليها : 

[ أحدها ](2: أن يكون مشتريها هو معريها. 

والثاني: أن تكون قد طابت . 

والثالث: ألا يكون تمر . 

والرابع: ألا يكون إلا بخرصها. 

والخامس: ألا تباع إلا بنوعها. 

والسادس: ألا تكون إلا إلى الجذاذ. 

وأما الأربعة المختلف فيها: ألا تكون إلا باسم العرية وأن تكون خمسة 
أوسق فأدنى لا أكثر منهاء oly‏ يكون للمشتري جملة ما أعرى المعري» وأن 
يكون مما يببس ويدخر . فهذه عشرة شروط. 

وقد Ca‏ فيما لبس ويد على shyt BH‏ 

أحدها: أنه لا يشتري بخرصها إلا النخل والعنب خاصة. 


والشاني: أنه تجوز في كل ما ييبس ويدخر» والقولان مالك في wks)‏ 
محمد) . 


)١(‏ سقط من أ. 


“e‏ _—- ”77ب Se ١“‏ الجزء السابع 

والغالث: أنه يجوز في المدخر وغيره من الثمار وهر قول محمد 6 

واختلف في خمسة أوسق هل يجوز شراؤها با خرص أو لا يجوز إلا lad‏ 
دون الخمسة على قولين. [ والحمد لله وحده OT‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


كتاب العرايا ٦۱‏ 


المسألة الثانية 
في Baye‏ الواحد للواحد أو للجماعة 

ولا يخلو ذلك من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يعري واحدا لواحد في bile‏ واحد. 

والثاني: أن يعري واحد لواحد في حوائط متعددة. 

والثالث: أن يعري واحد لجماعة. 

والرابع: أن يعري الجماعة للواحدء وذلك كله في حائط أو حوائط . 

فأما عرية الواحد للواحد فى حائط واحد فلا خلاف في المذهب في 
e E‏ تمر عند الجذاذ إلا رواية شاذة 
رويت عن مالك أنه منع شراء العرية بخرصها GF‏ عند الجذاذ وأجازه بالعين 
وغيره . 

وفي خمسة أوسق قولان» مشهور المذهب جوازه وهو مذهب «المدونة» . 

والثاني: المنع وهو الأظهر في النظرء وذلك أن الراوي شك في خمسة 
أوسق هل وردت فيها الإباحة أو لا ؟ والشك لا يقدح في اليقين» ونحن 
على اليقين في تحريم المزابنة عمرما حتى يثبت دليل التخصيص . 

ووردت الرخصة بجواز شراء العرايا بخرصها تمر عند الجذاذ مما دون 
خمسة أوسق» وشك الراوي فى الخمسة » فالإباحة فيما دون الخمسة لا في 
Least cee E 3] aa‏ مین dees‏ :على اقول الب مطل Lad‏ 
دون الخمسة محل للرخصة وهي أربعة فدون؛ وفوق الخمسة محل للمنع 
بالأصل» والتوسط بينهما هو المشكوك فيه . 


الجزء السابع 

فوجه قول من يقول: أن الرخصة جملة أو يبقى لها أقل القليل الذي 
بنوه منصب الشارع عن التعرض لذكره فضلا عن أن ينصبه محلا للإباحة 
بعد الخطر إذ الشك صالح أن يجري في الجميع» فقطعنا نحن مادة الشك 
واستعملنا الرخصة فى الخمسة فدون لاسيما » والرخصة وردت من طريق 
لا شك فيه. 

وعلى القول فى الخمسة فدون أو فيما دون الخمسة على الخصوص هل 
ذلك لمعنى أو لا لمعنى؟ فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من «المدونة» : 

أحدها: أن الرخصة معللة بدفع الضرر وإكفاء المؤونة على الضم 
والجمع وهو نص قول ابن القاسم في «المدونة» . 

والثانى: أن ذلك لدفع الضرر خاصة دون إفكاء المؤنة وهو قول غيره في 
«الكتاب» . 


“Y 


والثالث: أنه لوكفاء المؤونة خاصة وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
«الكتاب» فيمن له نخلة في حائط رجل حيث جوز لرب الحائط شراء تلك 
النخلة بخرصها عند الجذاذ فليس في ذلك دفع الضرر ولا إكفاء المؤونة وهو 
قوله في «الكتاب» فيما إذا أعرى الرجل من حائطه أكثر من خمسة أوسق 
فقد قال: أنه أجوز للمعري أن يشتري من عريته خمسة أوسق» فهذا ليس 
فيه دفع ضرر ولا إكفاء المؤونة OY‏ الباقي من العرية في يد المعري أو الضرر 
فيه قائم للدخول والخروج والمؤونة ؛ دائمة على المعري له في تكلفة القيام 
بما بقي ولا احتفال بقول [ ق/ ”5 / LIV‏ من يقول أن المؤونة والكلفة قد 
انقضت عنه وخفت وذلك باطل» ولاسيما إن كان المشتري في جنبه ما يفي 
ol‏ اليسير وذلك كله إذا أعرى الواحد للواحد في حائط Ree‏ 

وأما الوجه الثاني: إذا أعرى الواحد للواحد في حوائط. هل يجوز له 


كياب NE ll‏ 
أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق أم لا؟ 

[ على VE‏ ثلاثة أقوال كلها متأولة على «المدونة» : 

أحدها: أنه يجوز له أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق ويكون 
كحائط واحد وهو تأويل القابسي على «المدونة» . 

والشاني: أنه لا يشتري من الجميع إلا خمسة أوسق كان ذلك بلفظ 
واحد أو بألفاظ متعددة وهو تأويل ابن أبي زيد ويحيى بن عمر على 
«المدونة) . 

والشالث: التفصيل بين أن يكون ذلك بلفظ واحد فيكون كما قال ابن 
أبى زيد» أو يكون بألفاظ فيكون كما قال القابسى» وهو تأويل ابن الكاتب 
على «المدونة»» ويشهد لهذا التأويل ما وقع في «كتاب الجوائح» فيمن 
اشترى حوائط فاجتيحت حيث قال: فإن كانت في صفقة واحدة فإنه يعتبر 
ثلث الجميع › وإن كانت في صفقات فيعتبر كل واحد. 

وأما الوجه الثالث: إذا أعرى الواحد للجماعة في حائط أو حوائط . 

of‏ كان ذلك في حوائط فالجواز ولا إشكال لأن كل واحد مستقل 
بعريته فيجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط . 

وإن كان ذلك في حائط واحد فيتخرج الخلاف على الخلاف في شراء 
العرية بالخرص» هل هو معلل أو غير معلل؟ 

فعلى القول بتعليله فيمنع الشراء في هذا الوجه لعدم العلة وعلى القول 
بأنه معلل فيجوز الشراء . 

am J Lily‏ الرابع: إذا أعرى الجماعة للواحد في حائط أو حوائط 


Lipa) 
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فالجواز إطلاقا. 

. الوجه الخامس: إذا أعرى الجماعة للجماعة‎ Lely 

of‏ تساوى عدد من أعرى [ مع OL‏ عدد من أعرى له أو كان عدد من 
أعرى أقل فإنه يجوز لمن أعرى أن يشتري منهم جميع ما أعرى له إذا كان 
خمسة أوسق أو دون. 

فإن كان عدد من أعرى أكثر فلا يجوز لواحد منهم أن يشتري جميع 
سهم من أعرى له وإن كان أقل من خمسة أوسق » لأنه اشتري ما أعرى 
وما أعرى cope‏ والرخصة إغا وردت في شراء المعري عرية نفسه لا فيما 
أعرى غيره . 

ولا خلاف في مذهب مالك في ذلك» وإنما يجوز ذلك في مذهب 
الشافعي Je‏ والحمد لله وحده l OL‏ 


4 سقط من‎ )١( 
. زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 


“o 
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المسألة الثالثة 
bes‏ تصح العرية للمعري إذا مات المعري أومات المعرى 

فإن مات المعري فلا يخلو من أن يموت بعد طيب الثمرة وبعد قبضها أو 
0 

ob‏ مات بعد طيب الثمرة وبعد الجذاذ فلا خلاف أعلمه في المذهب أن 
pall Sc)‏ دكؤن ور المعري. 

فإن مات المعري قبل طيب الثمرة وقد أبرت فلا يخلو من أن يقبضها 
المعرى ويجوزها أو لم يقبضها. 

of‏ مات قبل القبض والحوز فلا خلاف في المذهب أنها لورثة المعري 
ولا شيء فيها للمعرى . 

of‏ مات المعري قبل قبض المعرى وحوزه للأصول قبل أن يطلع في 
النخل شيء فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أن العرية تصخ للمعرى بحوز الأصول ويكون أحق بما يطلع 
فيها من الثمار بعد موت المعري» وهو تأويل بعض المتأخرين» على 
«المدونة» قياسا على الهبة والصدقة . 

قال فى «كتاب الهبة» فى هبة الشمر والجنين أن ذلك جائز إذا حوزه 
الأصول والأمة . l‏ 

والثاني: أنه لا شيء فيه للمعرى إلا إذا قبض الأصول بعد طلوع الثمار 
فيها وهو تأويل بعضهم على «الكتاب» أيضاء وهو مذهب ابن حبيب أن 


Y1 


الجزء السابع 
الحوز فيها لا يصح إلا بحوز الرقاب [ وطلوع OL‏ الثمر فيهاء وإلى هذا 
الذي قاله ابن حبيب ذهبت طائفة من الأندلسيين. 

اختلافهم في تأويل ما وقع في «الكتاب» من قوله فيمن أعرى لرجل 
نخلاً فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعرى عريته : 
إن العرية غير جائزة وللورثة إبطالها. 

فقوله: قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعرى عريته» هل 
لابد من اعتبار الشرطين جميعاء أو لا يعتبر إلا قبض الأصول خاصة. 
ثلاثة أقوال كلها متأولة على «المدونة» : 

أحدها: أن الهبة والعرية والصدقة فى الأصول والإماء واحد لا يتم 
حوزها إلا بحوز الأصول وخروج الثمرة وخروج الولد وهو مذهب ابن 

والقول الثالث: التفصيل بين العرية والهبة والصدقة › وأن SALI‏ 
والتوقف فى العرية دون الهبة والصدقة . 

of,‏ مذهب «الكتاب» التفريق بينهماء وهو تأويل أبي جعفر بن رزق. 

والرابع:التفصيل بين أن يتصدق عليه بما في بطن أمته وبين العرية وبين 

ففي العرية idly‏ والهبة والصدقة في الأصول لابد من اعتبار 
الشرطين : الحوز وطلع الثمر. 


. في آ: وطول‎ )١( 


“yY 


وفي الجنين يكون حوز الأم By‏ له» وإلى هذا ذهب فضل بن سلمة 
تأويلاً على «المدونة» . 


كتاب العرايا 


وسبب الخلاف: 

قبض الأصول هل هو قبض لا يأتي من الثمار آم لا؟ 

وأما اختلافهم في قبض الأمة فمبني على اختلافهم في الجنين في بطن 
أمه هل يطعى له حكم الوجود أو يعطى له حكم العدم. 

of‏ مات المعرى فقد اخحتلف المذهب بماذا تصح للورثة على قولين 
قائمين من «المدونة) : 


أحدهما: أنه لا يجب لهم إذا مات بعد طيبها وهو قول ابن القاسم في 
«العتبية) وظاهر «المدونة») فى «كتاب الحبس) . 


م 


والثانى: أنها تجب للورثة بالإبار وهو قول أشهب فى «كتاب الحبس» 
من «المدونة» أيضا . ٠‏ 

ويتخرج في المسألة قول ثالث: أنها تجب للورثة بحوز الأصول كانت 
فيها ثمرة أم لا؛ على القول بأنها تجب للمعري بالحوز ؛لأن ذلك Ge‏ ثابت 
له» فوجب أن يورث لقول النبى UE‏ امن امات عن Go‏ فلو OME‏ 
[والحمد لله وحده l OL‏ 


(۱) أخرجه البخاري AYTA)‏ ومسلم (NIA)‏ 
(Y)‏ زيادة ليست بالأصل . 


A 


الجرء السابع 


المسألة الرابعة 
في زكاة العرية على من نتجب هل هي على المعري أو على 
المعرى وزكاة الهبة والصدفة والسقي في ذلك 

فلا تخلو العرية والهبة من أن تكون بعد الطيب أو قبله فإن كانت بعد 
طيب الثمرة فالزكاة والسقى إن احتيج إليه على المعرى له والموهوب قولاً 
sel‏ 

فإن كان قبل طيب الثمرة فعلى من تكون الزكاة والسقى؟ 

فالمذهب على أربعة أقوال: 

أحدها: أن السقي والزكاة والعلاج على المعرى والموهوب له وهو قول 
كبار أصحاب مالك فى «الكتاب» . 

والثاني: أن الزكاة والسقي والعلاج على المعري» وزكاة igi‏ على 
الموهوب له سواء أعرى جزءًا شائعًا أو معيئًا وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة) . 

والرابع: التفصيل بين الزكاة ولاسقي» فالزكاة على المعرى له والسقي 
على المعري وهو قول ابن المواز. 

وينبني الخلاف على الخلاف في العرية متى يمكلها المعرى؟ هل يملكها 
الآن أو لا يمكلها إلا بعد طيبها ؟ 


والحمد لله وحده. 
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المسألة الخامسة 
في بيع الثمار 


وموضع ذكر هذه المسألة في «كتاب البيوع الفاسدة» إلا أنا أغفلنا تنزيلها 
هنالك فاستدركناها آخر هذا الكتاب ؛ oY‏ لها فيه تعلقًا » فنقول من حيث 
Toy ell‏ بيع الثمر قبل بدو الصلاح على ثلاثة أوجه: 

abl قرط‎ lp ety of أحدها:‎ 

والثاني: أن يشتريها بشرط البقاء . 

والثالث: أن يبهم الأمر. 

فأما الوجه الأول : إذا اشتراها على الجذ فجحدها فلا خلاف فى 
الجواز. l‏ 

وأما الوجه الثاني: إذا اشتراها على البقاء فلا خلاف في البطلان» ثم لا 
يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ. 

فإن عثر على ذلك فلا يخلو من أن يدرك ذلك قبل أن يفوتها بالبيع أو 
بعد أن فوتها. 

فإن أدرك ذلك قبل أن يفوتها فالبيع يفسخ GI‏ 

oly أدرك ذلك بعد أن فوتها بالبيع بعد طيبها فذلك فوت قولا‎ ob 

واختلف ما الذي يجب على المشتري الأول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه قيمتها يوم بدو صلاحها. 

والثاني: أن عليه قيمتها يوم باعها وهو قول ابن المواز. 


Ve 


الجزء السابع 

والثالث: أنه يرد عدد المكيلة التى قبض منها المشتري الثاني» وهو قول 
مالك في «الموازية» . l l‏ 

te op‏ على ذلك بعد الجذاذ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

إما أن يجذها ty‏ وإما أن يجذها رطبًا؛ وإما أن يجذها E‏ 

of‏ جذها بسر أو DE‏ فعليه قيمتها يوم جذها. 

. فلا تخلو من أن تكون قائمة العين أو فائتة‎ CL, جذها‎ ol 

ob‏ كانت قائمة العين فلا تخلو من تكون العادة فيها أن تجذ Cb,‏ أو 
تترك إلى أن تيبس . 

فإن جرت العادة بجذاذها Ch,‏ كان في غرم قيمتها قولان: 

أحدهما: أن البائع يأخذهاء وهذا القول مخرج غير منصوص عليه . 

والثاني: أن يغرم قيمتها يوم جذها. 

Moly كانت العادة أن تترك إلى أن تيبس فعليه القيمة قولاً‎ ob 
وكذلك إذا فاتت الثمرة بعد الجذاذ فإنه يغرم قيمتها يوم الجذ قولاً واحدا.‎ 

فإن جذها فإنه يرد المكيلة إن عرفت أو القيمة إن جهلت . 

فأما الوجه الثاني: إذا أبهم الأمر فهل يحمل على IH‏ فيجوز [ أو ]° 
يحمل على البقاء فلا يجوز؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما : أن البيع إذا أطلق فيها ولم يشرط الجذ [ ق/ ۳ / silty‏ 
البقاء أنه يحمل على UI‏ فيجوز حتى يشرط البقاء إلى الطياب وهو ظاهر 
«المدونة» في «كتاب البيوع الفاسدة» في الذي اشترى Gad‏ فجذها قبل بدو 


. في أ: أن‎ O) 


۷1 
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صلاحها حيث قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى 
يبدو صلاحها. 

وظاهر هذا الكلام الجواز متى أطلق حتى يشترط› وإليه مال الأبهري 
وغيره . 

والثانى: أنه على البقاء حتى يشترط الجذ وهو ظاهر قوله فى «كتاب 
العرايا» من «المدونة» حيث قال: لا يجوز شراؤها ل وا Ton‏ 
بعرض إلا على أن يجذها CALS‏ وإليه ذهب القاضيان أبو محمد وأبو 
الحسن وغيرهما من المتأخرين . 

وتأول الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ما وقع في «كتاب البيوع الفاسدة» 
على أنه اشترط it!‏ وعليه اختصر هو وغيره» واستدلوا بقوله فى 
«الكتاب»: فجذها. l‏ 

فوجه القول على الجذ حتى يقطع الشرط أن نفس العقد يقتضي التسليم 


عفيية . 


bb‏ كان ذلك فالعقد يقتضي الجحذ وإن لم يشترطا له إلا أن تكون 
عادتهم التبقية فيفسخ البيع بينهم OY‏ العرف كالشرط» وعلى ذلك حمل 
فضل بن سلمة البيع الفاسد [ في OL‏ مسألة البيع الفاسد أن العرف الجذء 
فلذلك جاز إذا أطلق العقد. 

ووجه القول of: SLU‏ الإطلاق يحتمل الأمرين عدم العرف Yul‏ 
متساوياً فيغلب حكم التبقية على الجذاذ ؛ OY‏ ذلك من باب تغليب الخطر 
على الإباحة. والحمد لله وحده. 


كاب التعارة إلى اش VO mH‏ 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ثمان مسائل: 
المسألة الأولى 
في البيع والشراء مع المشركين 
ولا يخلو المشركون من وجهين: 
أحدهما: أن يكونوا أهل حرب. 
والثاني: أن يكونوا أهل ذمة. 
فإن كانوا أهل حرب فلا تخلو المعاملة معهم من أن تكون في بلادهم 
أو في بلاد الإسلام. 
فإن كانت المعاملة معهم في أرض الحرب فإن ذلك لا يجوز باتفاق 
المذهب» والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب الهجرة على من أسلم ببلد 
الفكر إلى بلاد الإسلام حيث تجري عليه أحكامهم فقال تعالى: 9والّذين 
آمنوا oly‏ يهاجروا ما لَكُم من ولايعهم oo‏ شيء حت يهاجروا O‏ وقال تعالی : 
لإ الذين تواهم الملائكة POE‏ فيم كنم ENE‏ . 
نزلت هذه الآية فيما قال ابن عباس وغيره من علماء التأويل: في قوم 
من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله ورسوله فتخلفوا عن الهجرة 
فعرضوا على الفتنة فافتتنوا وشهدوا مع المشركين حرب المسلمين» فأبى الله 


AVY) سورة الأنفال الآية‎ )١( 
CAV) سورة النساء الآية‎ (Y) 


۷٦‏ الجزء السابع 


قبول معذرتهم التي اعتذروا بها حيث يقول إخبارا عنهم : قَالُوا كنا مستضعفين 
في الأَرْض) إلى قوله: ele‏ فيها4 أي : فتتركوا الذين يستضعفونكم 
esd‏ مأواهم جهنم 4 الآية . 

ثم إن الله تعالى عذر fal‏ الصدق فقال: YP‏ ا 
ال قوله: طلا يهتدون سبلا () أي : لا يهتدون سبيلا يتوجهون إليه لو 
خرجوا لهلكوا WBS‏ عسى abt‏ أن يعفر عنهم OG‏ فى إقامتهم بين أظهر 
المشركين» فكانت الهجرة إلى النبي َي قبل فتح مكة على من أسلم بها 
واجبة فريدة إذ فرض الله عليهم فيها البقاء مع رسوله حيث استقر والتحول 
معه حيث تحول لنصرته ومؤازرته وصحبته ويحفظوا عنه ما يشرع لأمته 
وترك رسول الله BE‏ 

ولذلك قال رسول الله BE‏ في حجة الوداع: «لا يقيمن مهاجر بمكة 
بعقد قضاء نسكه فوق OEM‏ خص الله تعالى من آمن بالنبى RE‏ وهاجر 
إليه ليتم له بالهجرة إليه والمقام معه وترك العودة إلى الوطن الغاية من 
الفضل الذي سبق لهم فى سابق علمه» وهم الذين سماهم الله تعالى 
بالمهاجرين ومدحهم بذلك فلا ينطلق هذا الاسم على أحد سواهم» فلما 
فتح الله مكة قال BE‏ «مضت الهجرة OY‏ أي فازوا بها وحصلوا 
عليها وانفردوا بفضلها دون من بعدهم. 

وقال أيضا: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم 
)١(‏ سورة النساء الآية AAA)‏ 
(Y)‏ سورة النساء الآية )84( 


(Yoy) ومسلم‎ (YY NA) البخاري‎ a> >Í (Y) 
. (A7۳) ومسلم‎ (YA: Y) أخرجه البخاري‎ (£) 


كتاب التجارة إلى أرض المرب ب w‏ 


Ng a‏ أي لا يبتدئ أحد من أهل مكة ولا غيرهم هجرة بعد الفتح 
فينال بذلك درجة من هاجر قبل الفتح ويستحق أن يسمى باسمهم ويلحق 
بجملتهم OF‏ فرض الهجرة ساقط بل إن الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة 
بإجماع المسلمين على كل مسلم يقيم غتد المشركين إلا أن هله الهجرة Y‏ 
يحرم على المهاجر منها الرجوع إلى وطنه إن عاد دار إسلام واستسلام فإذا 
وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر 
ويلحق بدار الإسلام ولا ينثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري 
عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه 
أحكامهم في تجارة أو غيرها فلذلك شدد مالك الكراهة» وقد سثل عن 
ذلك فقال: قد جعل الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا تنفده وهو يجري عليه 
أحكامهم فلا أرى ذلك. 

وكره مالك أن يسكن أحدد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يفكر في 
Gere Sb‏ ويد فينه من دونه الا وتانلا قفر قن oh‏ على هذا وهو 
مسلم سوى مريض الإيمان. 

وقد صرح سحنون ol Be‏ الدخول إلى أرض العدو للتجارة اختيارا 
أنه جرحه» وهو تفسير لما وقع في «المدونة» في «كتاب الولاء» وقد بيناه 
هناك UL‏ كافيا. 

فواجب على والي المسلمين أن ينع الدخول إلى أرض الشرك للتجارة 
ويضع المراصد ويسد المسالك حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك ولاسيما إن 
خشى أن يحمل إليهم ما لا يحل بيعه منهم مما هو قوة الإسلام لاستعانتهم 
به في حروبهم فمن أخذه الإمام من حمل إليهم تجارة فواجب أن يؤدبه 


)1( أخرجه البخاري (TIN‏ ومسلم VOY)‏ 


e 1‏ 
ويعاقبه عقوبة مثله على قدر حاله في حزبه وتفحمه وذلك موكول إلى 
اجتهاد الإمام . ٠‏ 

فأما الوجه الثاني من الوجه الأول في معاملة أهل الحرب في البيع 
والشراء إذا قوموا إلينا بأمان فلا حلاف في جوازها على الجملة. 

والدليل على ذلك ما خرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق نوه قال: بينما نحن عند النبي BB‏ إذا برجل مشرك جاء بغنم 
تجرف كاله حول اة ta Fake MO BE‏ فان cet dp‏ 
فاشترى رسول الله Ls ZE‏ 

فهذا دليل على جواز مبايعتهم» ثم لا تخلو مبايعتهم من أن تكون 
بالعين أو بالعرض . | 

فإن كانت بالعين الممسوحة التي يكتب فيها اسم الله عز وجل فلا 
خلاف في جواز مبايعتهم بها. 

وأما الدنانير والدراهم المنقوشة التي فيها اسم الله عز وجل فذلك 
مكروه غير محظور . 

وأما مبايعتهم بما سوى الدنانير والدراهم من جميع الأشياء فلا يخلو 
من أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون مما يعود بالضرر على المسلمين . 

والشانى: أن يكون مما يعود وباله على المسلمين إلا أن [ فيه ML‏ إعانة 
لهم نما هم عليه من عمارة الكثائس . 


.)5١95( ومسلم‎ CYNT) أخرجه البخاري‎ )١( 
. في : فيهم‎ (Y) 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب د الا 

والثالث: أن يكون فيه إذلالا للمسلمين. 

والرابع: أن يكون مما لا يعود ضرره على المسلمين ولا فيه إقامة لعمارة 

فإن كان ذلك مما يعود وباله على المسلمين كمبايعتهم بما يستعينون 
Vial‏ في حروبهم ويتقوون به على fal‏ الإسلام كالخيل والسلاح وما منه 
تستعمل الآلات المستعدة للكفاح كالحديد والنحاس والحرير وكل شيء 
يرهنون به على المسلمين» فلا يجوز أن يباع منهم قولا واحدا ؛ OY‏ 
المسلمين وعورة عليهم. 

وأما ما لا يعود وباله على المسلمين إلا أن فيه إعانة لهم على عمارة 

أحدهما: of‏ ذلك جائز وهو قول ابن القاسم في «العتبية». 

والثاني: أن ذلك لا cja‏ وهذا القول حكاه اين مزين عن أصبغ› 

فإذا وقع ونزل هل يفسخ العقد أو يمضي أو يباع عليه؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أن البيع ناقد ويباع cade‏ وهو قول ابن القاسم في 


| مسيم الجزءالسايع 
«الكتاب» . 

والثاني: أن البيع مفسوخ وهو قول أشهب في «كتاب المدبر» في الذمي 
يشتري مسلماً» ويؤخذ لابن القاسم من «كتاب GAAS‏ من «المدونة» في 
الذي اشترى الدين على رجل قاصدا إعنات الذي عليه الدين قال: إن البيع 
لا يجوز ويفسخ إن نزل؛ لأن العلة في الجميع إعنات المسلم وإضراره. 

فإذا منع ذلك للمسلم مع تساويهما في الإسلامية فبأن لا يجوز للكافر 
مع اختلاف الدينية Why‏ أولى وأحرى. 

وأما ما لا ضرر فيه على المسلمين ولا يعود عليهم بالوبال في أغلب 
الأحوال كالعروض التي ليست بآلة للقتال مثل أن يبتاع منهم ما يقي الحر 
والبرد من الثياب [ ق/ 4 / ۲ ]1 Si‏ ما هو مصلح للقوت كالملح والزيت 
وما أشبه ذلك فلا إشكال في جواز ذلك . 

وأما إذا طلبوا ذلك منا فى مفاداة الأسارى» فلا يخلو ما طلبوه منا من 
ثلاثة أوجه: l‏ 

أحدها: أن يكون ذلك مما يجوز أن يباع منهم . 

والثاني: أن يطلبوا ما لا يجوز أن يباع منهم . 

والنالت: be Lyles of‏ مالا يحور SLE‏ لنا: 

ob‏ طلبوا منا ما يجوز W‏ بيعه منهم مما هو متفق عليه أو يختلف فيه 
فإنهم يساعدوا على ما طلبوا قولا واحدا. 

فإن طلبوا ما لا يجوز لنا أن نبيعه منهم كالخيل والسلاح والقمح 
والشعير ولم يطلبوا منا في الفداء إلا ذلك فلا يخلو من أن يكون الأسارى 
في بلادهم أو قدموا منهم بأمان. 


كتاب التجارة إلى أرض المرب ا أل 

فإن كانوا في بلاد العدو فلا يخلو من أن يكون الأسارى عددهم كثير 
أ ف سیر 

ob‏ كان عددهم كثير فالمذهب على قولين: 

أحدهما: الجواز» وهو مذهب سحنون» وهو الأظهر في النظر. 

والشاني: أن ذلك لا يجوز لما فى ذلك من إعانة المشركين وقوة لمددهم 
وعددهم أو هو قول yT‏ 

فإن كان عددهم يسيرا فلا حلاف في الجواز. 

فإن قدموا منهم بأمان للفداء أو أبوا أن يفدوا منهم إلا بما ذكرنا 
فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه يجبرون على أن يفديهم منهم ولا يتركوا أن يرجعوا بهم 
إلى بلادهم وهو قول ابن حبيب في «الواضحة». 

والثاني: أنهم لا يجبرون على ذلك ولهم الرجوع بهم إلى بلادهم وهو 
أحد قولي ابن القاسم في «العتبية»» فيمن أسلم من عبيدهم إذا دخلوا إلينا 
بأمان أنهم لا يجبرون على بيعهم. 

فإن طلبوا إلينا ما لا يجوز لنا تملكه مثل الخمر وغيره فالمذهب على 
oie‏ | 

أحدهما: أن ذلك جائز وهو قول أشهب فى «العتبية» OY‏ ذلك طاعة لا 
“قال :إلا a ee‏ ديا نينا ملف كو انق ING ete‏ 
إلا بارتكاب معصية فهي ساقطة ‏ كانت فرضًا أو نفلا . 

والثاني: أن ذلك جائز لأنها ضرورة وهو قول سحنون وابن القاسم»› 
وروى عنه أن ذلك أخف من الخيل والسلاح يريد على المسلمين من الضرر 


À Ý‏ الجزءالسايع 
في فدائهم بالخيل والسلاح . 

وأحسب أنى قد رأيت لبعض المتأخرين أن ذلك جائز» ويؤخذ الخمر 
من أهل الذمة 5 

فإن صح ذلك يكون تفسيراً لما قاله ابن القاسم وسحنون GBB‏ إذ لا 
يصح إلا AIS‏ ولا يجوز عصر الخمر ولا تملكه بإجماع . 

وأما من يجوز أن يبيعه منهم ممن دان بغير دين الإسلام من سائر 
أجناس الكفار وأنواعهم من كتابي ومجوسي» ففي أهل الكتاب قولان: 

أحدهما: أنه لا يباع بعضهم من بعض أصلا ‏ يهودي من نصراني» أو 
نصراني من يهودي - للعداوة التي بينهم - صغيرً أو کبيرا - وبه قال ابن 
وهب وسحنون وهو ظاهر «المدونة» عند بعضهم . 

والثاني أنه يجوز أن يباع بعضهم من بعض ومن غيرهم جملة بلا 

والثالث: التفصيل بين الصغار والكبار» فالكبار يجوز بيعهم إذ لا 
يجبرون على دين الإسلام إذا ملكوا قولا Coty‏ . والصغار لا يجوز بيعهم 
من كافر جملة لأنهم إذا ملكوا جبروا على الإسلام» وهو قول مالك في 
«المدونة» في «كتاب التجارة إلى أرض الحرب». 

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في تأويل ذلك فمنهم من قال: معنى 
ذلك يرجع إلى ما قال ابن وهب وسحنون. 

ومنهم من قال: معنى ذلك في الصغار الذين لا آباء لهم فيكونون على 
دينهم» وهؤلاء إذا لم يكن معهم أباؤهم على دين من اشتراهم؛ فإذا 
اشتراهم مسلم فلا ينبغي له أن يبيعهم من كافر LEIS‏ من کان» liag‏ هو 
الأصح والأظهر . 


فإن نزل هل يمضى أو يرد فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من 
«المدونة» : 


له فى «المدونة» فى «كتاب التجارة» فى الصقالبة حيث قال: ما أعلمه 


حراما وغيره أحسن . 

الثاني: المنع جملة» وهو قول ابن القاسم وابن نافع في الكتاب 
المد كور 

والثالث: التفصيل بين الصغار والكبار» فيفسخ البيع في الصغار ويمضي 
في الكبار وهو أحد قولي مالك في «العتبية»» وهو ظاهر «المدونة» في 
wer‏ النذور» و«كتاب الظهار» wer‏ ولا أظنهم يختلفون في أن ual‏ 
من المجوس يجبر على الإسلام» وإنما اختلفوا هل يكون مسلما بنية امالك 
إذا اشتراه ونيته أن يدخله في الإسلام. 

وعلى هذا يتخرج ما وقع في «كتاب الجنائز» وغيره فتنبه لهذا المعنى ولا 

وينبني الخلاف على GAH‏ فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ 

وأما الشراء منهم فلا يخلو من أن يكون بيننا وبينهم هدنة أولا. 

Ob‏ لم تكن لهم هدنة فلا GE‏ أنه يجوز لنا أن نشتري منهم كل ما 
يجوز لنا تملكه من جميع الحيوانات وسائر العروض من أموالهم . 


فإن كان Ley‏ وبينهم هدنة فهل يجوز لنا أن نشتري منهم أولادهم أو 


Ag 


s‏ السابع 
يجوز لنا أن نأخذهم LS‏ صالحناهم عليه من رأس أو مال. 

أما الكبار فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يجوز لنا أن نشتريهم ولا 
أن نأخذهم منهم ولا الصغار إذا كانت الهدنة مما يبلغ قبل انقضائها OY‏ 
ذلك نقض للعهد. 

واختلف في الصغار إذا كانت الهدنة تنقضي قبل أن يبلغوا هل يجوز 
شراؤهم وأخذهم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: of‏ ذلك جائز وهو نص «المدونة». 

والثانى: أن ذلك لا يجوزء وهو ظاهر قوله في «الكتاب» في التعليل 
بأن ا الهدنة ما للكبار. l‏ 

وأما الوجه الثاني: إذا كانوا fal‏ ذمة فلا خلاف في جواز معاملتهم 
بالدنانير والدراهم غير المنقوشة. 

وإن كانوا يستحلون بيع الخمر والخنزير ويعملون بالربا كما قال الله عز 
وجل : #إوأخذهم الربًا وقد نهوا E‏ لأن الله تعالى قد أباح أخذ الجزية منهم 
وقد علم ما يفعلون وما يأتون وما يدرون لأنهم لو أسلموا لطاب لهم ما 
بأيديهم من الربا والخمر والخنزير لقوله : # فمن جاءه موعظة من db gu)‏ ما 
GUL,‏ ولقوله عليه السلام: «من أسلم على شيء فهو OA)‏ وما كره 


(YV0) سورة البقرة الآية‎ (Y) 


)1( أخرجه أبو يعلى (0841) وسعيد بن منصور فى سننه OAA)‏ والبيهقى فى الكبرى 
CIA: TA)‏ قال الحافظ : فيه ياسين بن معاذ الزيات» وهو Ka‏ الحديث متروك. 


لكن صححه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - بمجموع طرقه. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب Ao‏ 


مالك فاه من بيع سلعة من ذمي بدنانير أو دراهم يعلم أنه أخذها في ثمن 
خمر أو خنزير وأباح له أن يأخذ ذلك منه على دين له وهو على طريق 
التنزه والتورع وذلك على Ge‏ القياس . [والحمد لله وحده YD‏ 


لا نا انا 


(1)'ريادة ليست hey‏ 


|| الجزءالسابع 


المسألة الثانية 
في معاملة المسلم مع الذمي فيما لا يجوز للمسلم أن 
بملكه كالخمر 


فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يكون المسلم هو البائع للخمر. 

والثاني: أن يكون النصراني هو البائع لها. 

فأما الوجه الأول: إذا كان المسلم هو البائع للخمر من مسلم أو نصراني 
فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل أن يقبض المشتري الخمر أو بعد أن 

of‏ عثر عليه قبل أن يقبضها المشتري فإن البيع ينتقض ويكسر الخمر 
وسقط الثمن عن المشتري إن لم يدفعه. 

فإن كان قد دفعه وقبض منه هل يرد عليه أو يتصدق به؟ على قولين: 

أحدهما: أن الثمن يرد على المشتري وهو قول ابن حبيب في 
«الواضحة)» . 


والثاني: أنه مصدق على المشتري أدبا له وهو ظاهر قول ابن القاسم في 


«المدونة) . | 
ob‏ لم يعثر على ذلك حتى قبضها المبتاع فلا تخلو من أن تكون قائمة 
بيده أو استهلكها. 


of‏ كانت atl ay LG pl‏ فلا GE‏ أنهنا تكس علن البائ 


AV 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
البيع فإن الثمن يتخرج على الخلاف الذي قدمناه إذا عثر على ذلك والخمر 
بيد البائع هل يرد الثمن على المشتري أو يتصدق به عليه؟ 

فعلى القول ob‏ البيع لا ينفسخ بينهما فإن الثمن لا يتتصدق به على 
المساكين - قبض أو لم يقبض - إذ لا يحل SW‏ ولا يصح تركه للمشتري 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشتري نصرانيًا أو مسلما . 

فإن لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمر فها هنا يفرق الحكم 
بين أن يكون المبتاع مسلما أو نصرانيًا . 

فإن كان مسلمًا يتصدق بالثمن على المساكين قولا واحدا قبض أو لم 
يقبض - إذ لا سبيل إلى نقض البيع وإغرام المسلم الخمر الذي استهلك 
وكسرها على البائع . 

: فعلى قولين‎ » Gl nai كان‎ af, 

أحدهما: أنه يغرم مثل الخمر وتكسر على البائع وينقض البيع ويسقط 
الثمن عنه إن كان لم يدفعه» وإن كان دفعه رد إليه على قول أو يتصدق به 
على قول حسبما قدمناه في صدر MLM‏ 

والثاني: أن البيع يمضي ويتصدق gah‏ على المساكين ‏ قبض أو لم 
أما الوجه الثاني: إذا كان النصراني هو البائع للخمر من مسلم فلا يخلو 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يعثر على ذلك والخمر باقية بيد البائع . 

والثاني: أن يعثر على ذلك وهي تند co tN‏ د ا 

والثالث: أن يعثر على ذلك بعد أن قومها المشتري . 


AA‏ سس سض رالات 

فإن عثر على ذلك قبل أن يقبضها المشتري وهي قائمة بيد البائع فإنها 
تكسر على البائع وينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المبتاع المسلم إن كان لم 
يدفعه إلى البائع . 

والثاني: أنه لا يرد إليه ويتصدق به عليه أدبا وهو ظاهر قول مالك في 
«المدونة» . 

فإن عثر على ذلك والخمر قائمة بيد المشتري فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه يكسر على البائع ويرد الثمن إلى المبتاع إن كان [ ق/ 
5/ ”أ ] قد دفعه ويسقط عنه إن كان لم يدفعه وهي رواية [ بن ابي 
OL asl‏ عن مالك . 

والشاني: أنها تكسر على المبتاع ويتصدق بالثمن إن لم يقبضه البائع 
أدبا» وإن قبضه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يترك له وهو قول ابن القاسم في «المدونة» في «كتاب 
التجارة) . 

والثاني: أنه Grey‏ به أدبا له - قبضه أو لم يقبضه ‏ وهو قول 

والثالث: التفصيل بين أن ينقد المشتري الثمن أم Y‏ 

. نقد الثمن فإن الخمر تكسر على المشتري» والثمن للبائع‎ Ob 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
ol;‏ له مو WLS aly ob Of as‏ كب GU he‏ اقيم ell‏ 
يؤخذ منه الشمن ويتصدق به على المساكين إن كان لم يدفعه إلى النصراني 
Loi‏ له. 
وإن كان النصراني البائع قد قبضه منه فعلى قولين: 


أحدهما: أنه يسترد منه ويتصدق به وهو قول سحنون . 


۸۹ 


والثانى: أن cl‏ سرد منه وهو قول ابن القاسم فی «المدونة)» وبه 
قال ابن حبيب فى واضحته. ala]‏ وجده OL‏ 


0 0 O 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


الجزء السابع 


المسألة الثالثة 
في التفرقة بين الأم وولدها في البيع 

والأصل في بيع التفرقة قوله YE‏ توله والدة OMAN gy‏ من الوله 
وهو الحيرة. وقال BB‏ «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة)(©. 

واختلف العلماء في مقتضى النهي فمنهم من حمله على ظاهره وأنه 
يقتضي الفساد كنهيه BB‏ عن بيع الغرر الذي النهي فيه معلل بأكل المال 
بالباطل للإخلال ببعض أركان العقدء وآخرون لا يرونه مقتضيا للفساد 
معولون على الفرق بينهما من حيث افتراق Glee‏ بالنهي ومحله OY‏ الفساد 
في بيع التفرقة لم يكن في ثمن ولا مثمون فلا معنى لإلحاقه بالغرر والذي 
اختلت بعض أركانه ولم تنتظمه حقيقة البيع . 

فإذا ميزنا بيع التفرقة وبيع الغرر وفرقنا بينهما على مشهور المذهب فما 
حكمه؟ فقد اختلف الأصحاب في ذلك» فقال بعضهم أن البيع لا يفسخ 
بل يلاقى بأن يباع الولد والأم على مالكهما ولا يفسخ كالنصراني اشترى 
عبدا GL‏ محافظة على قاعدة البيع المبنية على الأحكام والانبرام فلا 
يصادمها إلا ما هو مناقض لأصلها من فساد في أحد أعواضها فأما ابن 
القاسم فمتون الأجوبة التي أجاب بها في الكتاب مختلفة . 

وقال في الهبة والصدقة والجناية والوصية: إذا كان الولد لأحدهما dot‏ 
O)‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» )10080( وضعفه الحافظ ابن حجر » والألباني رحمهما الله 


تال 


. وحسنه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى‎ (YOE) أخرجه الترمذي )1033( وأحمد‎ (Y) 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ۹٩۱‏ 


الوجوه التي ذكرنا والأم لرجل آخر أنه يكلف لهما الجمع بينهما في ملك 
واحد. 

والثاني: أن يجمع بينهما في حوزء والقولان OV ghee‏ على «المدونة». 

وقال فيما افترق الملك بالمعاوضة الاختيارية إما أن يجمع Les‏ في ملك 
أحدهما وإلا فسخ البيع فقال ها هنا بالفسخ ولم يقل يباعان عليهما. 

وقال فيما إذا باع الأم على خيار المشتري ثم اشترى البائع الولد أنهما 
يجبران على البيع والجمع وإلا بيعا عليهماء ولم يقل بالفسخ إن امتنعا 
فذهب أصبغ إلى أن ذلك اختلاف قول وذلك ظاهر. 


وذهب بعض حذاق المتأخحرين إلى أن ذلك اخحتلاف يرجع إلى حال 
وخرج لذلك وجها يقتضي التلفيق» وأشار إلى أن المعنى المانع من إطلاق 
القول بالبيع عليهما جبرا لما في ذلك من جمع السلعتين في البيع WU‏ 
وذلك غرر وخطر وقال: الفسخ أولىء ولهذا قال في الهبة والصدقة 
والوصية والحناية Lol‏ يباعان عليهما لتعذر الفسخ»› والمشتري بالخيار إنما لم 
يقل فيه بالفسخ لأن البائع يت يتهم أن يكون إنما اشتر ى الولد ليفسخ عقد 
المشتري فاستحق عقد السلعتين في هذه الوجوه لتعذر الفسخ إذ الفسخ في 
أغلب الأحوال إنما يستعمل في عقود ols gl‏ فاستعمل الأصل كما ترى 
وربك أعلم . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في النهي عن بيع التفرقة هل ذلك احق 
الولد أو ذلك لحق الأم أو ذلك GL‏ اللّه؟ 

فمن رأى أن ذلك حق لله وحق للولد قال بفساد البيع وفسخه. 


ومن رأى أن ذلك حق للام خاصة قال: يجوز البيع إذا أجازته وهو 


الج ء السار 
spt ۹۲‏ بع 


ومن اعتبر الحقوق الثلاثة قال: يفسخ البيع إذا غلب حق الله . 


فإن لم يرجح أحد الحقوق وقال بأنهما يجبران على الجمع بينهما إما في 
ملك hly‏ فى حوز . Sadly]‏ لله OL (is‏ 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


كتاب التجارة إلى أرض الجر 3 ب كم 8# 


المسألة الرابعة 
في الذمي إذا أسلم إلى ذمي درهما في درهمين أوفي خمر 
ثم أسلما جميعا أوأحدهما 


ا els Boy ew‏ و Oe Cee Ll‏ ل لا 
واحدا لقوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 4ء فإن أساما جميعا 
قبل القبض فليس له إلا رأس ماله قولا واحدا » oly‏ أسلما أحدهما ففى 
ذلك خمسة أسألة : 

أحدها: أن يسلم hls‏ في دينارين. 

والثالث: أن يبيع منه خمرا بدنانير ودراهم . 

والرابع: أن يسلم إليه دراهم في خمر أو خنزير. 

فالجواب عن السؤال الآول: وهو أن يسلم كارا فى دينارين فلا يخلو 
من أن يسلم الذي له الحق أو أسلم الذي عليه الحق. فإن أسلم الذي له 
GH‏ فليس له إلا ديناره الذي دفع لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم 4 . 

فإن أسلم الذي عليه الحق فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من 
«المدونة» : 


(YYA) سورة البقرة الاية‎ C1) 


ا س س > PS‏ 

أحدها: أنه يقضي عليه برد الدینار كما أسلما جميعا لأنه حكم بين 
مسلم وذمي وهو قول ابن القاسم في «المدونة» . 

والثاني: أنه يغرم الدينارين للذمي وهو قول مالك في «الموازية» وابن 
القاسم في «العتبية) . 

والثالث: التوقيف وهو قول مالك في «المدونة» والتوجيه ظاهر. 

والحواب عن السؤال الثاني: إذا أسلم إليه دنانير في دراهم أو دراهم 
في دنانير فلا يخلو من أن يسلم الذي له الحق أو الذي عليه الحق. 

فإن أسلم الذي له الحق فليس له إلا رأس ماله bo‏ أو دراهم تؤخذ 
الدراهم من النصراني يشتري بها الدنانير أو تؤخذ الدنانير فيشتري بها 
الدراهم إن كان أسلم فيها. 

فإن أسلم المسلم إليه فإنه يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في السؤال 
الأول إذا أسلم دينارا في دينارين ولا فرق بين السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث: إذا أسلم دنانير في خمر أو في خنزير فإن 
أسلم المسلم إليه فإنه يرد إليه رأس ماله قولا واحدا في المذهب . 

فإن أسلم الذي له السلم فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يرد رأس ماله كما لو أسلم الذي له السلم وهو قول ابن 
القاسم في «المدونة» . 


والثاني: أن الخمر is‏ من الذمي فتراق على المسلم وهو قول مالك 
فى «المدونة» . 


والجواب عن السؤال الرابع: إذا باع منه خمرا بدنانير أو دراهم فلا 
يخلو من أن يسلما جميعاً أو يسلم البائع أو المبتاع فإن أسلما جميعا أو 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب qo‏ 


أسلم البائع وحده فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أن الثمن ثابت على البائع على كل حال وهو قول أشهب 
والمخزومي . 

والثاني: أن الثمن يسقط عن المبتاع إذا أسلما أو أسلم البائع وهو قول 
ابن أبي حازم وابن دينار. 

: أسلم المبتاع فالمذهب على ثلاثة أقوال‎ op 

أحدها: أنه يرد الثمن إلى الذمى على كل حال لأنه دين ترتب في ذمته 
galas‏ ههور[ N calli‏ 

والثاني: of‏ الثمن يسقط عنه. 

والثالث: أن عليه قيمة الخمر وانقطع بهاء والقولان مخرجان غير 
منصوص عليهما. 

والجواب عن السؤال الخامس: إذا فرض الذمي Fs‏ أو خنازير فلا 
يخلو من ثلاثة أوجه: 

. أن يسلما جميعا » أو يسلم المقرض له » أو يسلم المقرض‎ Ly 

. أسلما جميعًا سقط القرض قولا واحدا‎ ob 

فإن أسلم المقرض له وحده فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أن القرض يسقط عنه وهو قول مالك في «الواضحة». 


of‏ اسك Gall i‏ على فرلن: 


15 


الجزء السابع 


احدهها: of‏ لا شي له gle‏ الدمى gay‏ الشتهور ddya Yast‏ 


والثانى: أن الخمر والخنازير يؤخذان من الذمي pH al‏ وتسرح 
الخنازير وهو اختيار ابن القاسم فى «العتبية». [ والحمد لله وحده OL‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب av‏ 


المسألة الخامسة 
في المصراة 

وهي حفل الضرع» وهي التي تركت مدة ولم تحلب في وقت صلابها 
حتى اجتمع اللبن في ضرعها ليغتر بذلك مشتريها ويحسب أنها كذلك في 
سائر الأوقات» وأصله الجمع ؛ ومنه الصرر وهو: eUl‏ المجتمع ( ومنه قوله 
تعالى : LIED‏ امرأته في Ogi‏ فقيل: في نساء مجتمعات» وقيل: في 
صجة وصحة وكأنه من اجتماع الأصوات Lal‏ ويال : :ضرت ell!‏ في 
الحوض واللبن في الضرع» وصريته يخفف ويشدد وليس من الصر الذي هو 
الربط. واختلف في ضبط قوله Yo Be‏ تصر الإبل» MO‏ على BIS‏ 
أقوال : l‏ 

أحدها: أن الضبط فيه فتح التاء وضم الصاد والواو قدام الراء وفتح 
اللام في bY!‏ وهكذا: لا تصروا الإبل. 

والثاني: أن التاء مرفوعة والصاد مفتوحة والراء مرفوعة واللام في الإبل 
PT ISI‏ سيره على ان BAN‏ توك الى Ae ast‏ 

والشالث: أن الضبط فيه أن تكون التاء مرفوعة والصاد مفتوحة والراء 
مضمومة واللام في الإبل مفتوحة على أنه مفعول سمى فاعله» وهو 
الصحيح . 


وقال القاضي أبو pall‏ عياض: حكى لنا الشيخ ابن عتاب عن أبيه أنه 


)1 سورة الذاريات الآية (79). 


۹۸ الجرء السابع 


كان يقول للطلبة: إذا أشكل عليكم ضبط هذا الحرف فاقرؤوا قوله dle‏ : 
KI SG ED‏ 274 فقال: نعم ما قال رحمه الله فإن صرى مثل زكى 
مفعوله بعده منصوب وهذا والصحيح . 

فأما من فتح التاء أوضحها فجعل الإبل مفعولا لم يسم فاعله فذلك لا 
يصح إلا على القول بأن معنى صر أي ربط وذلك ضعيف في النقل 
والسماع . 


Ll,‏ على معنى صرى بمعنى منع فلا يصح ذلك جملة» فإذا ثبت ذلك 
فقد روى عن رسول الله BE‏ أنه قال : «لا تصر الإبل والغنم » ومن اشتراها 
[ فهو OL‏ بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها 
وصاعا من GE‏ وفي بعض طرق الحديث: «بعد أن تحلبها MEW‏ وفي 
بعض طرقه : «بعد أن يحلبها ثلاثة أيام» وهو حديث ابن وهب . ۰ 

فإذا اشترى شاة حلوبة فلا يخلو من أن يشترط ما تحلب كل يوم أو لم 
يشترطه . 

ob‏ اشترط ما تحلب كل يوم فالمشتري على OP cab yt‏ وجده كان وإلا 
كان له الخيار قولا واحدا ولا كلام في ذلك للمشتري إذا وجدها قليلة 
sal‏ 

فإن كانت مصراة فتبين له النقصان فى الحلبة الثانية كان له الخيار في 
الرد والإمساك بلا خلاف. ٠‏ ۰ 

فإن حلبها ثالثة بعد أن ظهر له النقصان في الثانية هل يعد ذلك منه 
)١(‏ سورة النجم الآية TY)‏ 


(Y)‏ سقط من أ. 


كتاب التجارة إلى أرض المرب .د ډه 


رضا بامبيع أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك منه رضا ولا رد له بعد ذلك بعيب التصرية» وهو 
قول ابن المواز وهو ظاهر قوله فى «المدونة»» حيث قال: إذا حلبها الثانية 
aaa‏ ا Ge gat‏ وا ر E‏ 

والثانى: أن الحلبة الثالثة لا تعد منه رضا وهو على رأس أمره في الخيار 
وهو قول مالك في «كتاب محمد» ورواية عيسى عن ابن القاسم في 
«العتبية» وهو ظاهر قوله في «المدونة» حيث قال: ولا حجة له في الثانية |3 
بها يخير وهذا القول أظهر في النظر وموافق للأثر وذلك أنه إذا حلبها في 
المرة الأولى يعور اللبن وير NS il‏ ذلك عادتها. 

فإذا حلبها في المرة الثانية انتقص اللبن فيستريب المشتري وربا يتخيل أن 
النقصان من أجل المراح والمرعى وأن ذلك من إمساكها وتعطلها عن المرعى 
مدة التسويق؛ فإذا حلبها ثالثة تحقق له الخبر إما لأنها عادت إلى ما حلب 
منها أول مرة فتبين له النقصان من أجل المراعي والمراح . 

وأما إن وافقت الثالثة الثانية فتبين له أن ذلك دلسة من البائع فيكون 
بالخيار ساعتئذ بين الرد والإمساك فهل يقبل قوله أنه ما رضيها بعد الحلبة 
الثالثة دون عين أم لا؟ على قولين Ob‏ اختار الرد فهل يرد معها صاعا من 
تمر أم SY‏ على قولين: 

أحدهما: أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر وهو مشهور المذهب . 

والثاني: أنه يردها ولا يرد معها شيئا وهو قوله فى «كتاب ابن عبد 
الحكم» وبه قال أشهب . 

وسبب الخلاف : 


تعارض الحديثين وذلك أن قوله 88 «الخراج بالضمان»» يقتضي أن 


١ ae‏ الجزء السابع 


كل من استعمل شيئا بوجه شبهة أن الغلة له بضمانه» وهذا الحديث موافق 
لأصول الأقيسة إلا أن قوله BE‏ : «يردها وصاعا من OF‏ معارض 
لحديث «الخراج بالضمان»). وهو أصل مستثنى وباب على حياله . 

والحكمة في رد الصاع من التمر مع الشاة إذا ردها دون أن يرد معها 
اللبن الذي حلب منها وإن كان قائما أن اللبن المحلوب على تلك الحالة منه 
ما كان في ملك البائع مخزون في الضرع يوم البيع ومنه ما حدث في 
الضرع ويكون فيه بعد البيع وبعد أن صارت في ضمان المشتري ومقدار ما 
كان فى ملك كل واحد من المتبايعين غير معلوم بالمقدار. 

وقد تختلف فى ذلك دعاويهما فيدعى كل واحد منهما الأكثر في 
ذلك فأمر الشرع 5 الصاع من التمر قطعا لمادة النزاع مشل ما حكم كَل 
بالغرة في اميق SU gly‏ مالف cee)‏ الله Sud ay‏ ليس لاحك 
فيه رأي وهو مبني على أن أخبار الآحاد مقدمة على الأقيسة وهو مشهور 
مذهبه وهو ends‏ أكثر الفقهاء خلاف ما حكاه البغداديون وذهبوا 
إليه من تقديم الأقيسة على آخبار الآحاد » وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه . 

وعلى القول بأنه يرد معها صاعا من تمرء فإذا قال البائع : أنا أقبلها بهذا 
اللبن الذي حلب منها هل يجوز أولا يجوز ذلك؟ على قولين : 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه وهو قوله 
في «المدونة»» OY‏ الصاع قد وجب له فباعه بما رد مع الشاة من اللبن قبل 


»)۲۲٤۳( وابن ماجه‎ IED والنسائی‎ (\ YAO) والترمذي‎ AYO- A) أبو داود‎ a> ol (Y) 
وحسنه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى.‎ 


كتاب التجارة إلى أرض A‏ تس VA‏ 
أن يقبضه . 

والثانى: أن ذلك fle‏ ويكون إقالة وهو قول سحنون» وقال بعض 
المتأخرين : eats‏ ا el tl dle oN‏ ويخ لا 
يتولد فيها cod‏ وما قاله ليس بصحيحء» وإذا حلبها بحضرة الشراء فمن أين 
يعلم أنها مصراة. 

وسبب الخلاف : ما قدمناه من تقديم القياس على الخبر . 

فإذا اشترى جماعة شياه أو بقرات أو نوقا كلها مصراة فهل يرد 
مع الجميع صاعا واحدا أو يرد مع كل رأس صاعا ؟ فالمذهب على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أنه يرد معها كلها صاعاً Gol,‏ وهو قول عيسى بن دینار 
وأحمد بن خالد وأكثر Jat‏ العلم. 

والثاني: أنه يرد Ele‏ مع كل واحدة وهو قول ابن CAS‏ 

والثالث: أنه يرد الصاع مع القليل» فإذا أكثر لم يرد شيئا. 

وسبب الخلاف: 

اختلافهم في الألف واللام هل هما للعهد أو للجنس ؟ 

فمن رأى أنهما للعهد قال : يرد صاعًا مع كل ely‏ ومن ch‏ أنهما 
للاستغراق قال: يرد Els‏ واحدا للجميع. [ والحمد لله وحده ] O‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ (A) 


الجزء السابع 


المسألة السادسة 
في بيع الشاة والاستثناء متها 

ولا يخلو ما استثناه منها من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يستثني صوفها وشعرها ووبرها. 

والثاني: أن يستثني ULI‏ والسواقط . 

والثالث: أن يستثني منها جزءا شائعًا كالنصف والثلث . 

والرابع: أن يستثني منها جزءا معيئًا كالفخذ والكبد. 

والخامس: أن يستثني منها رطالا اة 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا استثنى منها صوفها ووبرها وشعرها فلا 
de‏ ف الجؤاز'فى الف اضر وسواء'قلنا أن امسق of Fete‏ متا 
ران gg te UNS‏ ا 

والجواب عن الوجه الثاني: إذا استثنى الجلد والسواقط فقد اختلف فيه 
المذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من «المدونة» : 

أحدها الجواز في الحضر والسفر وهو ظاهر رواية ابن وهب في 
«الكتاب» بناء على أن المستثنى مشترً oly‏ الرأس لا يعطى له حكم اللحم 
لجواز أن يشتري قبل أن يسلخ من جلده فذلك خالف حكمه حكم اللحم إذ 
لا خلاف في ذلك . 

والثاني: ell‏ جملة في الحضر والسفر بناء على أن المستثنى Úa‏ » وهو 
ظاهر قول مالك في آخر «كتاب بيع الخيار» في الذي باع مرا على كيل 
واستثنى منها البائع أصعًا معلومة حيث قال بالجواز بناء على أن المستثنى 


GE aM re كنات التجارة إلى‎ 


مبقاء وهو ظاهر قول مالك في آخر «كتاب بيع الخيار» في الذي باع CE‏ 
على كيل واستثنى منها البائع إذ لو كان Fate‏ لمنع OF‏ ذلك بيع الطعام قبل 
قبضه إن كان البيع على الكيل » وهو في الشاة من باب بيع اللحم المغيب 
وهو ظاهر لا إشكال فيه . 
ا لحضر وهو مذهب «المدونة») نص ; 
مطلوب» وأكثر المسافرين يطرحونه فيخف الغرر إذ ذاك» وفى الحضر له 
ثمن وهو مقصود إذ له أقوام يقصدونه بالشراء والمتاجرة فيه» وربما كان ثمنه 
مساويا لثمن اللحم أو باق عليه فيكثر الغرر لحلهم بمقدار ثمن اللحم في 
J‏ . 

والرابع: التفصيل بين الجلد والرأس فيجوز في الجلد ولا يجوز في 
الرأس على القول ob‏ الجلد له حكم اللحم» وهو ظاهر قول ابن وهب: أنه 
لا يجوز أن يستثني من اللحم قليلاً ولا كثيرا . 

وأما الجلد فلا أعلم فيه في المذهب نص خلاف أنه لا يعطى له حكم 
الحسن اللخمى . 

وقد تؤكل الشاة مشوياً وسميطًا فيكون للجلد حكم اللحم . وعلى 

ob‏ استحياها المشتري فعليه قيمة WLI‏ أو مثله. 

وقال بعض متفقهة العصر : يؤخذ من هذه المسألة إلزام المشل فى 


غ١٠‏ الجزء السابع 


إلى أن الجلد له حكم اللحم على ما يقوله اللخمي» واللحم من ذوي الوزن 
AUS‏ 


واختلف المذهب من المقدم منهما في الاختبار [ ق/ 57 / [IY‏ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها :أن البائع مقدم على المشتري في أخذ ما شاء من المثل أو القيمة . 

والثاني: أن المشتري مقدم» والقولان قد تأولا على «المدونة» . 

والثالث: أن النظر في ذلك إلى الحاكم ويحكم فيه بما يراه. 

والأقوال الثلاثة مروية فى المذهب» وعلى of‏ المشتري مقدم أسعد بظاهر 
الكتاب . ٠‏ 

[ واختلف OL‏ في أجرة الذابح على من تكون منهما؟ قولان: 

. Cram Lede أحدها:‎ 

والثاني: أنها على المشتري دون البائع . 

والجواب عن الوجه الثالث: إذا استثنى منها جزاء شائعا قل أو کا 
ففي الكتاب قولان Ole pare‏ : 

أحدهما: الجواز قياسا على استثناء الثمار وهو قول ابن القاسم وقياسه 
غير صحيح . 

والثاني: المنع وهي رواية ابن وهب في «الكتاب»» وهو الأصح BY‏ من 
باب اللحم المغيب من البائع والمشتري سواء بنينا على أن المستشنى Gee‏ أو 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب التجارة إلى أرض المرب سم VO‏ 
مشترا على القول بالجواز فإنهما يكونان مشتركين فمن دعى منهما إلى الذبح 
فذلك له وأجرة الذبح عليهما معا. 

والجواب عن الوجه الرابع: إذا استثنى جزءا معينا كالفخذ والكبد ففي 
الكتاب قولان: 

أحدهما: المنع وهو نص قول ابن القاسم. 

والثاني: الجواز وهذا القول يؤخذ من مسألة الأرطال. 

فمن منع رأى أن ذلك من بيع اللحم المغيب مع الجهل بمقداز ثمن المبيع 
إلا بعد التقويم. 

ومن جوز رأى أن ذلك غرر يسير في جنب ما بقى كاستحقاق اليسير 
من الكثير . 

والجواب عن الوجه الخامس: إذا استثنى أرطالا مسماة فقد اختلف فيه 
على ستة أقوال كلها قائمة من «المدونة» : 

أحدها: أن ذلك لا يجوز لا في القليل ولا في الكثير وهي رواية في 
«الكتاب) . 

والثاني: أنه يجوز في اليسير كالثلاثة الأرطال وهي رواية ابن وضاح في 
الكتاب خلاف ما يراه غيره من الثلث بضم التاء . 

والشالث: أنه يجوز في الأربعة فدون وهو قول ابن القاسم في الكتاب 
حيث قال: يجوز في الأربعة وما أشبهها. 

والخامس: أنه يجوز في الثلث بضم الثاء فدون وهي رواية ابن وهب 
في الكتاب وبه قال أشهب في غير «المدونة». 

والقول السادس: أنه يجوز فيما دون الشلاثة الأرطال CIE‏ أو كثرت 


الجزء السابع 
وهو قول ابن القاسم في «الكتاب» حيث JG‏ ولم يبلغ مالك الثلث فجعل 
الثلث ها هنا في حيز الكثير. 

فوجه القول بمنع الجميع لأن ذلك غرر في ثمن المستبقى إذ لا يعرف إلا 
بعد التقويم وذلك بيع بشمن مجهول. 

ووجه القول بالجواز أن ذلك غرر يسير لقلة المستثنى في جنب المستبقى . 

وأما اختلافهم في عدة ما يجوز أن يستثنى من الأرطال فمبني على 
اختلافهم في حد القليل من الكثير وذلك راجع إلى اختلاف آثار 
الجتهدين» وعلى هذا الخلاف ينبني اختلافهم في استحقاق اليسير من 
الكثير أو بعينه إذا كان على التعيين» وذلك يرجع إلى اختلافهم في اعتبار 
الال والال [ والحمد لله وحده' OT‏ 


Ye 


)1( زيادة ليست بالاصل. 


كتاب التجارة إلى أرض الخرب ۰۷ 


المسألة السابعة 
في الحكرة من الطعام وغيره 


والكلام في هذه المسألة في أربعة أسئلة : 

أحدها: احتكار ما في الأسواق. 

والثاني: التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء. 

والثالث: الحكم فيما بأيدي الناس من الطعام إذا كان الغلاء. 

والرابع: في التسعير. 

فالجواب عن الوجه الأول: في احتكار ما في الأسواق وهو اشتراؤه 
للخزين وذلك ينقسم إلى طعام وعروض فالطعام لا يخلو احتكاره من أن 
يضر بالناس أو لا يضر بهم. 

فإن كان يضر بالناس إما بانحطاط السعر وإما أن يستوعب المحتكرون 
جميع ما في السوق من الطعام ولا يجد عامة الناس ما يشترون فإن التجار 
يمنعون من الاحتكار في هذا الوجه قولا واحداً. 

فإن عثر عليهم بعد أن اشتروا فإن الطعام يخرج من أيديهم ويشتر 
فيه مع الناس بالثمن الذي اشتروا به إن علم. 

فان جهل سعره يوم احتكروه وهو قول ابن حبیب» وما قاله عين 
المذهب وقد فعله عمر بن الخطاب Be‏ وذلك في جميع الأطعمة. 


فإن كان الاحتكار لا يضر بالناس ولا بأهل eae‏ عنم الارن 
الاحتكار أم لا؟ على قولين: 


٠١8‏ الجزء السابع 


أحدهما: أنهم لا يمنعون وهو قوله في «المدونة» وغيرهاء وقد قال في 
«الموازية» : وما يعيبه من مضار ويرونه GLB‏ تمنع التجارة إذا لم تكن مضرة 
بالناس ولا بأسواقهم. 

والثاني: أنهم يمنعون مع عموم الأزمان» وقد قال مطرف وابن 
الماجشون: لا يكون احتكار الطعام في وقت من الأوقات إلا tl Fae‏ 

of‏ كان لا يضرهم فإنهم لا يمنعون قولا Moly‏ ولا فرق في جميع ما 
ذكرناه في الطعام والعروض فيما يخزن في البلد الذي اشترى منه أو يجلب 
إلى غيرها من البلدان ولا بين البوادي والقرى لشمول العلة وعمومها. 

والجواب عن السؤال الثاني: في التربص في الطعام وغيره رجاء الغلاء 
ولا يخلو المتربص من أن يكون مشتريًا أو جالبًا أو زارعا . 

فإن كان مشتريًا فإنه يجوز مع الكراهة » وإن كان زارعًا أو جالبًا فإنه 
يجوز بلا كراهة. 

وقد سئل مالك رحمه الله - عن ذلك فقال: ما علمت فيه Ogi‏ ولا 
أعلم فيه Look‏ يحبس إذا شاء ويبيع إذا شاء ويخرجه إلى ef ab‏ وقال: 
ما من أحد يبتاع GLb‏ أو غيره إلا ويحب غلاءه ولا أحب ذلك . 

والجواب عن السؤال الثالث : في الحكم فيما بأيدي الناس من الطعام 
في زمن الشدة والغلاء هل يباع عليهم أو يؤمروا ببيعه . 

Lb‏ ما ليس فيه فضل عن قوتهم وقوت عيالهم فلا يتعرض لهم في 
ذلك قولا Dots‏ . 

وأما ما فيه فضل عن ذلك فإن الإمام يأمرهم بإخراج ما عندهم من 
الفضل للبيع بالسعر الواقع وهو قول مالك في «الموازية». 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب بس سبيش ١08‏ 
ومن ليس عنده ثمن فإنه يجب عليهم مواساته ولا يتركونه يموت جوعا 
والجواب عن السؤال الرابع: في التسعير في الطعام وغيره. 
وقد [ نهى OL‏ رسول الله BE‏ عن التسعير» وقد سئل رسول الله $US‏ 

مظلمة ٠١)‏ وقال: «إن الغلاء والرخص جندان من جنود الله f O Je‏ 

تسعيرها قولا واحداء وأما الطعام فإنه ينقسم إلى المقتات به غالبا وإلى ما 

هو إدام. 
فالطعام المقتات به مثل القمح والشعير والسلق وغيره ما جرت العادة 

ببيعه على يديه ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه على أيديهم فلا أعرف في 

أنه فاكهة ما يستطرفه الناس فالمذهب فى تسعيره على قولين: 

ابن القاسم في «العتبية»: قال مالك فى السوق إذا أفسد أهله سعره أنه لا 
والثاني: أنه يسعر عليهم على قدر ما يرى من سعرائهم وهو قول 

أشهب عن مالك في «العتبية» في اللحمء واب خت فى Sat‏ والشمن 

)١(‏ سقط من أ. 


: وصححه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى‎ (ALY 4) وأحمد‎ »)۳٤٥۰( جه أبو داود‎ oi (Y) 
AVY) قال الشيخ الألبانى: موضوع » الضعيفة‎ )۳( 


١٠ 


الجزء السابع 


والعسل والفواكه والبقول واتفق المذهب على من حط Ga‏ أن يقال له: إما 
أن تلحق بسعر أهل السوق وإلا فارفع منه» ولا يجبر على أن يلحق به مثل 
أن يبيع أهل السوق أربعة أرطال بدرهم فأراد هو أن يبيع ثلاثة أرطال 
بدرهم. 

وأما الزيادة في السعر مثل أن يبيع أهل السوق أربعة أرطال بدرهم فباع 
واحد خمسة أرطال فهذا لا يؤمر أهل السوق بالإلحاق حتى يكون من يبيع 
yl,‏ مالك بذلك» وأن يكون الكيل فى البلد الواحد واحدًا كيل [ القفيز]() 
وكيل القسط ووزن» وأن يكون القفيز معروفا بمد النبى ME‏ وصاعه أن 
ويؤدب من يطففهما. 

وقال مالك في «العتبية» و«الموازية»: إذا ملأ رأس المكيال فهو الوفاء من 
غير رزم ولا تحريك ولا زلزلة» ولكن يصب على رأس المكيال ويمسك بيده 
فإذا Steel‏ أرسل يده ولم يمسك ولا يجوز أن يمسح الكيل AJL‏ . 

وقد روى أن رسول الله BE‏ نهى عنه وأمر بيسير الكيل » وقال : إن 
SI‏ 45 “ف duh)‏ 

وقال عبد الملك بن الماجشون : بلغنى أن كيل فرعون إذا كان الطفاف 
مسحا بالأيدي قال مالك : ويغربل القمح للبيع وهو الحق الذي [ EY‏ 
شك OL ates dt ott]. ad‏ 
)١(‏ في أ: الفقر. 
(Y)‏ زيادة ليست بالأصل . 


كاب النخازة إلى اوا 111 


المسألة الثامنة 

فيمن اشترى لبن غنم بأعيانها مدة معلومة فمات بعضها 

ولا تخلو الغنم من أن تكون يسيرة أو كثيرة. 

فإن كانت يسيرة فلا يخلو من أن يشتريه 1[ ق/ 58 / DIY‏ على الكيل 
أو على الجزاف . 

فإن اشتراه على الكيل فلا خلاف فى الجوازء وإن اشتراه على الجزاف 
فالمذهب في جوازه على قولين قائمين من «المدونة» . 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز وهو غرر وخطر بموت الشاة قبل الإبان وهو 
نص «المدونة» . 

والثاني: أن ذلك جائز في القليل كجوازه في اليسير وهو ظاهر قوله في 
«المدونة» في الذي اكترى بقرة للحرث واشترط حلابها حيث قال: لا بأس 
بذلك إذا عرف وجه حلابها وهو تأويل فضل بن سلمة وابن أبي زمنين 
وأبي بكر بن عبد الرحمن وبعض شيوخ القرويين وهو قول أشهب عن 
مالك وهو الصحيح لمساواة القليل والكثير في توقع الفوات قبل الإبان. 

وقد اختلف شيوخ المذهب في تأويل ما وقع في «المدونة» فمنهم من 
قال أن ذلك اختلاف قول واضطراب رأي وهو قول سحنون ومن ذكرناه من 
المتأخرين . 

ومنهم من قال: إن ذلك اختلاف حال لأن البقرة هي المقصودة لأجل 
العمل واللبن تبع والأتباع لا تراعى وهذا باطل لقوله في الكتاب: إذا عرف 
وجه حلابها والمعرفة لا تشترط في الأتباع . 


a iy‏ لايع 

ومنهم من قال: إنما جوز ذلك للضرورة لكون البقرة في يد المكترى 
والضرر AS‏ عليه بترداد المكترى لحلابها فجاز ذلك كما جاز بيع العرية 
بخرصها للضرورة ولو كانت عند ربها والمكترى هو الذي يحلبها كل يوم 
لجرته لم يجز على حال OY‏ مقصود بالشراء de>‏ 

ومنهم من فرق بين السؤالين ويقول : إن لبن الشاة هو المشترى في تلك 
المسألة وفيه الغرر بنفسه وهنا المقصود الكراء واللبن تبع والغرر فيه وحدهء 
والخرر اليسير معفو عنه في الشرع . 

فيتحصل من مجموع ما تأول عليها أربعة أقوال. 

فأما الوجه الثاني: إذا كانت الغنم كثيرة وقد اشترى لبنها ثلاثة فلا 
خلاف في الجواز ثم إن مات بعضها في أثناء المدة وبقى بعضا مثل أن تكون 
جملتها عشر شياه واشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم ماثت منها خمس بعد أن 
حلت جميعها شهرا قال فى «الكتاب»: ينظر ob‏ كانت الميتة تحلب قسطين 
والباقية قسطا قسطا نظر كم الشهر من الثلاثة في قدر نفاق اللبن ورخصه. 

فإن قيل :النصف وقد قبض نصف صفقته بنصف الشمن وهلك ثلثا 
النصف الباقي قبل قبضه فله الرجوع بحصته من الثمن وهو ثلثا نصف 
الثمن أجمع . 

ولو كان موت هذه الميتة قبل أن يحلب شيئا لرجع بثلثي جميع الثمن» 
وعلى هذا يحسب أن لو كان حصة الميت الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع 
وهذا نصه E‏ «المدونة) . 

وصورة المسألة أن يقدر أن القيمة كانت اثنا عشر دينار أو يقدر أن 
الخمسة الهالكة التي تحلب قسطين قيمة لبنها على قدر التشاحح عليه ونفاقه 
في زمنه ستة دنانير ويقدر أن ذلك الشهر يعدل الشهرين الباقيين فيكون قد 


استوفى نصف صفقته ثم إن النصف الباقي من المدة قد هلك فيها ثلث 
المشترى قبل أن يقبضه وهو قيمة أربعة دنانير» وهو ثلث جميع القيمة 
فيصح له الرجوع على البائع بثلث الثمن إن كان قد انتقده ويوضع عنه من 
جملة الثمن إن لم يدفعه» سواء كان الثمن قليلاً أو كثيرا »> فعلى هذا 
يحسب أن لو كانت قيمة الميتة الثلث أو الربع على هذا المنهاج يجري . 
والحمد dt‏ رب العالمين. 
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op wl كتاب التدليس‎ 


كتاب التدليس بالعيوب 
fret‏ مشكلات هذا الكتاب وجملتها ثمان عشرة مسألة 
المسألة الأولى 
فيمن اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب 
ولا يخلو من أن يحدث عيب آخر أو لم يحدث. 
ob‏ لم يحدث عند المشتري عيب ولا تغيرت السلعة فهو بالخيار بين أن 
يردها على البائع ويأخذ جميع الثمن» أو يحبسها ثم لا شيء له من قيمة 
العيب» ولا خلاف في هذا الوجه. 
والدليل عليه حديث المصراة » وهو أصل في كل غش وتدليس فإن 
غات gall we‏ فى OS Lee ont Ge all‏ هليه gold Coy‏ :قا يخاو 
ما حدث فيه من أربعة أوجة: 
أحدها: of‏ يدخله زيادة. ' 
والثاني: أن يدخله نقصان ولا تفوت عينه . 
والثالث: أن تفوت عينه لخروجه عن ملکه . 
والرابع: أن يعقد فيه (Uke‏ يمنعه من رده. 
فالجواب عن الوجه الأول: وهو أن يدخل البيع زيادة» op‏ الزيادة لا 
تخلو من خمسة أوجه: 
أحدها: زيادة بحوالة الأسواق. 


والثاني: زيادة في حال المبيع . 


الجزء السابع 


والثالث: زيادة في ne‏ المبيع فيما حدث فيه أو بشىء من جنسه يضاف 
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a 


والرابع: زيادة من غير جنس المبيع مضافة إليه. 

والخامس: ما أحدثه المشتري في المبيع من صفة مضافة إليه كالصبغ وما 
أشبه ذلك Le‏ ينفصل Las‏ 

فأما الزيادة بحوالة الأسواق والزيادة في حال المبيع مثل أن يكون عبدا 
فيتعلم الصنعة فتزيد قيمته لذلك فإنه لا يعتبر فيها ولا يوهب للمبتاع خيار. 

وأما الزيادة في عين المبيع فيما هو tole‏ فيه كالدابة تسمن والصغير 
يكبر أو شىء من جنسه مضاف إليه كالولد يحدث فيه فقد اختلف فيه 
leak‏ ار ادال 

أحدها: of‏ ذلك ليس بفوت والمشتري مخير بين أن يردها بحالها أو 
tue Of Lady berg‏ او Vy GLE‏ ف له من فة ll‏ وهو قول 
مالك وابن القاسم في «العتبية» في الدواب والولادة والعبيد والصغير يكبر. 

والثاني: أن ذلك فوت في الجميع ويكون المشتري بالخيار بين أن يمسكها 
ويرجع على البائع بما نقصه العيب أو يردها ولا شيء عليه في تلك الزيادة 
وهو قول ابن القاسم في «العتبية» أيضا إذا سمنت سمانة بينة وهو أحد 
قولي مالك Cat‏ . 

والثالث: أن ذلك فوت في الجميع وله قيمة العيب ولا خيار له في الرد 
وهو قول ابن القاسم في «المدونة» في الصغير يكبر والسمانة» وحدوث 
الولد كزيادة الصغير يكبر ولا فرق. 

والرابع: التفصيل بين سمانة الرقيق وسمانة الدواب فالصغير يكبر 


۱۱۹4 


كتاب التدليس بالعيوب 
وحدوث الولد والدابة سمن وذلك فوت وليس السمن فى العبيد فوت وهو 
قول مالك أيضا في «المدونة». l‏ 

وأما الزيادة المضافة إلى المبيع من غير جنسه مثل أن يشتري العبد ولا 
مال له فيفيده عنده مالا بهبة أو صدقة أو تجارة أو إفادة بوجه غير خراجه أو 
يشتري الرجل النخل ولا ثمر فيها فيشمر عنده ويجد Ge‏ ولا خلاف أن 
ذلك ليس بفوت ولكن له الخيار بين أن يمسك ولا يرجع بقيمة العيب أو يرد 
العبد وماله والنخل وثمرها ما لم يطب على الخلاف [ فإن GOEL‏ يصير 
غلة على ما سنوضحه في مسألة مفردة في هذا الكتاب إن شاء الله . 

فإذا رد النخل وثمرها هل يرجع بقيمة السقي والعلاج أم لا؟ cail‏ 
على قولين مشهورين. 

وأما الزيادة بما أخذه المشتري ي المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ وما 
أشبه ذلك مما لا ينفصل إليه بحال أو لا ينفصل عنه إلا بفسادء فلا خلاف 
في المذهب أن ذلك يوجب له الخيار بين أن يسك أو يرجع بقيمة العيب أو 
يرد ويكون شريعا بما زاد الصبغ . 

والجواب عن الوجه الثاني: إذا ثبت نقصان في المبيع» فلا يخلو ذلك 
النقصان أيضًا من خمسة أوجه : 

أحدها: نقصان بحوالة الأسواق. 

والثاني: نقصان بتغير حال المبيع . 

والرابع: نقصان من غير عين المبيع . 

والخامس: نقصان بما أحدث المشتري في المبيع . 


ا 


ا تت ادات 

فأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به وهو مخير بين أن يرد أو 
يمسك ولا شيء له. 

وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن يشتري الأمة فيزوج ها أو العبد 
فيزوجه أو يزني أو يسرق أو ما أشبه ذلك مما تنقص به قيمته فلا خلاف في 
المذهب أن التزويج عيب في الرقيق مع بقاء الزوجية ودوامها وفي انقضاء 
الزوجية فيها بالموت أو الفراق فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها: أن ذلك ليس بعيب وهو قوله فى «المدونة») وهو مشهور 
المذهب . l‏ 

والشانى: أن ذلك عيب استدامت الزوجية بينهما أو انقضت وهو قول 
ابن اا وات عن مالك في «المدونة». 

والشالث: أن التزويج عيب في الواقعة بعد الموت والفراق دون الوحش 
وهو قول ابن القاسم في «كتاب محمد). 

والرابع: التفصيل بين الموت والفراق فيكون عيبًا مع الفراق وليس بعيب 
مع الموت وهو ظاهر قوله في «الموازية» وهو قول أبي سعيد البراذعي في 
«كتاب الشرح والبيان» . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في العلة التي لأجلها صار النكاح عيبا 
في المبيع بعد اتفاقهم على أن مجرد النكاح ليس بعيب OY‏ الله تعالى 
ورسوله قد أباحه » وما نص الله تعالى ورسوله على إباحته فليس 
بعيب فثبت أن العلة أمر زائد على النكاح > واختلف في ذلك الزائد ما 
هو؟ 

فمنهم من يقول [ق/ 4 / Y‏ : إن العلة في ذلك كون المزوج منهما 


يسرق مال سيده وينقل من بيته إلى زوجته أو إلى زوجها إن كانت chal‏ 
ويتعطل عن شغل السيد ويذهب إلى موضع الزوجة أو الزوج إن تباعدت 
المواضع وذلك غرر على المشتري وقد تصيبه أمة تذهب به في ذهابه. 

I‏ انقطعت العصمة بينهما بفراق أو موت زالت العلة المجردة» ومنهم 
من يقول: إن العلة في ذلك كون العبد والآمة طرءا بالنكاح فيكون من 
العبد التشوف إلى النساء ومن الأمة إلى الرجال وذلك مما يفسر أحوالهما مع 
المشتري لأن من اعتاد النكاح واستأنس به يميل به الطبع إليه ويغلبه الشوق 
ويؤدي به ذلك إلى أن يهوي ويعشق وذلك غاية الضرر على السيد. 

فإذا ثبت أن التزويج عيب في الرقيق إما مع بقاء الزوجية ودوامها على 
الاتفاق وإما بعد الفرقة والانصرام على الخلاف فإن ذلك فوت ويخير 
المشترى بين أن يرد المبيع مع قيمة ما نقص عيب الربح عنده أو يمسك 
ويرجع بما نقص العيب القديم عند البائع . 

وأما ما كان من عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث 
عند المشتري وقد اطلع على عيب فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنها عيوب يرد معها النقص إن اختار الرد» وهو مشهور 
اا 

والثاني: أنها ليست بعيوب يرد معها الأرش وله أن يرد ولا شيء cade‏ 
وهو قول ابن حبيب. 

وأما النقصان بتغيير عين المبيع مما يحدث في يديه فلا يخلو ذلك من 


أربعة أوجه : 


أحدها: أن يكون Gt Ge‏ لا ينقص من الثمن ولا يخشى له غائلة. 


۱۲۲ الجزء السابع 


والثاني: أن يكون Le‏ يسيرا ينقص من الثمن كثيراً أو يبقى معه جل 
منافع المبيع إلا أنه تؤمن غائلته . 

والرابع: أن يكون nie Cee‏ ذهب بأكثر منافع المبيع . 

op‏ كان Ge‏ لا ينقص من الثمن كالكي الخفيف الذي لا يخالف اللون 
ولا تفاحش في العظم ولا هو في موضع مستقبح مثل الفرج وما والاه 
able,‏ مأمونة وما أشبهه من العيوب الخفيفة التى لا تأثير لها فى ضمان 
الثمن. l l‏ 

of‏ كان عند النخاسين عيبًا فلا خلاف أعلمه فى المذهب أنه لا رد 
للمبتاع إذا اطلع عليه ولا يرد له شيئا إذا حدث عنده واطلع على عيب قديه 
يوجب الرد» وهو نص قول مالك في «الموازية». 

op‏ كان عيبًا خفيفًا ينقص من الثمن يسيرا أو كان مما تؤمن غائلته 
كذهاب السن الواحدة أو ما لا تؤمن غائلته كالحمى والرمد. 

فأما ذهاب السن الواحدة في الرابعة في عيب عندهم كانت من مقدم 
الفم أو مؤخره وهو قول ابن القاسم في الضرير في «العتبية» في سماع 


أصبغ (ae‏ وابن حبيب فى «واضحته) . 


وفي غير الرابعة من ذكر أو أنثى قولان : 

. أحدهما: أن ذلك ليس بعيب فيهما وهو قول فى «العتبية»‎ ٠ 

والثاني: أنه عيب فيهما إذا كانت السن [ المنزوعة ] )١‏ من مقدم الفم» 
وليس بعيب إن كانت من مؤخره وهو قول ابن حبيب في «واضحته) 
ويتخرج فيها قول ثالث: أن الواحدة عيب في الرابعة وغيرها كانت من 


)\( في J‏ امزروعة. 


كتاب التدليس بالعيوب ا ٣‏ 
مقدم الفم أو مؤخره وهو ظاهر قول ابن القاسم في «كتاب المرايحة»» وأما 
الحمى والرمد فالمذهب فيهما على قولين : 
فإن رد فلا يرد مع المبيع Lt‏ فإن اختارا إمساكها فلا يخرج بقيمة العيب 
وهو قول ابن القاسم في «المدونة». 

والثانى: أن ذلك فوت فلا يرده إن اخحتار الرد إلا فيما نقصه العيب 
ols‏ وهو مذهب سحنون. 

وقد تأول بعض المتأخرين على سحنون of‏ المشتري لا يمكن من ذلك 
حتى تستبرأ عاقبتهما ويعلم مال أمرهماء وعلى ذلك حمل كلامه» وما قلنا 
St‏ 

op‏ كان عيبا فاحشا ينقص من الثمن G25‏ كقطع اليد والشلل والعور 
وقطع الرجل الواحدة أو الرجلين فهل له الرد أو يجب أو يمنع من الرد؟ 
على أربعة أقوال: 

أحدها: أن المشتري بالخيار بين الرد والإمساك فإن اختار الإمساك رجع 
lc‏ نقص العيب الحادث عنده» وهو مذهب «المدونة) . 

والثانى: أن ذلك فوت بمنعه الرد LS‏ لو ذهب عيناها جملة وهو ظاهر 
قوله في «المدونة» في الكبير يهرم» فقد قال: إنه ينع من الرد ويرجع بقيمة 

والثالث: أن الرد واجب على المشتري ولا يجوز الرضا بالسلعة المبيعة 
وهو أحد قولى مالك فى الصفقة إذا استحق جلها وكان الاستحقاق على 


وا ا RR‏ 
اليقين حيث قال: لا يجوز له التماسك با بقى لأنه بثمن مجهول إذ لا 
يعرف قيمته إلا بعد التقويم فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول» وذلك موجود 
فى هذه المسألة لأن ما بقى من السلعة غير معيب قيمته مجهولة فلا يعرف 
ا ل als pF OL ASI ole‏ 
المسألة بالتخيير بين الرد والإمساك يتخرج على أحد قولي مالك أن له 
الإمساك بما بقى في مسألة الاستحقاق. 

والرابع: التفصيل بين ما كان من سبب المشتري وما كان يسبب 
سماوي . 

فإن كان من سبب المشتري فإنه يرد معه ما نقص عنده» وما كان من 
سبب سماوي فإنه يرده ولا يرد معه شيئاء وهو قول أبي الفرج في 
«الحاوي». وهو أضعف الأقوال. 

والدابة إن تعطلت أعضاؤها أو انقطع ذنبها أو أذنابها كالعبد والأمة في 
جميع ما أوردناه من الأقوال. 

وعلى القول بالتخيير للمشتري بين الرد مع ما نقص العيب op‏ قال 
البائع : أنا أقبله Go‏ وأرد جميع الثمن هل يمكن من ذلك ويخير كما يخير 
المشتري؟ على أربعة أقوال : 

أحدها : أن الخيار للبائع كما يكون للمشتري وأن المشتري إن اختار 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب e‏ وقال البائع : أنا أقبله بجميع الثمن معيبا 
كان القول قوله» وهو قول ابن القاسم في أول ESD‏ العيوب» من «المدونة». 

والثاني: أنه لا خيار للبائع وإنما الخيار للمشتري وهي رواية ابن القاسم 
وابن نافع عن مالك وبه قال عيسى بن دينار. 


والثالث: التفصيل بين أن: تكون الزيادة فيمن قيمته مع العيب الذي فيه 
فيكون الخيار للمبتاع دون SU!‏ ولم يكن فيه إلا التفصيل فيكون الخيار Lag)‏ 
جميعا كما قال ابن القاسم وأشهب وهو تأويل بعض الشيوخ على 
«المدونة) . 

والرابع: التفصيل بين أن يكون البائع مدلسا أو غير مدلس . 

فإن كان مدلسا فلا خيار له» وإن كان غير مدلس كان له الخيار وهو 
تأويل ابن لبابة على «المدونة» وهو تأويل حسن جيد في الفقه. 

فإن كان عيبا مفسدا فذهب بجل منافع المبيع مثل العمى وقطع اليدين 
والرجلين أو ما أشبه ذلك فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أن المشتري يرجع على البائع بقيمة العيب ولا خيار له في 
الرد كما لو OF‏ عينه وهو مشهور المذهب وهو نص «لمدونة» في الكبير 
يهرم . 


فإذا هرم الكبير فقد ذهبت منافعه؛ وإن كان بعض المتأخرين فقد فرق 
بين الصغير يكبر والكبير يهرم» وبين ما تعطلت منافعه من العبيد والدواب 
والحيوان قائلا: إن الصغير يكبر والكبير يهرم قد صار جنسا آخر غير جنسه 
الأول حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر» وما بطلت منافعه على خلاف 
ذلك . 

ااا غر افطل US oye‏ ا وا ye andes‏ الد 
والدواب والحيوان وزوال المراد منه حتى صار من حواشى جنسه فإنه يجوز 
أن يسلم فيه خيار جنسه ما بقيت منافعه وسلمت الأغراض المقصودة فيه» 
وهو قول محمد بن مسلمة. 

والثاني: أن المشتري بالخيار بين الرد مع قيمة العيب والإمساك ويرجع 


١5 


الجزء السابع 
بما نقص العيب على البائع هو ظاهر «المدونة» حيث أطلق الجواب في 
الكتاب في العيوب المفسدة مثل القطع والشلل والعمى . 

فإذا كان كذلك فقد ذهبت AST‏ منافع المبيع» وكذلك إذا قطعت له يد 
واحدة وكانت صنعته في يده كطراز قزاز أو صائغ وما أشبه ذلك فإن ذلك 
بما يذهب بأكثر منافعه» وعلى هذا حمل AST‏ شيوخ المذهب ظاهر الكتاب. 

فأما النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري بنخل بثمرها قبل 
الطياب قبل الإبار أو بعدهء أو عبدا وماله فيذهب مال العبد بتلف والثمر 
بجائحة فإن ذلك ليس بفوت قولا واحداء وله الخيار بين أن يرده ولا شيء 
عليه ويمسكه ولا شيء له. 

وأما النقصان Le‏ أحدث المبتاع في البيع بما جرت العادة أن يحدث فيه 
مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو يقطعه فينقص الثمن لذلك» op‏ هذا فوت 
باتفاق المذهب والمشتري فخير بين أن يمسك أو يرجع [ ق/ LIV / ٠7١‏ 
بقيمة العيسب أو يرد ويرد ما نقصه ما أحدث فيه إلا أن يكون البائع مدلسا 
فلا يكون عليه للنقصان شيئا يرده من أجله. 

واختلف إن أراد أن يسك هل له أن يرجع بقيمة العيب أم لا على 
قولين : | 

أحدهما: أن ذلك cal‏ وهو مذهب ابن القاسم في MASI‏ 

والثاني: أن ذلك له فيما نقصه بصناعة الصبغ دون ما نقصه القطع. 
وهو محمول على أنه غير مدلس حتى يثبت ذلك عليه إما ببيئة أو بإقراره به 
على cami‏ وهو قول أصبغ. وابن المواز. 

والجواب عن الوجه الثالث: إذا فات عين المبيع فلا يخلو فواته ما 


كتاب التدليس بالعيوب \YV‏ 


يخرجه عن ملك بعوض كالبيع وغيره من سائر وجوه المعاوضات؛ فالكلام 
عليه SL‏ في مسألة مفردة إن شاء الله . 

فإن خرج من يده بغير عوض فلا يخلو ذلك من وجهين: 

Say معو عار‎ LUG بتارم بقارم ار كر‎ Oy; أن‎ Lande! 
مثل أن يكون عبدا فيقبله المشتري أو يتصدق به أو يعتقه» هل له الرجوع‎ 
بقيمة العيب على البائع ويكون ذلك فواتا أم لا؟ على قولين:‎ 

أحدهما: أن ذلك فوات يوجبه الرجوع بقيمته» وهو القول المشهور 
الذي عليه الجمهور من أصحاب مالك . 

والثاني: أنه لا يرجع بقيمة العيب» وهو مهجور المذهب الذي لا وجه 
ca‏ وهذا القول حكاه بعض التأخرين عن مالك في المذهب. 

فإن كان ذلك بغير اختيار المشتري؛ مثل أن يكون عبدا فيموت حتف 
أنفه أو يقتله خطأ فله الرجوع بقيمة العيب قولا واحدا. 

والجواب عن الوجه الرابع: وهو أن يعقد فيه عقدا يمنعه من رده؛ فلا 
يخلو هذا العقد من أن يتعقبه رجوع إلى ملكه كالكتابة على اعتبار الحال 
والاستيلاء والتدبير والعتق إلى أجل؛ فذلك فوت وليس فيه إلا الرجوع 

وأما إن كان العقد يتعقبه الرجوع إلى ملكه كالرهن والإجارة والإخدام 
ففيه في المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة» : 

أحدها: أن ذلك العقد ليس بفوت» ولا رجوع له بقيمة العيب حتى 
يرجع إلى ملكه  ILL‏ المدة أو قصرت ‏ وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة» . 


OO Oe Y À 

والثاني: بالتفصيل بين أن تكون المدة طويلة فيرجع بقيمة العيب في 
الحال» وبين أن تكون قصيرة فينتظر حتي تنقضي المدة أو يكون أمدا بعيدا 
فيكون فوتاء وهو قول أشهب. 

والثالث: التفصيل بين الإجارة والرهن والإخدام؛ ففي الرهن والإخدام 
يكون فوتا وله الرجوع بقيمة العيب». وفي الإجارة لا يكون فوتا وله الردء 
ولا تنقض الإجارة؛ لأنه عقدها بموضع يجوز له كما لو زوج عبدا ثم وجد 
به عيبا لكان له أن ory‏ بعينه ولم يفسخ النکكاح» وهو قول أصبغ . 

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل؛ فمن اعتبر الحال قال: ذلك فوت 
يوجب الرجوع بقيمة العيب إن شاء» ومن اعتبر المآل قال: ذلك فوت إذ 
لابد أن يرجع إلى ما كان عليه . [ والحمد لله وحده UL‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ O) 


كتاب التدليس بالعيوب ‘v4‏ 


المسألة الثانية 
في تعيب بعض الجملة المشتراة أواستحقاقه 

sh دون‎ gh عرو ضا‎ oT Lola Oy of هن‎ Gehl len ولا‎ 
. أرضين‎ 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان المشتري طعاما فلا يخلو من أن 
يستحق بعضه» أو بعيب. 

فإن استحق بعضه فلا يخلو المستحق من أن يكون يسيراء أو كثيرا. 

فإن كان يسيرا مما لا ضرر فيه على المشتري فلا مقال له في الرد. 

وإن كان كثيرا فللمشتري المقال في الرد والإمساك. 

واختلف في حد الكثير؛ ففي الثلث قولان في «الكتاب». 

وعلى القول بأن الشلث في حيز اليسير ففي النصف قولان في 


«الكتاب» . 
أحدهما: أن النصف في حيز الكثير» وهو نص «لمدونة» في ES‏ 
«القسمة) . 


والثاني: أنه في حيز اليسير كالعروض» وهو قول أشهب في غير 
«المدونة» فى «كتاب العيوب». 


ويوجد لابن القاسم من مسألة الحمل في آخر «كتاب الوكالات» من 
«المدونة» علي ما بيناه هناك» وهذا الحكم إذا اشترى صيرة على أن ما فيها 
مائة أردب ثم وجدها تنقص على ما ذكرناء فإن تعيب البعض فلا يخلو 
المعيب من أن يكون يسيرا أو كثيرا. 


١‏ الجزء السابع 


فإن كان يسيرا كالعشر فالسلم لازم للمشتريء ولا رد cal‏ وهل ذلك 


على قولين قائمين من «المدونة» من «كتاب بيع الخيار) وغيره. 

فإن كان المعيب مثل الخمس والسدس وما لا رد فيه للمشتري لو استحق 
lt‏ لای P‏ الجميع لحجة البائع في استتباع لمعيب السالم 
وحمله عليه» ثم تبين للبائع أن يلزمه السالم بحصته لحجة المشتري في 
الرغبة في شراء إما لرخصها وإما لإكفاء المؤنة» حتى إذا تراضيا على شيء 
فيجوز ما تراضيا عليه . 

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان المشتري عروضا ثم استحق بعضها؛ 
فإن استحق منها ما لا ضرر فيه على المشتري فالسالم يلزمه بحصته من 
الثمن ولاء رد له» فإن استحق منها ما عليه فيه ضرر كالثلشين ففي هذا 
الوجه يكون له الكلام . 

ثم لا يخلو الاستحقاق من أن يكون علي التعيين أو على الإجزاء . 

op‏ كان على التعيين مثل أن استحق من صفقته عين - يعني: أي شيء 
يعبر - فهل له التماسك بما بقى منها أم لا؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من A AAD‏ من «كتاب العيوب» 
و«الاستحقاق»)» ولا يخفى على من طالعهما. 

والخلاف فيهما مبني على الخلاف في جمع السلعتين في البيع . 

فإن كان الاستحقاق على الإجزاء فهل يجوز التماسك بما بقي أم ey‏ 

على قولين قائمين من «المدونة»: 


أحدهما: الجواز» وهو نص «المدونة» . 


کتاب التدلیس بالعیوب بح VY‏ 


والثاني: المنع» وهو قائم من «المدونة» بالمعنى؛ وبيانه أنا لو Whee‏ الخيار 
للمشتري في الرد أولا فوجب أن يفسخ البيع ثم يختار التماسك آخرا؛ 
فيكون قد أخلذ سلعة البائع بغير إذنه وذلك ممنوع شرعاء وهذا rol‏ متداع 
في أكثر مسائل «المدونة»؛ وهو المخير بين شيئين هل يعد مختارا لما ترك أم 
لا؟ وهذا معنى دقيق لا يفطن له إلا من عنده تحقيق وتدقيق . 

واختلف في النصف في العروض هل هو في حيز القليل أو في حيز 
الكثير على قولين قائمين من «المدونة» من «كتاب القسمة» على ما لا 
يخفى» إلا أن المشهور في أن النصف في حيز اليسير في العروض . 

.والفرق بين الطعام والعروض على مشهور المذهب في أن النصف في 
الطعام في حيز الكثير وفي العروض في حيز اليسير أن العادة الجارية في 
المكيل والموزون من المأكول أن التنافس والرغبة فى شراء الجملةأكثرء فإذا 
استحق منها النصف فقد ذهب ca paill‏ ا ار فإن المقصود 
منها أعيانها حتى لا يكاد الثمن يختلف في شراء آحادها وأعدادها على 
المشهور . 

فإذا استحق منها النصف فلا خيار له لبقاء النصف وهو كثير. والمكيل 
والموزون والمعدود من العروض في استحقاق النصف سواء. 

والمعتبر فيما ذكرناه من استحقاق الأقل والأكثر إنما هو في القيمة دون 
أعيان السلع وأعدادهاء بخلاف المكيلء والموزون من الطعام والعروض OB‏ 
المعتبر فيه أعداد ما يستحق فيرجع بقدر ذلك من الثمن دون تقويم إلا في 
صورة واحدة فإن العروض المعدودة فيها توافق الطعام؛ وهو إذا اشترى عدلا 
على أن فيه خحمسين ثوبا فوجد فيه أربعين فإنه يرجع بخمس الثمنء» ولا 
تقويم في هذا لعدم ما يقوم. 


۳۲ 


الجزء السابع 

والرد بالعيب والاستحقاق النظر فيهما إلى القيمة؛ لوجود ما يقوم. 
وهذا الحزء المستحق والمعيب. 

٠ ولا يدركها إلا من‎ eal, فإنها معان فائقة» وأسرار‎ EE هذه‎ «gil 
ألقى السمع وهو شهيد.‎ 

فأما إن كان المشتري عروضا ثم وجده المشتري عيباء فإن كان المعيب 
يسيرا جدا فالسالم يلزم المشتري بحصته من الثمن ولا رو له. 

فإن كان المعيب جل الصفقة فهل له التماسك بالسالم ويرد المعيب أم 
لا؟ على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أنه مخير بين الرد والإمساك» وليس له أن يحبس السالم ويرد 
المعيب» وهو قول ابن القاسم في «كتاب العيوب» إذا كان العيب في كثير 
من عدد أو وزن حتى يضر ذلك بصفقته فليس له إلا أن يرد الجميع» وليس 
له التماسك بالسالم وإن كان معدودا لحجة البائع في محل المعيب على 
السالم. 

والشاني: قوله فيها بالتفصيل بين أن يكون المعيب وجه الصفقة أم لا؛ 
فإن كان المعيب وجه الصفقة فليس له التماسك بالسالم الأدنى» وإن كان 
المعيب هو الأدنى فله أن يرد ويلزمه السالم بحصته من الثمن» وهذا نص 
قوله في «المدونة) . 

وإن كان من حجته استتباع المعيب للسالم ومنعه من التماسك بالسالم 
الأدنى ليحمل عليه الأكثر الأردأ فبأن يمنع من التماسك بالمعيب الأكثر 
ليحمل عليه المعيب الأقل أولى» وهذا منه اختلاف قول على كل Se‏ 
وعلى أنه اختلاف حمله أبو سعيد في «التمهيد) . 


كتاب التدليس بالعيوب 

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كان المشتري دورا أو أرضين فاستحق 
بعضها أو وجد بها عيب فالحكم في ذلك واحد. 

فإذا استحق منها الشيء اليسير الذي لا ضرر فيه على المشتري فهل 
يلزمه SU‏ بحصته من الثمن أم ey‏ 

قولان قائمان من «المدونة»: 


۳۴۳ 


أحدهما: أنه يلزمه الباقى بحصته من الثمن» وسواء كان الاستحقاق 
[ق/ NE ENE / ۷١‏ وهذا نص قوله في «المدونة» 
في غير ما موضع . 

والثاني: أنه لا يجزئه التماسك با بقى؛ SY‏ يمسكه بثمن مجهول إذا 
كان الاستحقاق على معين. ويجوز إذا كان على الإجزاءء وهذا Jal‏ 
مستقرا من «كتاب التجارة» إلى أرض الحرب من استثناء الجز المعين من 
الشاة كالفخذ والكبد» وقد منعه هناكء ووجه المنع فيه لمجهلة في الثمن في 
المستثنى والمشترى لا يعرف قيمته إلا بعد التقويم؛ فقد منع ذلك في الشاة 
مع قلة المستثنى والاستثناء كالإستحقاق» وهذا alb‏ جدا لمن انصف. 

of‏ كان المستحق كثيرا كالنصف والثلشين فله رد ما بقى» وهل له 
التمسك به بحصته من الثمن أم ey‏ 

of‏ كان الاستحقاق على الإجزاء COV GE‏ وإن كان على التعيين قولان» 
والتوجيه ما تقدم في تحصيل العروض . 

واختلف في استحقاق هل هو في حيز الكثير الذي لا يعتبر فيه الضرر 
لكون ضررا في نفسه ؟ 

على قولين قائمين من «المدونة»: 


۳4 الجزء السابع 
أحدهما: أن الثلث في حيز اليسير الذي يعتبر فيه وجود الضرر وعدمه. 
ووجود العيب في جيمع هذه الفصول كالاستحقاق سواء. 

وهل الكراء فى ذلك كله كالشراء؟ 

قولان منصوصان فى «الكتاب». [ والحمد لله وحده OL‏ 


GONG Casal زا‎ )1( 


المسألة الثالثة 
إذا اشترى عبدا بثويين فهلك عنده أحدهما ثم وجد 
بالآخرعيبا 


فلا يخلو من أن يوجد العيب بالثوب الباقي أو بالعبد» فإن وجد 
با لحري نفلت تلو SS SiG ele‏ رون عو MGR Settee gt‏ 
منهماء فإن كان الهالك هو أوجه الثوبين وتعيب الأدنى فلا يخلو العبد من 
أن يكون قائما أو فائتا. 

. المشتري يرد المعيب ويرجع با ينوبه من القيمة‎ op كان قائما‎ op 

وهل يرجع ؟ [ OL‏ وهو قوله في «المدونة». 

والثاني: أنه يرجع بذلك في عين العبد» ويكون بذلك القدر شريكاء 
وهو قول شهب . 

والثالث: التفصيل بين المدلس وغيره؛ فإن كان مدلسا فإن المشتري 
يرجع بقيمة العيب في عين العبد ويكون شريكاء وإن كان غير مدلس فإنه 
يرجع بقيمة العيب في ذمة البائع لا في عين العبد» وهذا القول مخرج غير 
منصوص . 

والرابع: أن يخير في ذلك المشتري للعبد بين أن يرخي بالشركة أو يرده 
على ath‏ كيب ظهر له في المبيع» والشركة في الرقيق عيب» وهو قول 
ابن القاسم . 

ووجه القول الأول: أنه لا يكون شريكا في العبد ترجيحا لجانب 


yya 


الجزء السابع 
مشتري العبد لما يلحقه من الضرر في الشركة التي لم يدخل عليها أولا. 
وجه القول الثاني: أن الأصول موضوعة على أن من باع عرضا بعرض 
فاستحق أحدهما ووجد به عيبا فإنه يرجع في عين شيئه إن كان قائما أو 
بقيمتها إن كان ASE‏ 
فإذا كان الحكم أن يرجع في عين شيئه مع تعييب الجميع أو استحقاقه 
فكذلك يرجع فيه إذا تعيب البعض واستحق؛ لأن الموجب برجوع من 


a 


ووجه القول الثالث: بالتفصيل بين التدليس وغيره إن كان مدلسا كان 
هو المتسبب فى ذلك ويحسب على أنه دخل على الشركة باختياره وإيثاره» 
E Oe are ES‏ 

ووجه القول الرابع: ob‏ الخيار في ذلك للمشتري OY‏ بائع العبد قد 
تعين حقه في عين شيئه فيكون له الرجوع في عينه ويشتري العبد ويدخل 
على ضرر الشركة ولا رضى به» فإذا استحق بعض العبد من يده كان له 
الخيار بإيثار العيب والشركة أو co‏ فإن اختار الرد كان له الخيار بإيثار 
العيب والشركة أو الردء فإن اختار الرد كان له الخيار أيضا بين أخذ الثوب 
المعيب مع قيمة التالف أو أخذ قيمة الثوبين جميعا. 

ob‏ كان العبد فائتا فلا يخلو فواته من أن يكون بحوالة الأسواق أو مما 
هو أعلى منها؟ OU op‏ بحوالة الأسواق فهل يكون ذلك فيه فوتا أم لا؟ 
فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 
أحدهما: أن ذلك فيه فوت» وهو قول ابن القاسم في «المدونة» وكتاب 


کتاب التدلیس بالعیوب سح VY‏ 

والثانى: أنه ليس بفوت» وهو ظاهر «الكتاب» إذا تلف الأدنى وتغيب 
GLY‏ :شي oy af sd‏ الت امع deed git ay IL ES‏ من 
. حوالة الأسواق» ومع ذلك لم يجعله فوتاء وهو تأويل بعض الأندلسيين. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الرد بالعيب فيما فات من الأعواض هل 
يعطى له حكم البيع الفاسد لمساواتها في القيمة وأن المرجوع في ذلك إليها 
في غير ذات المثل» أو لا يعطى له حكمه لاختلافهما فى موجب الشرع OF‏ 
رو الفاسد جبري والرد بالعيب أمر اختياري فافترقا . 

ara الرد‎ op Ko كان فواته مما هو أعلى فلا يخلو من أن يكون مما‎ Ob 
مثل أن يعقد فيه عقدا من عقود الحرية فإنه يرجع بقيمة المعيب في ذمة بائعه‎ 
. Gels Vi 

ob‏ كان مما يمحكن الرد معه كنقصان الذات وزيادتها فمنصوص المذهب 
على أنه يرجع بقيمة العيب في الذمة لا في عين العبد. 

ويتخرج فيها قول آخر أنه يرجع في عين العبد ويكون شريكا ليكون 
عين شيئه . 

ob‏ كان [ الهالك UL‏ هو الأدنى من الثوبين وتغيب الأعلى» فإن كان 
العبد قائما فإنه يرد القائم من المعيب وحده ويأخذ ما ينوبه من قيمة العبدء 
ويمضي الأدنى بما ينويه من قيمة cell‏ وهو مذهب «لمدونة»» وإن كان قد 
أعقد هذا الوجه في «الكتاب» ولم يذر فيه إلا أصولا تدل عليه. 

والثاني: أنه يرد الثوب القائم المعيب مع قيمة الهالك ويأخذ قيمة عبده 
وهو رأي الأندلسيين. واختلف في القيمة متى تعتبر على قولين قائمين من 


. في أ: الهلاك‎ G) 


مأ لانن سس ببس حم" lel‏ 
«المدونة» على اختلاف الروايات فيها: 

أحدهما: أن القيمة فيها يوم القبض» وهي رواية التميمي» وهو 
الصحيح . 

والثاني: أن المعتبر في ذلك يوم الصفقة» وهذا ينبني على الخلاف الذي 
قدمناه في الرد بالعيب هل يعطى له حكم الفاسد فيما يرجع إلى القيمة أم 
ey‏ 

فإن كان العبد هو المعيب OB‏ مشتريه يرده ويأخذ ثوبيه إن كانا قائمين أو 
قيمتهما إن كانا فائتين. 

ob‏ فات أحدهما وهو الأعلى كان Gb‏ للأدنى» ويأخذ قيمتها إلا أن 
يريد البائع أن يأخذ الأدنى مع قيمة الأعلى كان ذلك له؛ لأن الحق له. 

وإن فات الأدنى أخذ الأعلى مع قيمة الفائت» ويرد العبد إن شاءء 


والحمد لله وحده. 


كتاب التدليس بالعیوب ۱۳۹ 


المسألة الرابعة 

فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع أو 

هلكت ثم عليم أن بها عيباء وما الذي يكون قبضا وتصيربه 
في ضمان ال مشتري إذا وجد 

لامكل Se)‏ السام وجي 

أحدهما: أن تكون محبوسة بالثمن عند البائع أو تكون في حكم 
albia‏ 

والثاني: أن تكون غير محبوسة في ثمن. 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانت محبوسة في الثمن أو هي في 
معنى المحبوسة مثل أن لا يصرح البائع بالحبس ولا مكن المشتري من القبض 
حتى هلكت CLS‏ فلا يخلو إهلاكها من وجهين: إما أن يكون بسبب 
سماوي» أو بسبب آدمي . 

فإن كان هلاكها بسبب سماوي فالمذهب على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الضمان فيها من البائع . 

والثاني: أن الضمان فيها من المشتري» والقولان لمالك في MES‏ 

والغالث: التفصيل بين أن يكون المشتري من أهل البلد وهو موسر 
فيكون الضمان من البائع» أو يكون غريبًا أو بلديًا معسر فيكون الضمان من 
المشتري» وهو قول مالك في «مختصر ما ليس في المختصر». 

وسواء كان المبيع في جميع هذه الأقوال مما يغاب عليه أو be‏ لا يغاب 
Fee cade‏ كان أو GE‏ 


١6‏ الجزء السابع 

وسبب الخلاف: اختلافهم في المخاطب بالتسليم Vi‏ هل البائع 
مخاطب بتسليم المبيع فبعد ذلك يخاطب المشتري بتسليم الثمن» أو المشتري 
بأن البائع مخاطب بالتسليم أولاً كان الضمان من المشتري؛ إذ بالعقد صارت 

فإن قلنا: إن المشتري مخاطب بتسليم الثمن أولا كان الضمان من البائع 
ببقاء المبيع في ملكه وتحت يده» والبيع هو التقابض دون العقد بل هو 
ال ا DSN test gall Wage gall‏ 

وأما القول الذي فصل فيه بين البلدي الموسر والغريب والبلدي المعسر 
فهو حوم على هذا الأصل إذا اعتبرته . 
أو بسبب المشتري» أو بسبب أجنبى . 

فإن كان ذلك بسبب البائع فعلى البائع لأن الضمان من البائع ينفسخ 
البيع . 

ثم لا يخلو الشمن الذي اشترى به المشتري من أن يكون [ من UE‏ 

فإن كان من جنسه فلا يخلو من أن يستهلكه خطأ أو عمد . 

ob‏ استهلكه tee‏ ] ق/ [VY‏ ۲ فلا شيء للمشتري على البائع إن 
كانت القيمة أكثر من الثمن. 


كتاب التدليس بالعيواب ١:١‏ 


القيمة على الثمن» ولا شيء له عليه إن كانت أقل . 

ob‏ كان الشمن من غير الجنس الذي تقوم به الأشياء؛ مثل أن يكون 
الثمن عرضا كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يدفع الثمن 
الذي اشتراه به ويرجع بالقيمة. 

وعلى القول بأن الضمان من المشتري يكون العمد والخطأ سواء؛ فعلى 
المشتري الثمن وعلي البائع القيمة . 

فإن تجانسا تقابضاء ومن له الدرك على صاحبه رجه به عليه . 

فإن لم يتجانسا غرم البائع القيمة وغرم المشتري الثمن. 

of‏ استهلكه المشتري فعلى القول ob‏ الضمان من البائع ينظر فإن 
استهلكه خطأ انفسخ البيع ويغرم المشتري أكثر من الثمن أو القيمة؛ لأنه 
بالخطأ أبطل الدين الذي cade‏ فعلى القول بأن الضمان من المشتري يكون 
عليه الثمن - قل أو كثر - لأنه صار في معنى المقبوض . 

فإن استهلكه عمدا غرم الثمن على القولين جميعا؛ لأن ذلك يعد منه 
رضا بقبضه على تلك الحال. 

فإن استهلكه أجنبي عمدا أو the‏ فعلى القول Ob‏ الضمان من البائع 
يكون على الأجنبى الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأن خطأه على السلعة أبطل 
على البائع الدين الذي له عليه في ذمة المشتري. وعلى القول الآخر تكون 
القيمة للمشتري على الذي استهلكه وعليه الثمن للبائع . 

والجواب عن الوجه الشانى: إذا كانت السلعة المبيعة غير محبوسة فى 
gat‏ افا ge bs‏ أن ون ما tS yll ge gle‏ إن لد فإن كان ما 
يتعلق به حق التوفية كالمكيل والموزون والمعدود إذا اشتراه على كيل أو O59‏ 


€۲ الجزء السابع 
فلا GE‏ أنه في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري وصار في وعائه. 

واختلف إذا هلك وهو في المكيال أو في كفة الميزان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الضمان من البائع حتى يصب في وعاء المشتري . 

والثاني: أنه من المشتري oly‏ لم يصل إلى وعائه. 

والقولان لمالك ie‏ 

والثالث: التفصيل بين أن يكون المشتري هو متولى الكيل والوزن فيكون 
الضمان منه» وإن كان المتولي لذلك هو البائع أو وكيله فالضمان من البائع» 
وهو قول سحنون . 

وسبب الخلاف: أجرة الكيل على من تكون؟ قيل: على البائع» وقيل : 
على المشتري» فمن رآها على البائع قال: الضمان منه - وهو الأظهر - 
ومن رآها على المشتري قال الضمان care‏ وإن كان المبيع مما لا يتعلق به حق 
التوفية فلا يخلو البائع من أن يمكن المشتري من القبض أو لا يمكنه. 

فإن لم يمكنه من القبض فهو فصل المحبوسة في الثمن» وقد قدمناه. 

فإن مكنه من القبض هل يكون ذلك كالقبض أم لا؟ 

على قولين: 

أحدهما: أن التمكين كالقبض» وهو مشهور المذهب والمنصوص فيه. 

والثاني: أن التمكين [ ليس كالقبض lias OL‏ القول مخرج غير 
منصوص عليه في المذهب. 

وقد حكى الحفيد إجماعا في المذهب أن التمكين في البيع الصحيح 


. مكانه بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب التدليس بالعيوب 
قبض» وما قاله ليس بصحيح؛ لأن لنا في «المدونة» مسائل تدل على أن 

وأما إذا اشترى سلعة ثم علم أن بها عيبا بعد أن هلكت فلا يخلو 
هلاكها من وجهين: إما أن يكون قبل القيام بالعيب» أو بعد القيام . 

فإن هلكت بعد القيام بالعيب وكان هلاكها من غير سبب العيب فلا 
خلاف أن ضمانها من المشتري» وله الرجوع على البائع بقيمة العيب. 

فإن هلكت بعد القيام بالعيب فممن ضمانها؟ 

فالمذعب dey le‏ أقوال: 

أحدها: [ أنها OL‏ فى ضمان المشتري حتى يحكم السلطان بردها على 
الباذع» وهو قول ابن القاسم في «الكتاب» . 

والثانى: أنها فى ضمان المشتري وإن قضى له السلطان بالرد حتى 
يقبضها البائع» وهو أحد قولي مالك في «كتاب محمد). 

والثالث: أنها في ضمان البائ بيقين بنفس إثبات المشتري العيب عند 
السلطان. 


ey 


والرابع: أنه إذا أشهر المبتاع أنه غير راض فقد برئ من الضمان إلا أن 
يطول الأمد حتى يرى أنه راض به» وهو قول أصبغ . [ والحمد لله 
mon recor‏ 


; زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 


١5 


الجرء السابع 


المسألة الخامسة 
إذا اشترى جارية على جنس فوجدها على خلافه 

فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشترط الأعلى فيجد الأدنى. 

والثاني: أن يشترط الأدنى فيجد الأعلى . 

والثالث: أن يشترط جنسا فوجد غيره مما يتفق معه في العلاوة. 

فإن اشترط الأعلى فوجد الأدنى» مثل أن يشتري جارية على أنها بربرية 
فوجدها أسبانية أو إبرية فله الرد قولا واحدا . 

فإن اشترط الأدنى فوجد الأعلى؛ مثل أن يشتريها على أنها إبرية 
فوجدها بربرية أو خراسانية فلا رد له؛ oY‏ وجد أحسن مما اشترط» إلا أن 
يدعي وجها؛ مثل أن يكون شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وسرقتهن 
كما قال في «الكتاب» فيكون له الرد فيقبل قوله. 

ومعنى قوله في «الكتاب»: « وسرقتهن »© أنهن يسرقن لا يسرقن من 
مال ساداتك» فإن اشترط جنسا فوجد جنسا غيره مما يوافقه فى العلاوة؛ 
مثل أن يشتريها على أنها بربرية فوجدها خراسانية فقد قال في «المدونة»: له 
أن يردها. 

وكذلك إن اشتراها على أنها خراسانية فوجدها بربرية فله أن يردها 
oF Casi‏ ذلك مما تختلف فيه الأغراض» وهو قوله في «المدونة». 

of‏ اشتراها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية» أو اشتراها على غير 
شرط كان له الرد. 


وإن اشتراها على أنها نصرانية فوجدها مسلمة فهل يمكن من الرد أم لا؟ 

على قولي : 

أحدهما: أنه لا يكن من الرد» والإسلام ليس بعيب. 

والثاني: أن له الرد بحجة أن يقول: إنما أردت تزويجها لعبدي النصراني 
Le of‏ اق chest oof anty Le GUS‏ 

وقد وقع في «الكتاب» سؤال طاشت فيه الأحلام وحارت فيه الأوهام ؛ 
دون ولده» فقال مالك: إن ذلك ليس بعيب يرد به. ليشن المراة أن Grad‏ 
شرط هذا الشرط ولو اشترطه لفسد العقد. ولكن معناه أنه نواه وأضمره فى 
قلبه من غير أن يصرح به فاختلف في تأويل قوله في ذلك . 

وجواب مالك oe‏ هل ورد على تصحيح قول المشتري وتقريره أو ورد 

على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك منه تصحيح للدعوى أو تقريره وأنها إن عتقت كان 
ولاؤها للعرب لا لولد السيد» وهو تأويل سحنون» ويحيى بن عمر» 
وغيرهما؛ OF‏ مالكا لم ينكر قول السائل» وإنما قال له بعد تسليم علته: لا 
أرى هذا عيبا ولو أنه لم ير علته صحيحة oly‏ ولاءهالمعتقها لا للعرب 
cles)‏ ولا حجة فيما اعتللت به ؛ إذ ولاؤها لأولادك وعصبتك . 


وذكر سحئون أن أصحاب مالك مجمعون أن الولاء إنما يكون للمعتق 


VEN 
. رقيق العرب فلا ولاء فيهم لمعتقهم‎ LE فيمن أعتق من العجمء.‎ 
والشاني: أن جواب مالك رحمه الله - ورد على تكذيب السائل وتقريعه‎ 
ورذا لما يدعيه » وأن الولاء لمن أعتق على كل حال كان المعتق من العجم‎ 
. أو من العرب‎ 

والثالث: أن معنى قوله: « جر العرب ولاءها » أي : نسبهاء ومعناه أن 
ها bats atts‏ هيقال BG‏ نت Coe BG‏ ياء coll LUV ys‏ 
الأسفل إنما يعرف ويشتهر بسيده» وبه تكتب شهادته في الوثائق ويقول: 
فلان من OM‏ مولى فلان» ورأى مالك أن ذلك ليس بعيب وأنه ليس بمنفعة 
مقصودة فى العتق على كل حال؛ لأن ذلك أمر قد يكون وقد لا يكون؛ إذ 
قد تموت TE‏ الآن فلا يبقى لها الولاء يرغب فيه» وقد يموت ولدها 
وينقطع نسبه» وقد لا يولد له ولد أصلاء وهو تأويل ابن حبيب» وأشهب› 
والقاضي . 

فيتحصل في ولاء العرب إذا عتقوا قولان قائمان من «المدونة»: 

أحدهما: أن ولاءها للعرب لا للمعتق» وهو مشهور المذهب على ما 
حكاه سحنون» وهو ظاهر قوله في ESD‏ العيوب»» وقد قال يحيى بن 
عمر في «السليمانية) في قريش تزوج أمة رجل من العجم فأولدها وأعتق 
الرجل ولدها إنهم يرجعون إلى أنساب [ ق/ ۷۳ / ۲ ] قریش حتى EE‏ 
لم يمسهم رق قطء وكذلك جميع العرب؛ OY‏ أنسابها معروفة يتوارث بها. 

والثاني: أن ولاءها للمعتق دون قومها كالعجم» وهو قول أشهب› 
وادعى بعضهم في ذلك إجماع المذهب على عكس ما ذكره سحنون» وهذا 
القول قائم من «كتاب الجهاد» من «المدونة» حيث قال في العرب: إذا سبوا 
فإنهم بمنزلة الأعاجم مجملاء ولم يفصل» وهذا الخلاف ينبني على 


الجزء السابع 


کتاب التدلیس بالعیوب ۷ا 
اختلافهم فى pst‏ قول مالك 83 


والعجم 1 والحمد لله وحله OL‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


a 7‏ سات 


المسألة السادسة 
إذا اشترى سلعة ثم باعها فادعى بعد البيع أنها 
بهااعيب]١)‏ 


فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يبيعها من [ بائعها OL‏ 

والثاني: أن يبيعها من غير [ بائعها OL‏ 

of‏ باعها من [ بائعها W OE‏ يخلو من BW‏ أوجه: 

إما أن يبيعها بمثل الثمن» أو بأقل» أو بأكثر . 

op‏ باعها بمثل الثمن ثم وجد بها Le‏ كان عند البائع الأول فلا مراجعة 
بينهما قولا Moly‏ » سواء علم بالعيب أو لم يعلم. 

فإن باعها بأكثر من الثمن الأول فلا يخلو المشتري الآخر من أن يعلم 
بالعيب أو لا يعلم . 

of‏ علم بالعيب لم يكن له الرجوع على المشتري الأول بشيء. 

فان لم يعلم كان له أن يرده على الذي اشتراه منه آخرا إلا أن يرضى 
المشتري الأول أن يرد عليه الفضل الذي بين الثمنين فيلزمه البيع؛ OY‏ مال 
أمرهما في المراجعة إلى ذلك . 


)١(‏ فى أ: عيبا. 
)1( فى أ: بائعه. 
(۳) فى 1: بائعه. 
)8( في أ: بائعه. 


كتاب التدلیس بالعیوب ‏ _س سم 158 


فإن باعها بأقل من الثمن فلا يخلو المشتري الأول من أن يعلم بالعيب 
أو لا يعلم. 

OY بالعيب وحده فلا قيام له على البائع الأول لتمام الثمن؛‎ ple ob 
ذلك منه رضًا بإسقاط حق العيب» ومن تصرف في المبيع بعد العلم بالعيب‎ 
فلا قيام له بعد ذلك» فإن لم يعلم بالعيب فهل له الرجوع على البائع الأول‎ 
بتمام الثمن أم لا؟‎ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أن له الرجوع عليه بتمام الثمن؛ لأنه يقول: كان لي أن أرده 
عليك وهذا هو في يدك وهو قول ابن القاسم في «الكتاب». 

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء» وهو ظاهر قول ابن القاسم في مسألة 
الخلع في التي اختلعت من زوجهاء ثم علمت أن به عيبا يوجب لها الخيار 
حيث قال: ليس لها أن ترجع على الزوج بشيء من الخلعء فعلى هذا لا 
يكون للمشتري أن يرجع علي البائع منه بشيء؛ OY‏ السلعة في يد البائع 
الأول بعقد ثان» وهذا الاستقراء لبعض المتأخرين. 

وأما الوجه الثاني: إذا باعها من غير [ بائعها OL‏ فلا يخلو من أربعة 
أوجه : l‏ 

أحدها : أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعها. 

والثاني: أن يعلم به بعد أن باعها . 

والثالث: أن يبيعها وهو عالم بالعيب وبين إلا أنه يظن أنه قد حدث 


. ONS 


)\( في أ: بائعه. 


10۰ 


الجزء السابع 

والرابع: ألا يعلم بالعيب إلا بعد أن اشتراها مرة ASU‏ 

فإن علم بالعيب قبل أن يبيعها فلا خلاف أنه لا حجة على البائع الأول 
ولا رجوع. 

ple ob‏ به بعد البيع فلا يخلو المبيع من أن يكون GG‏ بيد المشتري 
الثاني » أو فائتا. 

of‏ كان GL‏ فهل للمشتري الأول الرجوع على البائع الأول بقيمة 
العيب أم لا؟ 

فالمذهب على BG‏ أقوال: 

أحدها: أنه لا يرجع عليه بشيء» وهو قول ابن القاسم في «الكتاب» 
لأنه في بيعه على أحد وجهين: إما أن يبيع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنهء 
وإما أن يبيع بأقل» فإن النقض لم يكن لأجل العيب. 

والثاني: التفصيل بين أن يبيع بمثل الثمن فأكثر فلا يرجع بشيء وبين أن 
يبيع بأقل من الثمن فيكون له الرجوع على البائع الأول بالأقل من قيمة 
العيب أو ما نقص من الثمن» وهو قول أشهب. 

والثالث: أن له الرجوع بقيمة العيب على حال كما لو هلك المبيع . 

op‏ باع بمشل الثمن أو أكثر؛ OY‏ ذلك يكون لزيادة المبيع في نفسه أو 
لغلاء سوق أو ALLL‏ كانت فى وقت الشراء» وهو قول مالك فى «مختصر 
ابن عبد l SH‏ ۰ 

وسبب الخلاف : الطوارئ هل تراعى أم لا تراعى؛ فمن اعتبرها قال: 
لا يرجع على البائع بشيء؛ لاحتمال أن يعود إليه يوما فيمكن من الرد على 
البائع الأول. : 
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ومن لم يعتبرها قال: يرجع عليه بقيمة العيب في الحال من غير اعتبار 
بما باع به إن كانت أقل من الثمن الذي به اشترى أو أكثر . 

والقول باعتبار الأقل توسط بين القولين. 

فإن فات المبيع بيد المشتري الثاني فواتا لا يمكن الرجوع معه إلى يد 
المشتري الأول فإنه يرجع على البائع الأول بقيمة العيب. 

off‏ علم بالعيب حين باع وبين وظن أنه حدث come‏ أو باعها وكيله 
وهو عالم بالعيب وبين وظن أن عند الأمر حدث فإنه يرجع على البائع 
بالأقل من قيمة العيب أو إتمام الثمن قولا واحدا . 

فقول ابن القاسم الذي يقول : إذا علم بالعيب بعد البيع أنه لا يرجع 
على البائع بشيء. 

فإذا اشتراه يوما هل له أن يرده على البائع الأول أم GY‏ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما : أن الرد عليه» وأن شراءه بعد العلم بالعيب لا يمنعه من 
الرد؛ لأنه يقول: [ أنا ] () اشتريته لأرده » وهذا ظاهر قول ابن القاسم 
وأشهب فى «الكتاب»» وعليه أكثر المحققين حمل قوله فى «الكتاب»: إذا 
ری ce‏ نافد ا ان يك gS) wal poly aS‏ إن 
رجع إليه يوما ما بشراء أو غيره كان له أن يرده على بائعه » lK liag‏ أن 
يكون نصا. 

والثاني: أنه لا يمكن من الرد من البائع الأول إذا اشتراه بعد العلمء 
وهو تأويل بعض الشيوخ على «المدونة»» وهو تأويل ضعيف نقله القاضي 


)١(‏ في أ: إذا. 


؟ه١‏ 
أبو الفضل . 

وأما إذا لم يعلم بالعيب حتى اشتراه مرة ثانية أو ورثه أو تصدق به 
عليه؛ فإن عاد إليه بالشراء كان له الخيار إن شاء رده على الأول أو على 
الآخرء فإن رده على البائع الأول كان ذلك له ثم لا رجوع له على البائع 
الآخر بقيمة العيب لأخذه الأول بالعهدة. ثم ينظر إلى الثمن الذي باعه به 
منك الآخر فإن كان مثل الشمن الذي ابتاعه منك أولا فلا يرجع عليك 
بشيء» وإن كان أقل رجع إليك بتمام الثمن لا بأقل؛ لأنه له رده عليك 
ويأخذ جميع الثمن» وها هو ذا فى يده » ولا خلاف في هذا الوجه. 

فإن رده على الآخر كان هو بالخيار أيضا بين الرضا به أو رده على 
الأوسط؛ OY‏ عهدته cade‏ فان رده عليه كان له هو أن يرده على الأول إن 
ا 

فإن لم يرده الآخر على الأوسط ورضى بعيبه فهل للأوسط الرجوع 
على الأول بقيمة العيب أم لا؟ 


الجزء السابع 


فالمذهب على قولين منصوصين في «الكتاب» : 

أحدهما: أنه لا رجوع على الأول بشيء كان [ LL‏ باعه به أقل مما 
اشتراه به أو أكثر . 

والثانى: التفصيل بين أن يكون ما باعه به المتوسط من الراضى بالعيب 
dM ce ele Le fl‏ فك ن poe ell al‏ علق tll‏ الأول بالاقل فن شا 
الثمن أو من قيمة العيب» وبين أن يكون ما باعه به مثل الثمن أو AST‏ فلا 
يكون له عليه الرجوع بشيء . 


)١(‏ في أ: مما. 


كتاب التدليس بالعيوب \oy"‏ 


والقولان حكاهما سحنون فى «المدونة» . 


ولو وهبه لك المتباع أو تصدق به عليك لرجع عليه بقيمة العيب من 
الثمن الذي بعته به منه» ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع الثمن 

ولو ورثته من مبتاعه منك كان له رده على البائع الأول وأخذه بجميع 
الثمن؛ لأن ما وجب للميت عليك قد ورثته منه. 

فهذا تحصيل هذه المسألة وتنزيل فصولها وتلخيص وجوههاء فإذا فهمتها 
وأحطت العلم يتبين لك أن أشهب موافق اشن القاسم فى المسألة. وأن 
عليه الآخر. ا وحنل 


\og‏ الجزء السابع 


المسألة السابعة 
في الرجلين إذا اشتريا سلعة 
ثم ظهرا على عيب وقد تبايعاها 
فلا يخلو اطلاعهما على العيب من وجهين: إما أن يكون ذلك قبل أن 
يتبايعاها» Lly‏ أن يكون ذلك بعد أن تبايعاها. 
فإن كان ذلك قبل أن يتبايعاهاء فإن اتفقا فى الرضا بالعيب أو الرد فلا 
كلام» فإن اختلفا [ فدعى OL‏ أحدهما ا وأراد الآخر الإمساك 
فالمذهب على قولين منصوصين في «المدونة). 
أحدهما: أن من شاء منهما أن يرد أو يحبس كان ذلك لهء ولا حجة 
في ذلك للبائع » وهذا قول ابن القاسم في «كتاب الخيار» و«كتاب التدليس 
بالعيوب»» وقال مالك : وما أرى أن يكون للبائع مقال. 
والثاني: أن من أراد الرد لا يكن وحده حتى يردا جميعا أو يحبسا 


. شهب فی كتاب «بيع الخيار)‎ si وهو قول‎ ewes 

وقول ابن القاسم أصح» ووجهه أن البائع على ذلك وبذمتين رضى؛ إذ 
لا يتبع كل واحد منهما عند الفلس إلا Le‏ فى ذمته. 

ووجه قول أشهب اعتبار حق البائع في تبعيض صفقته وعليه في ذلك 
ضرر بين. 

فإن كان ذلك بعد أن تبايعاها فيما بينهما ثم علما بالعيب: أما الذي باع 


)\( في أ: فادعى . 


\oo 


كتاب التدليس بالعيوب 
حصته من شريكه [ ق/ VE‏ / ۲ ] فإنه يتخرج على الثلاثة أقوال التي 
قدمناها: 


أحدهما: أنه لا يرجع على الأول بشيء» وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب» . 


والثانى: أنه يرجع بتمام الثمن إن باع بأقل ما اشترى به» وهو قول 
امھت 

والثالث: أنه يرجع بقيمة العيب - باع بأقل أو ASE‏ - وهو قول ابن عبد 
الحكمء وروايته عن مالك . 

وأما الذي اشترى حصة شريكه فعلى القول بأن شريكه الذي باع نصفه 
يرجع على البائع الأول إما بتمام الثمن على قول» وإما بقيمة العيب على 
قول» ففيه قولان قائمان من «المدونة»: 
من شريكه» ويكون نصف المبيع في يديه ونصفه في يد البائع الأول» وهو 
قول ابن القاسم فى «المدونة». 

والشاني: أنه لا يمكن من الرد إلا برضا البائع الأول لحجته في تبعيض 
صفقته» وهو قول أشهب في «كتاب بيع الخيار» من «المدونة» . 
يتخرج على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة». 

أحدها: أنه لا يرد على البائع الأول إلا بتهمته خحاصة» وهو قول ابن 
القاسم . 


الجزء السابع ۰ 


العهدة في النصف الذي اشتری وهو في النصف الثاني غريم غريمه. 
وعهدتهما cade bkas‏ وهذا القول قائم من «المدونة) من «كتاب المديان»)» 
و«كتاب الشفعة» وغيرهما من كتب «المدونة»» وهو قول ابن كنانة وأصبغ 
فی «کتاب محمد) . 

فعلى القول بأنه لا يرد على البائع الأول إلا قدر حصته فإنه يرد على 
شريكه النصف الذي اشترى منه ثم يرد هو على بائعه الأول إن شاء . 
[والحمد لله وحده الل 


O).‏ زيادة ليست بالأصل. 
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المسألة الثامنة 
في الثلاث عيوب 

وهو أن يشتري سلعة وبها عيب ظاهر ple‏ به المشتري» ثم اطلع على 
عيب آخر قد دلس به البائع وقد حدث عنده عيب آخرء فلا يخلو هذا البيع 
من أن يكون صحيحاً أو فاسداء Ob‏ كان صحيحا فلا يخلو من أن يكون 
بيع بتل» أو بيع على خيار. 

op‏ كان بيع بتل فلا يخلو من أن يريد الإمساك أو يريد الرد. 

فإن أراد الإمساك فإن المبيع يقوم قيمتين: يقوم بالعيب الذي رضى به 
المشتري فيقال: ما يساوي؟ فإن قيل: قال ما يساوي وبه العيب الذي دلس 
به البائع فيقال: ثمانين فقد نقص في المبيع الخمس» فيرجع المشتري على 
البائع بخمس الثمن - كان الثمن دينارا أو مائة - كأنه اشترى خمسة أجزاء 
وقبض أربعة» فصار البائع قد قبض جزءا من الثمن لم يدفع عنه عوضاء 
ولا إشكال في هذا الوجه. 

of‏ اختار الرد هل يقوم المبيع قيمتين أو ثلاثة أو لا يلتفت إلى القيمة 
جملة » فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها :أنه يقوم ثلاث قيم» يقال: ما يساوي بالعيب الذي رضي به 
المشتري؟ فإن قيل :مائة قيل: ما يساوي بعيب التدليس؟ فيقال: ثمانين» 
فيقال: ما يساوي بالعيب الذي حدث عند المشتري؟ فإن قيل: ستين فإنه يرد 
مع المبيع خمس الثمن» وسماه في «الكتاب» ربعاء والأمر في ذلك واحد؛ 
سمى خمسًا بالنسبة إلى جميع الثمن أو سمى ربعا بالنسبة إلى ما يبقى من 


۱0۸ الجزء السابع 


الثمن بعد نقص عيب التدليس» وهذا هو ظاهر «المدونة» في «كتاب بيع 
LH‏ و«كتاب العيوب»)» وهو الذي نص عليه في «كتاب محمد)» وقاله 
فضل بن سلمة وغير واحد» وهو الصواب. 

والثاني: أنه يقوم قيمتين: قيمتها أولا بالعيب القديم وأخرى بالعيب 
الحادث عند المشتري» وإلي هذا ذهب أبو سعيد ابن celta ei‏ وفيما 
ذهب إليه ظلم على المشتري؛ oY‏ على المذهب يرد أكثر Le‏ يرد عليه من 
قيمة العيب الذي حدث عنده. 

والشالث: أنه لا يلتفت إلى القيم أصلاء Uy‏ يلتفت إلى قيمة العيب 
الحادث عنده وما نقص بالغا ما cal‏ وهو قول أحمد بن المعدل» وهذا بعيد 
جداً وخارج عن أصولهم» وقوله في «كتاب بيع الخيار»: لا ينظر إلى 
العيب الحادث في أيام الخيار في شيء من ذلك» وهو قد نظر إليه في 
التقويم» ومعناه أنه لا ينظر إليه في حطه عن المشتري› لأنه قد رضى به. 

of‏ كان البيع وقع على خيار فالحكم في التقويم فيه على ما قدمناه في 
بيع البتل من الخلاف في اعتبار القيمتين أو الثلاثة أو لا تقويم أصلا. 

واختلف في القيمة متى تعتبر في بيع الخيار؟ على قولين قائمين من 
«المدونة) : 


أحدهما: أن القيمة فيه يوم العقد» وهو قوله في «الكتاب» يقال : ما 
قيمة هذه وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير عيب التدليس . 

وقال في «كتاب KL Card‏ تقوم السلع يوم وقع البيع فيها فأطلق . 

وممن قال بهذا القول وحمل ما في «الكتاب» على ظاهره أبو القاسم بن 
شبلون» وأبو الفضل بن مياس» وغيرهم من شيوخ القرويين. 

والثاني: أن القيمة في ذلك تخرج من الاستبراء إن كانت أمة» أو يوم 
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وتأولوا قوله فى «الكتاب»: « يوم وقعت الصفقة » على القبضء» ويدل 
على تأويلهم قوله في «كتاب بيع الخيار»: وإن أراد الرد نظر إلى العيب 
الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد معها. 
في الضمان فيما بيع على خيار هل هو من البائع أو من المشتري؛ فمن رأى 
أن الضمان من البائع حتى يقبضها المشتري وتمضي أيام الخيار قال: الضمان 
حينه ووقته أو هو منعقد من مبدئه ومنشكه e‏ والخلاف فى ذلك فى المذهب 
معلوم وموضع استقرائه من «المدونة» مرسوم. 

فإن كان البيع فاسدا وكان بها عيب في حين العقد فرضي به المشتري» 
ثم ظهر فيه عيب آخر بعد القبض وفات البيع فإنه يقوم قيمة واحدة» Oly‏ 
اعفان الرد Cue gb‏ قبمتان: 

والثاني: أنه يقوم سا )ا ؛ لأنه قد ملك الرد» وهو قول ابن المواز. 

وسبب الخلاف: من خير بين شيئين هل يعد مختارا لما ترك أم لا؛ 
وذلك of‏ المشتري قد ملك الرد فإذا اختار التماسك فكأنه رضي بدفع قيمته 


سال اء وهذا ضعيف» وقول سحنول أصوب . [والحمد لله وحله OL‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


١ a‏ الجزء السابع 


المسألة التاسعة 
في المكاتب إذا عجز 

هل هو منزوع المال بنفس العجزء أو هو محجور عليه بالعجز أم لا ؟ 

وقد اختلف المذهب في المكاتب هل هو منزوع المال بنفس العجز أم لا؟ 
على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: [ أنه OL‏ لا يكون منزوع الال بنفس العجزء بل هو على ما 
هو عليه في الأصل حتى ينتزع السيد ماله» وهو قوله في «كتاب العيوب» 
في المكاتب إذا باع فوجد المشتري به Le‏ بعد أن عجز المكاتب حيث قال له 
أن يرد على العبد ويأخذ الثمن من ماله إن كان له Le‏ وإن لم يكن له مال 
بيع عليه في الثمن. 

ويؤخذ من هذه المسألة Caf‏ أن المكاتب له أن يعجز نفسه Oly‏ كان له 
مال ظاهر من قوله ويأخذ الثمن من ماله بعد العجز . 

والثاني: أنه يكون منزوع JUI‏ بنفس العجز. وهو مذهب أشهب . 

ويؤخذ من قول ابن القاسم في «كتاب المكاتب» إذا كاتب عبده ثم عجز 
الأعلى حيث قال للسيد الأعلى اقتضاء الكتابة من الأسفل» ويؤخذ له من 
غير ما موضع من «المدونة» : 

وأما كونه محجورا عليه بنفس العجز وهو قوله فى «المدونة» فى كتاب 
«العيوب» حيث قال في المكاتب إذا اشترى فعجز ثم وجد بالعبد Coe‏ إن 
كتيده زه على الجاع OY Hl dy aly‏ الكانب عون عجر jhe‏ 


)1( سقط من أ. 


كتاب التدليس بالعيوب ١‏ 
محجوراً عليه . 


والشانی: أنه لا يكون محجورا عليه إلا بالحكم أو بالإشهاد.» وهو قول 
ابن القاسم فى المأذون له فى التجارة فى آخر «(کتاب المأذون» والمكاتب مثله . 


والقول الثالث: أن النظر إلى ما كان عليه المكاتب قبل أن يكاتب؛ OB‏ 
كان مأذونًا رجع إلى أصل الإذن» وإن كان محجورً رجع إلى أصل الحجرء 
وهو تأويل pel‏ المتأخرين على «المدونة) .1 والحمد لله وحده ] O‏ 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


1۲ الجزء السابع 


المسألة العاشرة 
إذا اشترى دارا فوجد يها صد عا 

اعلم أن العيوب تنقسم إلى عيب فاحش مفسد وإلى عيب خفيف غير 
مفسك . 

فأما عيب مفسد فإنه يرد به كل مبيع كيف ما كان. 

Ul,‏ عيب ليس بمفسد فلا يخلو من أن يكون Ge‏ لا ينقص من الثمن» 
أو يكون عيبا ينقص منه. 

op‏ كان Le‏ لا ينقص من الثمن جملة فلا خلاف أعلمه فى المذهب أنه 
لا يرد به . ٠‏ 

Ul,‏ عيب ينقص من الثمن [ ق/ VO‏ / ”أ ] فلا يخلو من أن يكون ما 
ينقص من الثمن يسيراً » أو كثيراً . | 

op‏ كان ما ينقص من الثمن كثيرا فله الرد أيضا بلا إشكال. 

وإن كان ما ينقص من الثمن يسيرا فلا يخلو المبيع من أن يكون CE‏ 
أو غيرها من الرياع والحيوان. 

op‏ كان ثياباً فإنها ترد با خف من العيوب» BB‏ وجد فيها حرق أو 
قطع أو ثقب فذلك عيب ترد به Oly‏ قل» وإلا أن يكون ثوبًا يقطع» ومثل 
ذلك يخرج في التفصيل ؛ فلا يكون ذلك عيبا فيها » وهذا نص قول مالك 
في «الواضحة» . 

وأما الرياع وسائر الحيوان الناطق منه والصامت فقد اختلف المذهب فيه 
على أربعة أقوال: 


کتاب التدلیس بالعيواب 77س ببح 1[ 
أحدهما: أن ذلك ليس بعيب في جميع ذلك جملة بلا تفصيل» وهي رواية 
J‏ ابن OL‏ زياد عن مالك فى «كتاب الاستيعاب MUL IBY‏ وهذا القول 
قائم من «المدونة» مسن Lis)‏ العيوب» من مسألة الكي الذي لا ينقص من 
الثمن حيث قال: لا يرد به وإن كان عند النخاسين عيب » ومعنى قوله : 
١لا‏ ينقضن. فق التمخ © gl‏ لا يتقضن ane‏ كثير ا : 

ويؤخذ Cal‏ من مسألة الدار إذا وجد فيها صدعا. 

ومثل هذا في «المختصر الكبير) > وإلى هذا ذهب الشيخ أبو جعفر بن 
رزق القرطبي . 

والثاني: أن ذلك عيب في الرياع وغيرها من سائر الحيوان» وأنها ترد 
من قليلها وكثيرهاء حكاه القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض الأندلسيين 
تأويلا على «المدونة» إذا كان الصدع في حائط من الدار وخيف عليه الهدم 
gcd‏ عن اا ر ي حير الي ول عاب ا ابر 
محمد عبد الحق» وابن سهل» وغيرهما. 

والقول الثالث: التفصيل بين الرياع وغيرها؛ فيرد بالعيب الخفيف الذي 
ينقص من الثمن قليلا في الحيوان والرقيق دون الرياع» وهو تأويل بعضهم 
على «المدونة») من قوله: وإن كان صدعا لا يخاف منه من الدار فلا أرى أن 
يرد OY ta‏ قد يكون في الحائط الصدع فيمكث في الحائط ذلك الصدع 
زماتًا؛ فلا أرى هذا És‏ . 

فظاهر هذا أن المعتبر GAL‏ على انهدام الدار خاصة دون نقصان 
الثمن. 


4 اس سس سب سس" الجزءالسايع 

والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون الصدع في الدار» fre‏ ما لو 
ايعس ار جب lady co Sl db‏ لا وحن له ag‏ 14 

of‏ كان الصدع فيما لو استحق من الدار لوجب للمشتري الرد كان له 
ay of‏ الدار Agatlh de‏ 

وإن كان مما لو استحق لم يمكن من الرد فلا يكون له الرد بذلك العيب 
أيضاء وهو تأويل أبي الحسن اللخمي . 

وعلى القول بأنه لا يرد بالعيب الخفيف هل يرجع بقيمة العيب أم لا؟ 

على قولين قائمين من «المدونة) : 

أحدهما: أنه يرجع عليه بما ينوب العيب من الثمن وهو قوله في «كتاب 
القسمة» من «المدونة» إذا وجد أحدهما فى نصيبه Ge‏ يسيرً حيث قال : 
يرجع بقيمة العيب على صاحبه إذا كان خفيقاء وهو قول ابن المواز في 
كتابه . 

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء LS‏ لا يمكن من رد العيب بعينه 
فكذلك لا يرجع بقيمته» وهو ظاهر قوله في «كتاب العيوب» في مسألة 


الكي والصدع . 
واختلف في حد اليسير الذي وقع الخلاف في الرد به في الرياع 
ies‏ خم ‘Mist‏ 


أحدها: أن الثلث كثير ودون الثلث يسيرء وهو قول المخزومي» وبه قال 
أبو بكر بن عبد الرحمن القروي . 

والثاني : أن الربع كثير» وهو قول ابن عتاب» ومثله عن المخزومي 
Lal‏ حيث قال : ما نقص من القيمة الثلث فصاعدا أو أقل من الثلث بيسير 


کتاب التدلیس į‏ اشح VO‏ 
هو من العيوب المفسدة. 

والثالث: لا حد فى ذلك إلا بوجود الضرر فمهما تعيب ما على 
المشتري فيه ضرر كان له esi‏ وهو تأويل بعضهم على «المدونة». 

والرابع: أن مثقالين في قيمة العيب قليل» وعشرة دنانير كثيرة» وهو 
تأويل أبي عمران وابن القطان» ولم يبين مقدار الثمن الذي يكون منه 
المثقالان قليلاً أو كثيراً . 

الخامس: أن العشرة من المائة كثيرة» وهذا تأويل أبي الوليد بن رشد. 

والمسألة اجتهادية. [ والحمد لله وحده ] OY)‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ O) 


١55 


الجزء السابع 


المسألة الحادية عشرة 

في الذي اشترى جارية فزوجها فولت ثم وجد بها عيبا 

هل يكون التزويج Bd‏ يوجب للمشتري الرجوع على البائع بقيمة 
العيب أم لا؟ 

على قولين: 

أحدهما : أن ذلك فوت يوجب للمشتري الرجوع على البائع بقيمة 
العيب؛ OY‏ النكاح يبطل الغرض المقصود منها إن كانت أمه من جواري 
الوطء 2 وإن كانت من الوخش والزوج يأوي إلى البائع لكون زوجته عنده 
أو تتردد هى 64S]‏ وإن شرط الزوج التسري معها كالحرة كان ذلك أبين؛ 
مالك . 

والشانى: أن ذلك ليس بفوت وأن الخيار فى ذلك للمبتاع بين أن يردها 
وما نقص عيب النكاح أو يمسكها ويرجع بقيمة العيب ولا يفسخ النكاح . 

وعلى القول بأنه يمكن من الرد إن شاء فلا يخلو من أربعة أوجه: إما 
أن يموتا جميعا ‏ الولد والأم - وإما أن يعيشا جميعًا e‏ وإما أن يموت الولد 
دون الم أو موت الام دون الولد. 

LG‏ الوجه الأول : إذا ماتا جميعاً فإن المشتري يرجع على البائع بقيمة 
العيب» ولا خلاف فى هذا الوجه. 

وأما الوجه الثاني : إذا عاشا جميعا فهل يرد ما نقص عيب النكاح 
أو يجبر النقص بالولد أو بزيادة البدن؟ 


کتاب الندلیس بالعیوب VUV‏ 

المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة»: 

أحدها: أن النماء يجبر به النقص» وهو قول ابن القاسم في «المدونة» 
في «كتاب العيوب» في الولد» وهو قول مالك في «مختصر ما ليس في 
المختصر» في ناء البدن. 

والثانى: أن النماء لا يجبر به النقص لا فى زيادة البدن» وهو قول 
أشهب في «المدونة؛ في «كتاب العيوب». l‏ 

والثالث: التفصيل بين الولد ونماء البدنء» فالولد يجبر به النقص ولا 
يجبر بنماء البدن» وهو ظاهر قول مالك في «كتاب الوديعة» من «المدونة». 

فعلى القول ob‏ النقص يجبر بالزيادة فإنه ينظر إلى قيمة الولد أو زيادة 
البدن op‏ كانت GUS‏ بقيمة العيب فإنه يرد ولا شيء عليه أو يسك ويرجع 

وإن لم يكن فيه GUS‏ العيب أتم الباقي . 

وإن كان فيه فضل كان للبائع . 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الولد هل هو ile‏ أو ليس بعلةء 
والقولان قائمان من «المدونة» من «كتاب الوصايا» وغيرها على ما سنبينه 
عليه في موضعه إن شاء الله . 

وأما الوجه الثالث: إذا مات الولد دون الأم فلا يخلو من أن يموت 
حتف أنفه» أو يموت مقتولا. 

فإن مات حتف أنفه لم يضمنه المشتري وكأنه لم يكن» والمشتري بالخيار 
بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يردها بما نقص النكاح . 

وإن كان مقتولا فلا يخلو من أن يأخذ له عوضا أم لا. 


sm | A‏ اساي 

ob‏ لم يأخذ له قيمة ob‏ بمنزلة ما لو مات حتف أنفه. 

فان أخذ له عوضا هل تقوم قيمته مقام عينه آم لا؟ 

فا لمذهب على قولين : 

أحدهما: أنه يرد الأم وما أخذ من قيمة الولد أو عوضه إن باعه» وهو 
قول ابن القاسم . 

والثاني: أن ذلك فوت ينع الرد كالصغير يكبر» وأنه يرجع بالعيب على 
كل حال» وهو اختيار اللخمي» وهو ظاهر «الكتاب» في المفلس يبيع الولد 
الحادث عنده فلا شيء للبائع في ثمنه إذا أخذ ثمنه. 

فعلى القول بأن قيمته تقوم مقام عينه فإنه تجري فيه الثلاثة الأقوال التي 
قدمناها. 

وعلى القول بأن قيمته لا تقوم مقام عينه فإن العرض الذي أخذ في 
القيمة يكون له ويخير بين الرد مع ما نقص النكاح» أو الإمساك ويرجع 

وأما الوجه الرابع: إذا ماتت الأم دون الولد فلا يخلو من أن تموت 
حتف أنفهاء أو تموت مقتولة . 

فإن ماتت حتف أنفها فهل يقوم الولد مقام الأم أم لا؟ 

المذهب على قولين منصوصين في «المدونة» : 

أحدهما: أن الولد لا يقوم مقام أمه» وأن المشتري يرجع على البائع 
بحصة العيب من الثمن بعد أن تقوم الأم» وهو قول ابن القاسم في «كتاب 
العيوب»» ولا خيار في ذلك للبائع . 

والثاني: أن الولد يقوم مقام الأم» Oly‏ الخيار في ذلك للبائع بين أن 


كتاب التدليس بالعيوب ۱۹ 


يأخذ الولد على أن يرد جميع الثمن فذلك لهء أو يتماسك البتاع بالولد من 
غير شىء فذلك له» وهو قول أشهب فى «الكتاب»» وقوله فى هذه المسألة 
رن ابن القاسم في «كتاب الغصب» إذا هلكت الأم وبقيت الأولاد 
حيث قال: للمغصوب منه أخذ الأولادء ولا شيء له من قيمة الأمهات. 


ob‏ ماتت مقتولة فأخذها Gy‏ فالمذهب على قولين منصوصين في 
«الكتاب» . 

أحدهما: أنها تقوم مع ولدهاء وهو قول ابن القاسم على ما حكاه عنه 
ابن عبد الحكم في «المختصر الكبير» . 
حكاه فضل بن سلمة وعليه اختصر أبو سعيد فى «التهذيب» وغيره من 
المختصرين . 

والقول الثانى من أصل المسألة: إذا أخذ لها عوضا أن ينظر إلى ما 
حجة له» وهو قول أشهب فى «الكتاب» . 

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف الذي قدمناه في الولد هل يقوم مقام 


1۷۰ الجزء السابع 


المسألة الثانية عشرة 
إذا اشترى سلعة ويها عيب لم يعلم المشتري به 

فهلكت السلعة بسببه» أو جنى المبيع جناية بسبب ذلك البيع» مثل أن 
يشتري عبدا فيأبق أو يسرق وما أشبه ذلك: فلا يخلو البائع من أن يكون 
مدلسا أو غير مدلس . 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان مدلسا فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يعلم أن هلاكه من سبب ذلك العيب» أو لم يعلم. 

فإن علم ذلك؛ مثل أن يسرق فتقطع يده فيما فيه القطع› ols al‏ 
بالإباق GL‏ فاقتحم نهر فغرق cad‏ أو دخل في عار [ ق/ 75 / LIY‏ 
يستخفى فيه فنهشته حية» أو تردى من جبل فمات» أو عطب» أو دلس 
ee‏ مو SUS O‏ عن اكات نيك كلتم لذ عفان 
فيه على المشتري» والضمان فيه من البائع . 

of‏ مات المبيع من ذلك فإنه يرد الثمن على المشتري» وإن تعيب منه 
كان للمشتري الخيار إن شاء رده وإن شاء حبسه» ويرجع بقيمة العيب» ولا 
إشكال في هذا car sil‏ فإن لم يثبت ذلك ولا علم أن سبب هلاكه من ذلك 
فلا يخلو من أن يعلم بالعيب قبل الهلاك أو لم يعلم به. 

of‏ علم به قبل أن يهلك البيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 


)\( في أ: بين. 


0 ا‎ NS: 

والثالث: of‏ يشكل الأمر. 

فأما إذا مضى من [ وقت OL‏ علمه ما یری أنه راض بالعيب لترکه 
القيام به مع التمكن فلا قيام له بعد ذلك لا في الثمن ولا في قيمة العيب» 
ولا إشكال في ذلك . 

فإن مضى من ذلك ما يعد رض ؛ مثل أن يبادر في الطلب ولم يفرط 
بعد علمه بالعيب أو لم يعلم عندما ضربها الطلق فطلب الرد فلم يصل إليه 
ولا إلى سلطان حتى ماتت وعلم ذلك منه ببينة فهي من البائع» ولا ضمان 
على المشتري» ولا يمين عليه للبائع» وهو قول آشهب في «المدونة»» وقوله 

فإن مضى بعد علمه ما يشكل أمره هل هو راض أم لا كاليوم ونحوه 
فإنه يتخرج في المذهب [ قولان SOT‏ 

أحدهما :أن الضمان فيه من المشتري؛ لأن تركه القيام بالرد مع الإمكان 
بعد العلم دليل على الرضا بالعيب. 

والثاني: أن الضمان فيه من البائع› Je,‏ المشتري اليمين dh‏ تعالى أنه 
لم يكن ذلك منه رضاء وهو قوله في MASI‏ 

فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أن الضمان فيه من البائع» وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة» . 


والثانى: أنه من المشتري ويرجع بقيمة العيب خاصة» وهو قول أشهب 


(Y)‏ سقط من أ. 


الجزء السابع 
في «كتاب محمد» حيث قال: ومن يعلم أنها ماتت من النفاس أو من ذلك 
المرض . 

والأول أظهر وأصوب. 

وأا إن Le Coe‏ من ست ذلك اليب مثل OF‏ بكرن ie‏ فيسرق 
سرقة لا قطع فيها لكونها في غير حرز فلا تخلو سرقته من أن تكون من 
مال المشتري» أو من مال غيره. 

› سرق من مال غيره كان للمشتري أن يرده ويأخذ جميع الثمن‎ Ob 
أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب.‎ 


۱۷۲ 


فإن اختار رده كانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية مع البائع 
يفتديه منه أو يسلمه بقيمة الشيء المسروق. 

فإن اختار أن يحبسه كانت معاملة المسروق منه مع المشتري . 

فإن كانت سرقته من المشتري فقد اختلف فيها على أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذلك في ذمته» وهو قول Whe‏ رحمه الله تعالى . 

والثاني: أن ذلك في رقبته وهو قول سحنون. 

والشالث: أن ذلك ساقط عنه؛ لا يكون ذلك في رقبته ولا في ذمته» 
وهو قول ابن حبيب . 
والرابع: التفصيل بين أن يسرق من موضع أذن له فيه فيكون في ذمته» 
وبين أن يسرق من موضع محجور عليه فيكون في رقبته» وهو قول بعض 
المتأخرين . 

وسبب الخلاف: هل يعتبر حال التدليس فيعد كأن العبد باق عند بائعه 
فتكون جنايته في رقبته» أو يعتبر بانتقال الملك بدليل كون الخيار في الرد 


کتاب التدلیس بالعیوب سسب AVY‏ 
والرضا للمشتري bind‏ ذلك عن العبد لأنه غيره حتى يحكم . 

والقول بأن ذلك فى ذمته توسط بين القولين والقول بالتفصيل مراعاة 
الشبهة . ۰ 

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان البائ غير مدلس فلا يخلو العيب 
من ثلاثة أوجه: 
' أحدها: أن يكون Kad Qe‏ فعلم [ قدمه O‏ عند البائع . 

والثاني: أن يكون Le‏ يعلم حدوثه عند المشتري فهذا لا حجة له على 
البائع في الرد. 

وأما الوجه الثالث: أن يكون Le‏ مشكوكًا فيه يحتمل أن يكون Ga‏ 
عند البائع ويحتمل أن يكون Bale‏ عند المشتري . 

فأما الوجه الأول: إذا كان GA‏ عند البائع بسببه يقوم عليه أو بإقرار منه 
فقد [ تقدم ML‏ الكلام عليه في أول الكتاب في القيام والفوات. 

وأما الوجه الثاني: إذا علم حدوثه عند المشتري فهذا لا حجة له على 
البائع في الرد. 

وأما الوجه الثالث: إذا كان عيباً مشكوكاً فيه ما يكن أن يحدث مثله 
عند المشتري ويمكن أن يكون عند البائع» وكل واحد منهما تبرأ منه فلا 
يخلو من أربعة أوجه: إما أن يقوم له شاهد واحد على أن العيب قديم عند 
البائع» وله أن يدعي أن مخبراً أخبره بذلك e‏ وإما أن يدعي قدم الغيب بلا 


)\( فى : قذلومه. 
(Y)‏ في أ: تم. 


sj ta VE‏ لحا يف 

وإما أن يقول: لا أدري هل هو قديم أو حادث. 

فإن شهد له شاهد واحد على قدم العيب عند البائع فإن المشتري يحلف 
مع شاهده» وهل يحلف على البت أو على العلم؟ 
فالمذهب على BG‏ أقوال: 

أحدها: أنه يحلف على البت» وهو قوله في «كتاب محمد). 

والثاني: أنه يحلف على العلم» وهو ظاهر قول أشهب فيما إذا لم يكن 
له شاهد. 

والشالث: التفصيل بين أن يدعي المشتري أن العيب قديم كما شهد به 
الشاهد فيحلف على البت» أو قال: لا علم لى سوى قول الشاهد ثم لا 
يحلف أصلاء وهو اختيار اللخمي» قال: وهو الصحيح من المذهب» 
والذي اختاره خلاف مذهب «المدونة»؛ لحواز اليمين مع الشاهد وإن لم 
يعلم المشهود له صحة ما أشهد له بهء بل قال في «المدونة» : كما يحلف 
الصبي إذا بلغ مع شاهده إذا شهد له بحق كان لأبيه قبل أن يولد هو. 

فإن نكل عن اليمين فهل يحلف البائع على العلم أو على البت؟ وهو 
قول ابن المواز. 

والثالث: التفصيل بين العيب الظاهر أو الخفي؛ J‏ أما الأول ٠]‏ فيحلف 
في الظاهر على البت» وفي الخفى على العلم» وهو ظاهر قول ابن القاسم 
فى «الكتاب» . 


والثانى: أنه لا يمين له وإن سمى المخبر وأحضره إذا كان pod‏ تسى 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


کتاب التدلیس بالعیوب سامح 11978 

of‏ لم يكن له شاهد ولا لطخ إلا مجرد الدعوى فالمذهب في يمين 
البائع على قولين : 

أحدهما: أنه يحلف جملة بلا تفصيل» وهو قول أشهب . 

والثاني: أنه يحلف على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفى» وهو 
قول ابن القاسم في المدونة. 

فإن قال: لا أدري هل عندي حدث أو عند البائع ؛ مل أن يشتري عبد 
فيأبق عنده أو يسرق بقرب ما اشتراه فطلب يمين البائع على أنه لم يكن به 
يوم بيعه عيب» أو قال: أخشى أنه لم يأبق بقرب البيع [ أما OL‏ وقد أبق 
عندك فاحلف لي على ذلك فقد قال ابن القاسم في الكتاب: أنه لا يمين له 
عليه لا على العلم ولا على البت» ولزم من ذلك أن يحلفه كل يوم على ما 
شاء أنه لم يبعه وهو به عيب. 

فلو قال العبد: كنت أبقت عند البائع أو قال: كنت سرقت obs‏ فإنه 
يتخرج على قولين: 

أحدهما: أن البائع يحلف» وهو قول مالك على ما نقله اللخمى . 

ويتخرج في المذهب قول ob‏ أنه لا يحلف» وهو ظاهر «المدونة)» وهو 
الأظهر في النظرء [ والحمد ab‏ وحده [ O‏ 


. أ : ألا‎ AO) 
NEHGS 


المسألة الثالثة عشرة 
في الشيب في الرفيق» ومعرفة ما هو 
عيب مما ليس بعيب في الرفيق 

gl dl‏ تيب + new‏ اسل ody a oll‏ الل وال والصور 
NG‏ ور الصا رال وال واف رال sig.‏ و E aN‏ 
ذلك عيب فى الأمة وفى العبد رفيعين أو وضيعين إلا أعسر يسير يعمل 

فالقبل فى العينين أو فى إحداهما أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى 
فى نظرهاء J‏ فى الخد أن يكون WL‏ عن الآخر إلى age‏ [ الأذن OL‏ 
اا ال 

والصور أن يميل العنق [ على الجسد ML‏ إلى أحد الشقين والحسد 
معتدل . 

والزور في المنكب أن بميل AS‏ إلى أحد الشقين. 

والصدر أن يكون في وسط الصدر إشراف ABS‏ 

والفزر في الظهر أو بين كتفيه أن يكون هناك إشراف كالحدبة» ويقال 
للأحدب أفزرء [والأعسر] OF‏ يبطش بيسراه دون يمناه» وأما أعسر يسير 
فليس بعيب إذا كانت اليمني في قوتها والبطش بها بحال من لا يعمل 


O)‏ في أ: الأخرى. 
(۲) في النوادر (5 / (TO:‏ نقلا عن الواضحة . وعن الصدر . 


کتاب التدلیس بالعیوب امش 11979 
باليسرى» وإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد به . 

والحبط أثر الجرحة والقرحة بعد البرء» ويخالف لون الجسد؛ فهو 

والعجرة: القعدة على ظهر الكف أو الذراع وفي سائر الجسد. 

والبجرة: نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس بزائد» والسلعة 
نفخ زائد ناتئ متفاحش أثره. 

والظفر: لحم نابت في شفر العين. 

Ul,‏ الشيب الكثير فعيب في الرائعة قولاً واحدا وإن لم تبلغ سن 
الشيب» وفي قليله قولان: 

أحدهما: أنه عيب ترد به» وهو ظاهر قول مالك في «المدونة»؛ لأنه 
أطلق ولم يفصل بين القليل والكثير. 

والثاني: أنها لا ترد من قليل الشيب» وهو قول ابن المواز في الموازية . 

وقليل الشيب ليس بعيب في الوخش قولا واحداء وفي كثيره قولان: 

أحدهما: أنها لا ترد من كثيره كما لا ترد من قليله» وهو قول ابن 
القاسم في «المدونة»» إلا أن ينقص من الثمن. 

والثاني: أنها ترد من كثيره و[ لا  ]‏ ترد من قليله» وهو قول SEN‏ 
فى «كتاب محمد). 

وأما صهوبة الشعر فلا يخلو من أن يوافق ذلك لونها أم لا. 

فإن وافق ذلك لونها فليس بعيب. 

وإن خالف لونهاء وشعر مثلها يكون أسودا هل هو عيب أم لا؟ 


)\( في أ: لم. 


A‏ الجزء السايع 

على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه عيب ترد ca‏ وهذا القول [ ق/ ۷۷ / ۲أ ] حكاه 
اللخمي . 

والشاني: أنها لا ترد به» وأن ذلك ليس بعيب» وإن قال المشتري: لم 
أكشف في حين الشراء ولا علمت أنها صهباء فلا حجة له وهو باد لا 
يخفى إلا أن يكون سواد » وهو قول مالك في «الواضحة». 

والثالث: أن الصهوبة عيب فى الرائعة دون غيرها من خواش الرقيق» 
gel Gases Sus yay‏ ع أبو الفضل عن 
الفقيه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد» وكذلك وقع في «الأسدية». 

وأكثر الشيوخ على أن ابن القاسم LE]‏ تكلم في «الكتاب» على مسألة 
التب 

وأما التي جعد شعرها أو اسود فإنه عيب في الرائعة» وينظر في غير 
الدار of‏ كان ذلك يزيد فى Led‏ ردت وإن كان ذلك لآ يزيد في تمتها 
فليس تعيب كمد لله رعو ON‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


كتاب التدليس بالعيوب ۱۷۹ 


المسألة الرابعة عشرة 
في الفرق بين المد لس وغيره 

اعلم أنهم قالوا: لا فرق بين المدلس وغير المدلس في الرد بالعيب في 
أن المشتري العاثر على العيب القديم يعاوض من العيب الحادث إذا اختار 
الرد» وفي البائع يعاوض عن البيع القديم إذا اختار المشتري الإمساك إلا في 
خسن si Slice‏ 

ومرادهم بالمساواة فيما يرجع إلى الأحكام الدنيوية» وأما الغرامات 
الأخروية فبينهما ما بين ذرة العرش إلى قرار الفرش؛ إذ ذلك ظالم غشوم 
وهذا صالح عصوم at‏ حسب الذين اجترحوا BV EAL‏ 

إحداها: of‏ إحداث المشتري في المبيغ حدثا ينقصه مما جرت به العادة 
بحدوثه فيه من غير انتفاع منه لا ينع الردء بل له أن يردء ولا یغرم 
للنقصان Let‏ إذا كان البائع مدلسًا؛ كقطع الثياب وخياطتها وصبغها 
وقصارتها وقطع الجلود نعالاً وأخفافًا » ولا خلاف في هذا الوجه. 

فإن اختار الرد وكانت سلعته فى تلك السلعة مما يزيد في ثمنها فإنه 
يكون شريكًا للبائع . l‏ 

واختلف بماذا يكون شريكًا على قولين قائمين من «المدونة) : 

أحدهما: أنه يكون شريكًا بما زادت الصنعة يوم الرد لا يوم الشراء؛ 
فتقوم السلعة على هذا القول قيمتين . 

والثاني: أنه يكون شريكا بقيمة الصنعة لأنها زادت. 


(YN) سورة الحاثية الآية‎ )١( 


الجزء السابع 


۱۸۰ 


فا مذهب على قولين: 
أحدهما: أن له الرجوع بقيمة العيب على البائم» وهو قوله في 
«المدونة» . 


Bdge Vy قدي العو ا الب‎ Vy + ينين‎ of ltl, 

. محمد)‎ LS? 
والثائية: فوات المبيع بسبب العيب؛ كما الخامل من أجل الحمل» وقطع‎ 
etapa رة ول‎ O Wl El aria, 

يرجع على البائع ويأخذ ثمنه إن كان مدلسا [ ويدفعه OL Glee)‏ 

والثالثة: إذا اشترى البائع من المبتاع السلعة التي باعها وهي مبيعة بأكثر 
من الثمن الأول فلا مراجعة بينهما إن كان البائع مدلساء وإن لم يكن مدلسا 
رجع عليه با ناف على الثمن» ويصير ذلك fo)‏ 

والرابعة: أن السمسار يرد الجعل فى غير المدلس؛ بناء على أن الرد 
gat a‏ ع ا واا ال Si‏ وه ال ظ 

الخامسة:مسألة البيع على البراءة قال: ينتفع به إذا حصلت على 
شروطها إن لم يكن مدلساء فإن كان مدلسًا فلا ينتفع بها حتى يتبين. 
[والحمد لله وحده OL‏ 


)1( هكذا رسمها بالأصل » وربما تكون ( Cady‏ مجانا ). 
(۲) زيادة ليست بالأصل . 


كتاب التدليس بالعيووب \A\‏ 
المسألة الخامسة عشرة 
في حكم الزوائد الثابتة في الأصول المشتريات عند 
طرءان ما يقدح في ملك مشتريها 


وفي ذلك خمسة أسئلة: منها الرد» ومنها الرد بفساد البيع» ومنها 
طرءان الشفيع على المشتري» ومنها طرءان المستحق على المشتري» ومنها 
قيام الغرماء على المفلس. وقد أدرك البائع عين شيئه . 

ولا شك ولا خفاء أن قوله عليه السلام: «الخراج GLa,‏ شامل 
في الجميع لحق العموم» إلا أن القدر الذي انتمت إليه هذه الزوائد تصير 
علة وخراجا فيه ترى العلماء يضطربون والفقهاء يصطدمون» ونحن نبين 
ذلك إن شاء الله تعالى . | 

فالجواب عن السؤال الأول والثاني: إذا اشترى الأصول ثم ردها بالعيب 
أو لفساد بيع فلا تخلو الأصول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معطلا من الثمار. 

والثاني: أن يكون مشغولا بالمأبور. . 

والثالث: أن يكون مشغولا با مزهي من الثمار. 

فأما الوجه الأول: إذا عرى الأصل عن الثمار أو شغل بالمأبور oY‏ عدم 
في نظر الشرع Ob‏ الثمار مردودة برد الأصول ما دامت متعلقة بها ما لم 
تبلغ مبلغًا يحكم لها فيه بالانفصال. 


)١(‏ تقدم. 


الجزء السابع 

عل gated‏ انر Ll de eye ll Galle‏ بت انم ار 
العلاج أم لا؟ 

على قولين قائمين من «المدونة» . 

وينبني SAH‏ على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو مبتداً 

واختلف في الحد الذي يحكم له بالانفصال على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه بالإبار»ء وتصير علة للمشتري» وهو قول أشهب فى «كتاب 
العيوب»؛ وفي «كتاب الحبس»» وهو قول المدنيين في «كتاب الشفعة» من 
«المدونة» . 

والثاني: أنها بالإزهار تصير علة. 

والثالث: أنها بالييس تصير MILL ile‏ 

Uy‏ على القول بالإبار فيتخرج على القول بأن الرد بالعيب بيع مبتداء 
أو على أنها بالإبار تكتسب وصفا من أوصاف الانفصال من كون مقتضى 
العقد على الأصل لا ينتظمها بل يفتقر إلى شرط يخصهاء وذلك يؤذن Ob‏ 
لها حظا في الاستغلال» وهذا المعنى ينظم الرد بالعيب والرد بفساد البيع . 

Ul,‏ على القول بالارهار فی GM‏ على انها تكب به وصقًا مذ 
ارفاك ای و و ple at As eA‏ 
ولكونها لا نتدرج في طي العقد الوارد على الأصل إلا بشرط يخصها؛ 
فصار لها حكم المحدودة فعلا. 

وأما على القول باليس فلاكسابيا به من الأرصاف ما cyt Cg Bey‏ عد 
الضمنة والتبعية ويرفعها إلى درجة المحدودة فأعلى منها ما ذكرناه في فصل 


\AY 


كتاب التدليس بالعيوب 
قاعدة عهدة الحائحة» فقسمنا الجذاذ الحكمى على الجذاذ الحسى . 

وأما على القول بالجذاذ فإنه منع في قياس المجذوذ Ad‏ ويخرج على 
الجذ الحقيقي؛ لأنها قبل الجذ راجعة إلى حكم من أحكام الاتصال كامتناع 
بيعها بطلعهم حينئذ إلا بعل الحذاذ» فهذا حكم هذه الثمار مع القيام . 

فإن كانت فائتة قبل الإزهار فلا يخلو فواتها من أن يكون بتلف أو 
بالإتلاف . 


\AY 


فإن كان بإتلاف فهو تفويت الأصل تثبت به القيمة في البيع الفاسدء 
ويثبت به الخيار للقائم بالعيب بعد أن يرد مع أرش النقص» أو يتمسك 
ويسترد أرش العيب . 

فإن فاتت بتلف طاف عليها طائف من ربك في رؤوس النخل فليس 
بفوت ee‏ الرد بالعيب» وله أن يرد» ولا شيء 57 إذ لا سبب له هناك . 

وأما الوجه الثاني: إذا كانت الأصول في حين البيع مشغولة بالمأبور من 
الثمار فإنه لا فرق بينه وبين الوجه الأول فإن إتلافها بعيب قبل الإزهار وفى 
أن تلفها حينئذ BL‏ سماوية على الأصل لا يمنع الرد بالعيب» srad;‏ 
بلا غرم . | 

واختلف في هذا الوجه يكون علة للمشتري إذا خذها أم لا على 
ent‏ | 

أحدهما: أنه لا يكون علة» وهو قول ابن القاسم. 

والثاني: أنه يكون dle‏ له» وهو قول أشهب في «كتاب العيوب». 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الثمرة بعد الإبار إذا بيعت مع الأصل 


الجزء السابع 
حصة من الثمن» وعليه اختصر أبو سعيد البراذعى فى «كتاب العيوب» على 
المعنى حيث قال: ولا لم تكن واجبة للمشتري إلا باشتراط صح أن لها 
صحة من الثمن بعد الوبار. 

وعلى القول بأنها ليست بعلة للمشتري هل يردها مع الأصل في الرد 
بالعيب أو يمضي له بحصتها من الشمن؟ راغا يشتوج على دوين عن 
«المدونة» : 


1A4 


أحدهما: of‏ المشتري يردها إن كانت قائمة» أو مكيلها إن عرفت» أو 
القيمة إن جهلت. أو الشمن إن بيعت» وهو قول ابن القاسم في «كتاب 
العيوب» من «المدونة» . 

الثانى: أنه يرد الأصول خاصة وتمضى له الثمرة بما ينوبها من الثمن إذا 
طابت وإذا يبست وإذا جذت على اختلاف الأقوال فى ذلك» وهو قوله فى 
اة tales tall‏ وهو نايز مه oa SU‏ ورا أن داكت عبان 
قول» وأشار بعضهم إلى أن ذلك اختلاف سؤال» وقال: الفرق بينهما كون 
الرد بالعيب نقض بيع وفي إمضائها له بما ينوبها من الثمن إغرار بالعقدء 
وذلك ممنوع» وهذا مختلف في الشفعة؛ لأنها بيع مؤتنف . 

وهذا القول غير مسلم إلا على أحد القولين في الشفعة والرد بالعيب؛ 
لأنهم اختلفوا في الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو بيع مبتدأء وفي الشفعة 
هل طريقها طريق البيع أو طريقها [ ق/ DIY / VA‏ طريق الاستحقاق. 

وأما الوجه الثالث: إذا كانت الأصول مشغولا بالمزهي من الثمار يوم 
العقد فلها فيه حكم السلعة المنفصلة وضمانها منه فاتت بتلف أو إتلاف» 
فإذا رد الأصل ردها معه وإن حدث ما كانت قائمة. 


1/6 as I NY کتاب التدلیس‎ 

op‏ فاتت رد المثل إن علم لأنه كالعين» فإن جهل هل تمضي له بحصتها 
من الثمن أم لا؟ 

فإنه يتخرج على قولين قائمين من «المدونة». 

أحدهما: أنها ak‏ بحصتها من الثمن. 

والثاني: أنه يرد قيمتها مع الأصول. 

وينبنى الخلاف على الخلاف فى مسألة الثوبين إذا تعيب الأعلى وفات 
الأدنى ¢ me‏ القول بأنه يردها 0 المعيب مع قيمة الفائت الأدنى فيرد 
قيمة الثمرة هاهنا مع الأصول وهو مذهب «الكتاب»» وعلى القول Ob‏ 
الفائت المعيب يمضي بحصته من الثمن تكون كذلك أيضا. 

والجواب عن السؤال الثالث والرابع والخامس أن ما قدمناه من التقسيم 
والخلاف دائر في هذا الأصل فيها يوم الابتياع ثلاثة أحوال: إما أن يكون 
خالياً من الثمار أو من المأبورء وإما أن يكون مشغولا بالمأبورء Lely‏ أن 
يكون مشغولا با مزهي . 

فأما JUI‏ الأول فإن الشفيع أو المستحق أو الغريم يأخذون الأول 
بزوائده. 

وفي رجوع المشتري عليهم بالسقي والعلاج قولان» وقد قدمناهما في 
السؤالين الأولين ما لم يكسب Lavy‏ من أوصاف الانفصال تكون به ile‏ 
للمشتري . 

وقد اختلف على الأقوال الأربعة Oly cab pl‏ ما تقدم من التوجيه 
نحو منه يقال هاهنا فلا معنى لإعادته مرة أخرى» إلا أن بعض هذه الأقوال 
مخرجة وبعضها منصوصة .. 


AY‏ الح سح" الجزءالسابع 

وأما الشفعة فبكونها ile‏ بالإبار أو باليس ele‏ الروايات عن متقدمى 
الأصحاب» وأما الاستحقاق فبكونها Ue‏ باليبس أو en ele LAL‏ 
وكلاهما عن ابن القاسم» وأما التفليس فبكونها علة بالجذاذ أو بالإزهار 
جاءت أيضاء وكلاهما عن ابن القاسم» إلا أن مذهبه في «المدونة» في هذه 
المسائل أنها بالإزهار تكون علة في السؤالين الأولين» وباليبس تصير علة في 
galas ah Uy die cel‏ ۰ 

وما أشرنا إليه من التوجيه فيما تقدم يطلع منه على سبب الخلاف 
هاهنا. 

فإن وجدها المشتري بعد الإبار وقبل الطياب أو وجدها قبل الإبار وقد 
كان الأصل خاليا منها يوم التبايع فإنها للمشتري وهل يحاسب بها أم لا؟ 

فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه لا يحاسب بشيء» وهو قول ابن القاسم في MASI‏ 
وهو الصحيح . 

والثاني: أن الشفيع يحاسب المشتري ويأخذ الأصل بحصته من الثمن» 
ويحاسب البائع في الاستحقاق ولا يرجع عليه إلا بما ينوب الأصل» 
واس يه ارما فى poi‏ وياد eae foi‏ من Cel‏ 
ويحاصص اورم ها يرت الثمرة من الثمن بناء على أن لها حصة من 
الثمن قبل الإبار» وهو قول أشهب في «كتاب ابن المواز» وليس بصحيح 


وأما الحال الثاني: وهو أن تكون الأصول عند البائع مشغولة بالماء Op‏ 
الأسئلة الثلاثة تختلف فيه . 


كتاب التدليس بالعيوب ۱A۷‏ 

os ye pall Glin LL,‏ أنه ل rays De rad‏ وإ نودت 
ويغرم المكيلة إن عرفت أو القيمة إن جهلت كسلعة ومنفصلة . 

وأما الشفعة فيها ففى المذهب قولان: 

أحدهما: أنها كالاستحقاق» وأنها لا تكون له cile‏ وهو قول أشهب . 

والشاني:آنها للشفيع ما لم تيبس أو تجذ. ob‏ يبست أو جذت وكانت 
صغيرة ففي المشتري بما ينوبها من الثمن» ويستشفع الشفيع الأصل Le‏ ينوبهء 
وهو قول ابن القاسم في «الكتاب» . 

وسبب الخلاف: الأخذ deal‏ هل هو مضاهاة للاستحقاق فيكون كما 
قال أشهب» أو على منهاج البيع المبتدأ فيكون الأمر كما قال ابن القاسم؛ 
oF‏ المأبور له حصة من الثمن على مشهور المذهب . 

وأما التفليس ففيه قولان: 

أحدهما: أنها للبائع ما دامت لم تفت» op‏ فاتت أخذ الأصل با ينوبه 


من الثمن» وهو قول ابن القاسم . 

والثاني: أنها كالاستحقاق وهو قول أشهب. 

وأما الحال الثالث: إذا كان الأصل مشغولا بالمزهى من الشمار عند 
العقد؛ UT‏ الاستحقاق ؛ فإنه يردها وإن جذت » ويرد المكيلة إن عرفت » 
أو القيمة إن جهلت» والثمن إن بيعت كسلعة منفصلة . 

وأما في الشفعة فإنها تتخرج على قولين: 

أحدهما: أنها للشفيع ما لم iF‏ فإذا جذت فإنها تكون للمشتري 
بحصتها من الثمن. 

والثاني: أنها تكون للمشتري باليبس . 


ا es‏ المجزء السابع 
والقولان لابن القاسم من «المدونة». وقد جعلها ابن القاسم في الخال 
الأول والثانى أنها للمشتري باليبس . 
LG‏ فى التفليس فالبائع أحق بها وإن جذت ما دامت قائمة كمشتري 
السلعتين بفلس . [ والحمد dt‏ وحده ] O‏ 


, وياذة ليست بالأصل‎ )١( 


كتاب التدليس بالعيوب 1/0 
المسألة السادسة عشرة 
في العيوب الكامنة التي يستوي فيها علم البائع 
والمشتري 


والعيوب التي يستوي فيها علم البائع والمشتري وهي الكامنة ولا يتصور 
التدليس بها تنقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يكن الوصول إلى معرفته إلا بعد قطعه وشقه. 

والثاني: ما يمكن الوقوف على حقيقته واختيار ما في داخله قبل كسره. 

والثالث: ما يدرك كنه داخله قبل كسره. 

فالجواب عن القسم الأول: وهو ما لا يمكن الوصول إلى معرفة ما في 
داخله والوقوف على حقيقته إلا بعد شقه وقطعه كالعيوب الكامنة فى 
الخشوب والجلود فالمذهب فيها على خمسة أقوال: l‏ 

أحدها: أن ذلك للمشتري ولا رد له جملة بلا تفصيل» وهو قوله في 
«المدونة» و«الموازية»» وغيرهما. l‏ 

والشانى: at‏ كسائر العيوب» وللمشتري الرد thee‏ بلا تفصيل» وهو 
RE E‏ 

والشالث: التفصيل بين القليل والكثيرء فإن وجد العيب فى اليسير فلا 
رد له ويلزمه جميع الصفقة بجميع الثمن› وإن كان الفساد في أكثره فله رد 
الجميع» وهو قول ابن نافع ومحمد بن خالد في «العتبية» والموالح واللوز 
وا جوز. 

والرابع: على عكس الثالث أنه لا يرد ما وجده فاسدا إلا ما كان Few‏ 


.يوم سلب _سس خم سسس-حم" الجزءالسابع 
مثل الجوزتين والثلاثة يجدها فاسدة بعد كسرهاء وأما فى الإجمال» والكثير 
منه فلا يرد» وهو قول مالك في «كتاب محمد»؛ عاو بها st eae‏ 
محمد في «النوادر) . 

والخامس: التفصيل بين أن يكون العيب في أصل الخلقة ولم يحدث 
بعد القطع ثم لا قيام له» أو يكون Kee‏ حدث بعد القطع والصحة من عفن 
أو سوس فهذا مما لا يعلمه بعض الناس وإن alge‏ آخرون فله الرد» وهو 
قول ابن حبيب. | 

وسبب الخلاف: الرد بالعيب هل هو مبني على نفي المساواة في علم 
العيب أو هو مبني على أن المشتري مغبون OY‏ ثمن السالم وما يدخلا فيه 
على القيام بالعيب ليس على سواء» وما عدا ذلك من الأقوال فإنها جارية 
على غير قياس . 

واختلف في الجلود تقطع خفافاً أو نعالاً ثم يظهر أنها فاسدة أو دبغها 
ثم ظهر فسادها من انحتراق أو إتلاف صوفها وشعرها فلا يخلو من أن 
يكون ذلك في أصل خلقتها أو يكون ذلك أمرا قد حدث مما يمكن أن يكون 
من سوء صنعة أو سوس أو عفن أو سوء صنعة من قلة ملح أو حرارة 
شمس أو طول مكث كجلود البقر تباع مطوية يابسة فإذا بلت تبين السوس 
فيها أو ظهر فيها فساد أو اختراق ولا يتبين ذلك للمشتري حتى يجعل في 
الماء فإنه ينظر في ذلك أهل المعرفة والبصيرة . l‏ 

فإن كان مثل ذلك لا يخفى على البائع فإن له حكم التدليس» وإن كان 
يخفى مثله كان کمن لم يدلس. 

وهل يكون حكمها كحكم سائر العيوب أو له حكم الخشب؟ 

فالمذهب على قولين: 


كتاب التدليس بالعيوب )14 


أحدهما: أن حكمها حكم سائر العيوب في الرد والإمساك. وهو قول 
مالك وأكثر أصحابه فى «الواضحة» وغيرها. 


والثانى: أنها كالخشب والبناء» وأنه لا رد له » وهو قوله في «كتاب 
cyl‏ سكضوان» فلو gM cg all tal ath‏ على Le gen ag ot‏ اتلك لح ج 
إذ لا يدري ما يتلف» وهل هو في خيارها أو شرارها؟ وذلك غرر وخطر 
وهو قوله في «كتاب ابن يو 
٠‏ والجواب عن الوجه الثانى: وهو ما يمكن الوقوف على حقيقته داخله 
قل کف كالققاء SIAL‏ ی Wells‏ کی call‏ على Ut B90‏ 

أحدها: أنه لا يرد جملة of,‏ ذلك لازم للمشتري» وهو قول مالك في 
«المدونة» قال: ورأيت أهل السوق يردونه» ولا أدري من أمن ذلك إنكارً 
ا 

والثاني: أنه له الرد كسائر العيوب» وهو قول الأبهري. 

والثالث: التفصيل بين اليسير والكثير؛ فإن كان يسيراً مما يدرك بالاختيار 
وإدخال العود حتى يعرف خلوه من مره فله الرد؛ OY‏ البائع قادر على 
معرفة هذا العيب [ق/ ۷۹ / DIY‏ فإن كان Gs‏ كالأحمال وذلك من 
المشتري ولا رد cal‏ وهو قول أشهب». ومطلع الخلاف على ما تقدم. 

والجواب عن الوجه الثالث: وهو ما يدرك كنه داخله من خارجه قبل 
کسره؛ كالبيض فإنه يظهر فساده قبل كسره: فهو كسائر العيوب. 

فإذا قام المشتري فلا يخلو من أن يكون ذلك بحضرة البائع أو بعد أيام . 

فإن كان ذلك بحضرة البائع فلا يخلو فسادها من أن يكون مدلسا 
أو غير olde‏ 


الجزء السابع 
ce‏ كان مدلسا فإن يرد بعد كسره ويرجع بجميع الثمن. 
وإن كان غير مدلس فإنه يرجع على البائع ما بين الصحة والداء. 
of‏ كان مما لا يباح أكله فإنه يرجع بجميع الثمن دلس أو لم يدلس» 
وهو قول ابن المواز. 
of‏ كان ذلك بعد أيام فلا رد له؛ لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو عند 
المشتري» وهو قول ابن القاسم في «كتاب محمد)». 
وصفة معرفة فساد البيض من ظاهره أن يحركها ويضحضهاء وذلك 
يدرك به فساده ما لم يخلق فيه الفروج. 
وقال بعضهم: يدرك فساده Ob‏ يرفعه في عين الشمس . 
وقال بعضهم: يدرك فساده بأن يجعل البيض في ماء فما كان منه 
صحيحا رسب» وما كان منه فاسدا فإنه يعلو على وجه الماء. [ والحمد لله 


„OX وحده‎ 


)1( ؤيادة ليست fey‏ 


كتاب التدليس بالعيوب ۱۹۳ 


المسألة السابعة عشرة 
فيمن اشترى شعیرا للحرث فوجده لا ينبت 

فلا يخلو من أن يشتريه ليأكله أو ليزرعه» OB‏ اشتراه ليأكله ثم بدا له 
فزرعه فلم ينبت فإنه لا يرجع عليه بشيءء إلا أن يكون ذلك نقص مما يكون 
عيبا لو اشتراه للآكل فإنه يرجع با نقص العيب. 

فإن اشتراه ليزرعه فلا يخلو من أن يكون اشترط له البائع أنه ينبت 
أو لم يشترط . 

فإن اشترط له البائع أنه ينبت فزرعه في أرض تربة تنبت فلم ينبت فلا 
يخلو من أن يكون البائع قد غره أو لم يغره. فإن ثبت أن البائع غره منه 
عالما بأنه لا ينبت فإنه يرجع عليه بجميع الثمن. 

وإن لم يغره وإنما اشترط ذلك لأنه كانت عنده في نفاقها وجودتها أنها 
تمه جلف على GUS‏ ولد eA‏ ملا وباج eal SS‏ وع اقول 
سحنون في «كتاب ابنه) . 

فإن لم يشترط له البائع أنها تنبت ولا تبين له أنه اشتراها لذلك فلا 
يخلو من أن يشتريها في غير إبان الحرث أو في إبانه. 

Op‏ اشتراه في غير Obl‏ الحرث فلا رجوع له على البائع قولا واحدا با 
نقص العيب ولا غيره. 

فإن اشتراها في إبان الزراعة والبائع لا يعلم هل تنبت أم لا فالذي 
تقتضيه أصول المذهب ونصوصه أنه لا يرجع على البائع بشيء فإن اشتراها 
في إبان الزراعة» والبائع يعلم أنها لا تنبت Gels‏ بأثمان ما يراد للزراعة 


14۹4 الجزء السابع 


هل يكون ذلك كالشرط أم لا؟ فالمذهب على قولين: 

أحدهما: أنه كالشرط ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن» وهو قول 
اللخمي . 

وعلى أنه لا ينبت فيرجع المشتري بما بين ذلك ؛ لأن الشعير يتصرف 
إلى غير cary‏ وقيدنا الذي يعلم أنه لا ينبت فلم ينبت بالإثم وعليه العقوبة 
إذا دلس ولم يبين» وهو قول ابن حبيب في «الواضحة» . 

dol p55 ly‏ قرت ped‏ ماحد ول ك فع اقلا gle‏ من أل 
يكون مدلسًا أو غير مدلس. فإن كان مدلسًا فإنه ary‏ عليه صاحبه بنصف 
مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء أرضه التي cade jhe‏ وهو قول ابن 
حبيب وأصبغ . وهذا إذا فات إبان الحرث . 

وأما إذا علم في إبانها فعليه أن يخرج مثل ذلك من الزريعة الصحيحة 

of‏ كان غير مدلس فإنه يرجع على شريكه بمثل زريعه ودفع إليه شريكه 
مثل نصف زريعته التي لم تنبت» وهو قول سحنون في النوادر. 

فإن يشترط ذلك وكان الشراء في إبان الحرث [ فهل له الرد ]27 أم 
لا؟ قولان: 

أحدهما: أنه لا رد والبيع يلزمه » وهو قول سحنون. 


والثانى: أن له الرد doi,‏ جميع الثمن» وهو قول اللخمى» [ والحمد 
لله وحده OL‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 
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المسألة الثامنة عشرة 
في البيع على البراءة 
والبراءة من العيوب على وجهين: خاصة» dale g‏ 
فالخاصة على ثلاثة أوجه : متفق على فساده» متفق على جوازه» 
فأما Gl‏ على جوازه فهو المنبري من العيوب التى علمها إذا أوقف 
المشتري عليها أو سماها له وأخبره أنها في المبيع موجودة إلا أنها مع ذلك 
على وجهين: وجه یختلف» ووجه لا يختلف؛ فالوجه الذي لا يختلف 
كالغرر وقطع العضو فإنه یری كجرد تسميته» وما يختلف SLYS‏ والسرقة 
والديرة فلا تبرئة مجرد التسمية حتى يتبين طلبها بالمقدار وتبركه مشاهدة 
المبتاع ومشاهدته لتلك الصفات . 
وأما Gall‏ على فساده فهو التبري من الحمل الظاهر متاع الغير في 
الرفيعة التي فيها المواضعة ولم يقر السيد بالوطء فالمذهب على ثلاثة 
أقوال : 
وابن المواز فى «الموازية» . 
والثاني: أن البيع جائز والشرط جائزء وهو قول ابن حبيب في 
«واضحته» في الجارية المسبية المشتراة من الغانم أن له أن يتلذذ منها بدون 
والغالث: جواز البيع وبطلان الشرط› وفيها من المواضعة . وهو قول 


وا ا aie ١‏ 
ابن المواز أيضا. 

ووجه القول أن التبري من الحمل فى الرائعة يسقط المواضعة وذلك غرر 
وخطر؛ لما كان لجل يجفا ها Baca Suan‏ السلامة والبائع ضده 
Abbe‏ 

ووجه القول الثاني: oly‏ على الأصل الذي قدمناه في جواز البيع 
وبطلان الشرط في بياعات chy SI‏ وقد استقصينا الكلام فيها أصولا. 

ووجه القول الثالث: GIS‏ على الوضيعة بعلة أنه عيب فيهما agar‏ 

فالجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: وهو البراءة العامة؛ وهو 
أن يتبين البائع من كل عيب لم يعلم به هل هو بيع براءة اشترطها البائع عند 
العقد أو لم يشترطها ؟ 

فالذي يتحصل من المذهب فى ذلك عشرة أقوال؛ منها فى الكتاب 
ثمانية أقوال: l‏ 

الأول منها : أنه جائزة فى الرقيق خاصة إذا اشترط التبري من كل عيب 
بل أو aly YU AS‏ الان ay‏ اطا فى اتس cally‏ ولراك Bf‏ 
علم المبتاع أنه بيع ميراث» وهي رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك في 
ks)‏ محمد) . 

وهذا القول قائم من «المدونة» من قول ابن القاسم: وأما البراءة في 
الرقيق على قول مالك الأول أن بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يتبين» 
وكذلك بيع السلطان» وذلك ظاهر. 

والقول الثاني: أن البراءة لا تكون إلا في الرقيق فيما باعه السلطان على 
مفلس خاصة دون الميراث وغيرهاء ك برا تورك ise S‏ وهو 


كتاب التدليس بالعيوب ۹۷ 


قوله فى (المدونة» وإنما كانت البراءة ey‏ الديون يفلسون فيبيع عليهم 
السلطان. وعلى هذا الظاهر حمله بعض المتأخرين وجعله قولا مفردّاء» وهو 
نص في «كتاب محمد» حيث قال : وقال Caf‏ : لا ينفع في الرقيق إلا في 


بيع السلطان فى الديون» فأما بيع ميراث وغيره فلا . 

والقول الثالث: أنها تنفع في الرقيق والحيوان خاصة» وهو قوله في 
الموطاًء وقد ذكر أبو محمد فى «النوادر» أنه أمر بمحو الحيوان منها» وفى 
«كتاب محمد أنه ذكر له ذلك فقال: إنما أعنى بالحيوان الرقيق؛ OY‏ فى 
«(كتاب محمد» نصا أنها تجوز في الرقيق والحيوان فقط على ظاهر الموطأء 
ومثله فى «كتاب ابن حبيب». 

والقول الرابع: أنها تنفع في كل شيء في الرقيق والحيوان والعروض» 
وهو قوله في «كتاب ابن حبيب» على ما نقله الشيخ أبو محمد في «النوادر) 
حيث قال: قال ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وغيرهم: تجوز البراءة 
في كل ves‏ وقاله مالك مرة: إنه يلزم في الرقيق والعروض والحيوان» ثم 
رجع إل أنها لا تكون إلا فى الرقيق . قال ابن وهب بقوله الأول» liag‏ 
على أن بيع السلطان بيع براءةء والثبوت لا يكون إلا بعد الترجرج 
والاضطراب» وذلك إشارة إلى اختلاف قوله فى «الواضحة». وذلك 
ظاهر . 

والقول الخامس : أنها لا تنفع في شيء من الأشياء لا في الرقيق ولا 
فى الحيوان ولا فى العروض إلا فى الشىء التافه غير المضطر إليهء فأما ما 
«الموازية)» ونحوه في (العتبية» » وهذا القول قائم من «المدونة» أيضا من قوله: 


الجزء السابع 
إن البراءة لا تنفع لأهل الميراث ولا لغيرهم إلا أن يكون عيبا خفيا فعسى . 

والقول السادس: أنها تنفع في ما طالت إقامته عند البائع واختبره» Lely‏ 
مالم تطل إقامته ولم يختبره فلا تنفع 643 وهو قوله في «الواضحة» 
و«الموازية» وهذا القول أيضا قائم من «المدونة» في الجانب الذي يأتيه الرقيق 
حيث قال: لا تنفعه البراءة. 

والقول السابع: أنها لا تنفع في شيء من الأشياء جملة كافية سواء 
اشترطها أو لم يشترطهاء وهي رواية حكاها القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
ye o‏ نانك تن Call‏ اذا تراه "بسع oblast‏ 
شيء ولا يبرأ البائع إلا بما برئه المبتاعء وعللها بعض الأصحاب أن البيع 
على البراءة غرر وخطرء ولا فرق في ذلك بين بيع السلطان وغيرهء liag‏ 
القول Lal‏ قائم من «المدونة» من قوله الذي رجع إليه: أن البراءة لا تنفع 
في الرقيق» يريد: ولا في غيره لا لأهل الميراث ولا لوصي ولا لسلطان؛ 
وعلى هذا تأول اللخمي المسألة . 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله فى مسألة أول عهدة باب المفلس 
E aa‏ 
قال : يرده على الغرماءء ويدل عليه Lat‏ قوله فى الباب الأول: وكان وقله 
في لفق :فى etl a‏ و تالكر إلى ا LU‏ وان ل 
يلزم البائع شيا مما أصابهم؛ فقوله القديم يدل على أنه اختلف في CMS‏ 
of,‏ له فيها قولا جديدا . 


\4A 


وقال في موضع آخحر في «الكتاب» : ما وقفت لمالك على هذا إلا ما 
أخبرتك من قوله القديم» وقد خالف في هذا التأويل جماعة من الشيوخ› 


144 


كتاب التدليس بالعيوب 
وذكر أبو محمد بن cU) wl‏ وابن الكاتب» وغيرهما أنه لا يختلف 
قوله: إن بيع السلطان بيع براءة. 
والخلاف موجود وقد حكيناه. 
والقول الثامن: أن البراءة لا تصح بشرط» وإنما تصح لمن يوجبها عليه 
قوله: ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيزها إلا فى الرقيق وحده فى 
الميراث وما باع السلطان cele al)‏ وإلى مثل هذا أشار الباجي في «المنتقى» . 
والقول التاسع: أن البراءة لا تكون إلا بشرط» فإذا لم يشترطها فعليه 
عهدة القائم بعيب » على عكس القول الثامن. وهذا القول من «المدونة» من 
قوله في أول الباب: إن البراءة لا تكون إلا في الرقيق» ولا تنفع في غيرهم 
وظاهره: لا تكون بشرط لقوله : ينتفع ومثل هذا Le}‏ يستعمل فيما 
قصد» فأما ما يوجبه الحكم فلا يقال فيه تصحء وإنما يقال فيه يصح ؛ فتأمله 
تجده صحيحا إن شاء call‏ وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين . 
tade‏ فما بيع باختيار المالك فلا تكون فيه البراءة إلا فى الرقيق cdl‏ وما 
بيع بغير اختياره كبيع السلطان في فلس أو موت أو على أصاغر فإنه بيع 
براءة في كل شيء من الرقيق وال حيوان والعروض» وهو وقول ابن حبيب 
من رآيه؛ لأنه قال: أنا آخذ بقول مالك الآخر lad‏ بيع طوعًا أن البراءة لا 
تكون فيه إلا في الرقيق . 
بالقول الأول أنه بيع براءة Oly‏ لم يشرط› قال: وقاله مطرف وابن الماجشون 


y ae‏ الجزء السابع 


وأصبغ وغيرهم . 
فهذا تحصيل الأقوال فى هذه المسألة على تقرير من | cla pos bly‏ 
ولفظه في «الكتاب» متكرر ومتردد ومختلف is‏ العبارات فى مواضع شتى 


من أبواب العهدة من البراءة؛ فرتبنا مشكله على ما فسر فى غيره. والحمد 
Ail‏ وحده. 


كتاب الاستبراء 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها مسألتان : 
المسألة الأولى 
في اشتقاق الاستبراء 
وذلك Wo‏ عليها؛ مراعاة bib‏ الأنساب واحتياطاً لاختلاط الذرية وتمييز 
النسل» وهو لوجهين: 
أحدهما: تمييز ماء البائع من المشتري» وذلك في كل موطوءة للبائع إذا 
لم يستبرئها أو في العلية التي يحط الحمل من ثمنها كثيراًء وما لم توطأ 
فاستب claf‏ ولا بالمواضعة؛ ومعنى هذه الكلمة الإيقاف مدة الاستبراء وهو 
وضع هذه الجارية على يد ثقة حى تظهر براءة رحمها من شغل ال حمل ونحل 
للمشتري» وهذا الاستبراء واجب . 
وحكم هذه في هذه المدة حكم ما لم يخرج من ملك البائع» ونفقتها 
cate‏ وضمانها tare‏ لأنه لما كان استبراؤها وإنفاقها بسببه من أجل ما به أو 
من أجل خلوص العلى من الحمل . 
وإن لم يطأ البائع كان تمام بيعها إنما يكون يوم براءتها من ذلك» ولم 
يتم العقد المتقدم إلى الآن؛ ومن حينئذ يضمنها المشتري» والاستبراء الثاني 


CO 3‏ الجزء السابع 
في غير هذه of‏ لا تواضع فيمن لم يعرف البائع Why‏ من وخش الرقيق؛ 
يستبرئ لنفسه مما لعلها أحدثته» وضمانها من مشتريها ويم الصفقة إلا أن 
يكون هناك sige‏ الثلاث فمن يوم تمامهاء واختلف فى التى اشتريت وهي 

أحدهما: أنه لا مواضعة {ys‏ وأن تلك الحيضة نجري معهما» وهو 
العذراء . 

والثاني: أنه لابد لها من الاستبراء والمواضعة» وهو قول أشهب على ما 
حكاه ae‏ أبو إسحاق بن شعبان» وفضل بن سلمة في التي هي في عظم 
حيضتهاء وهو قول مالك في «كتاب ابن حبيب» وغيره [ في ١‏ التي 
مشروعة للاستبراء والتعبد؟ 

فمن رأى أنها مشروعة للاستبراء خاصة قال: إذا تحقق براءة الرحم فلا 
المواضعة» ] والحمد للّه 9 o ol>‏ 


8 سقط من‎ (Y) 
. زيادة ليست بالاصل‎ )۳( 


كتاب الاستبراء °0 


المسألة الثانية 
إذا قبض ال مشتري الرائعة على غير المواضعة 

فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه: 

إما أن يقبضها على الائتمان على استبرائها . 

وإما أن Wad‏ على براءة SU‏ من وطئها ومن حملها أن يكون منه. 

وإما أن يقبضها على براءة البائم من حملها وهو مقر بوطئها. 

فأما الوجه الأول: إذا قبضها المشتري على أنه مؤتمن فى استبرائها فذلك 
ees‏ جنك راع عل وق ees‏ سمت بد للد 
كان أميئًا على حضيتهاء ونفقتها على البائع حتى تحيض» وما أصابها في 
ذلك فمن البائع» والقول قول المشتري إن أصابها ذلك قبل أن تحيض؛ لأنها 
لو كانت بيد غيره SES‏ حيضها وتربصت ثلاثة أشهر ثم JË‏ للمبتاع 
وتخرج من ضمان البائع إلا أن يظهر بها حمل فيرد أو يسمك فيها بحبس 
البطن فيكون المبتاع مخيرا إن شاء تربص إلى تسعة أشهر Oly‏ شاء ردها؛ 
لأن تأخير ذلك إلى تسعة أشهر كعيب وجده. 

وأما الوجه الثاني والثالث: إذا قبضها على الجهل بالاستبراء وعلى تعمد 
تركه وقبضها كقبض الوخش فإنها تخرج من يد المشتري ويخرج فيها حكم 
المواضعة . 

ويلحق الولد بالبائع في التي أقر بوطئها إن لم يدع استبراء. 

of‏ لم يرفع أمرها حتى ماتت بيد المبتاع وهو يقول ما حصلت» فإن 
ماتت فيما يكون فيه | ستبراؤها فهي من المبتاع وإن ماتت في مثل ما لا 


Yey‏ المجزء السابع 


يكون فيه الاستبراء فهي من البائع بغير يمين المبتاع أنها لم تحض عنده» وهذا 
قول مالك في «كتاب ابن حبيب»» وهو تفسير لما في «المدونة) . 

والبيع في ذلك كله جائز ولا يفسخ. وهو نص مالك في «كتاب 
الاستبراء» من «المدونة». 

وأما الوجه الرابع: إذا قبضها على البراءة من حملها وهو مقر بوطئها 
فالمذهب فيها على قولين: 

أحدهما: أنها تخرج من يد المشتري وتجري فيها أحكام المواضعة» وهو 
قول ابن حبيب عن مالك . 

والثاني: أن البيع مفسوخ مع القيام» وهو قول مالك في «المدونة) 
و«الموازية». 

وأما الوجه الخامس : إذا قبضها منه على وجه التبري من وطئها 
أو البراءة من حمل إن ظهر بها من غيره فلا يخلو من أن تكون رائعة من 
علية الرقيق أو متوسطة. 

ob‏ كانت من وسط الجحواري لا علية ولا وخشة فذلك جائز» ويدخحل 
فى ضمان المشتري بالعقد» ولا يطأها حتى تحيض» وله فيها التلذذ دون 
الوقاع. 

فإن كانت رائعة من علية الرقيق لا يصلح مثلها إلا إلى الفراش فالبيع 
فاسد وترد إلى أن تفوت فتضمن قيمتهاء وهذا على قول مالك في «كتاب 
ابن حبيب»)» وهو تفسير لما في «المدونة» . 

وقد تقدم كثير من مسائل هذا «الكتاب» فى «كتاب النكاح» فأغنى عن 


- 


إعادته والحمد لله وحده. 


كتاب الصلح ۲۰۹ 


كتاب الصلح 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها خمس مسائل: 
المسأئة الأولى 
في صلح البائع والمشتري في دعوى بما يعيب 
فليدمع البداية بها لأنها أغلظها فروعا وأكثرها وجوهاء ولنقتصر فيها 
على صلح البائع رغبة في إنفاذ العقد . 
وأما صلح المشتري فرغبة في فسخ العقد تقدم مبسوطا في مسألة حمار 
ربيعة «في كتاب الآجال». 
اعلم أنه إذا باع سلعة بذهب إلى أجل فادعى المبتاع أن بها Qe‏ وأراد 
مصاحة البائع فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة» أو فائتة. 
OL tb‏ عن الوجه الأول: إذا [ ق/ ۸١‏ / ۲ ] كانت قائمة فلا تخلو 
من OW‏ أوجه: إما أن تكون عرضاء أو دنانير» أو دراهم. 
op‏ صالحه على عرض فلا يخلو من أن يكون نقدا أو إلى أجل . 
Ob‏ كان a‏ جاز قولا واحدا . 
وإن كان إلى أجل فالمذهب على قولين : 
أحدهما: الجوازء وهو ظاهر قول أشهب في «الكتاب». 
والثاني: المنع»ء وهو نص قول ابن القاسم في «كتاب الصلح». 
وسبب الخلاف: من ملك أن يملك هل يعد كالمالك قبل أن يملك أم 
لا؟. فإذا قلنا: إنه كالمالك فيمنع كما قال ابن القاسم؛ لأنه ملك أن يرد 


الجزء السابع 
لوجود العيب ويأخذ الثمن الثابت في الذمة» فإذا اعتاض ce‏ بالعرض إلى 
أجل كان ذلك فسخ الدين في الدين» وإذا قلنا: إنه ليس كامالك فلا ينع 
كما قال أشهب؛ لأنه عوض عن الخصام لا عن قيمة العيب إذا لم يثبت 
بعد؛ فكان ذلك كالشراء للخصومة. فإن صالحه على دنانير؛ فإن كان نقدا 
جاز قولا واحدا؛ oY‏ المشتري كأنه استرجع بعض ثمنه والمستبقى هو 
cpa‏ 

ob‏ كان إلى أجل فلا يجوز إن تأخر بشرط؛ لأنه بيع وسلف من 
المشتري» وإن تأخر من غير شرط جاز. 

فإن صالحه على دراهم؛ فإن كانت الدراهم إلى أجل فلا يجوز؛ لأنها 
سلعة وفضة إلى أجل نقدا - قلت الدراهم أو كثرت . 


Yie 


ob‏ كانت نقد جاز في أقل من صرف دينار قولا واحداء وفي أكثر من 
صرف دينار قولان في ذلك: ell‏ لابن القاسم ؛ SY‏ بيع وصرفء والجواز 
لأشهب إما لكون البيع والصرف عنده جائز وهو مشهور مذهبه» وإما لأنه 
يرى الصلح عوضا عن الخصام . 

وما الوجه الثاني من الوجه الأول : إذا وقع البيع على النقد ولم ينتقد 
فعلى الأوجه الثلاثة التي قدمناها أن يكون الصلح بعرض أو بذهب 
أو بورق. 

فإن كان الصلح بعرض فذلك جائز معجلا ومؤجلا وكان سلما يراعي 
فيه تعجيل رأس الال النقد في رأس JU‏ وتأخيره إلى القدر المعروف؛ OY‏ 
المشتري كأنه اشترى العرض المصالح به ببعض ما عليه من الثمن. 

فإن كان الصلح بدنائير لم يجز إلا على المقاصصة؛ لأنه إذا عجلها صار 
ذهب وسلعة بذهب. 


51١١ 


كتاب الصلح 

وإن كان بدراهم لم يجز أن يتناقدا معا إذا كانت الدراهم قليلة أقل من 
صرف دينار» وإن كانت أكثر من صرف دينار جرى على الخلاف الذي 
قدمناه بين ابن القاسم وأشهب . 

وأما الوجه الثالث: إذا كان البيع إلى أجل فلا يخلو من أن يكون 
بعرض أو بدنانير أو بدراهم . 

of‏ كان الصلح بعرض لا يجوز إلى أجل؛ لأنه دين بدين» ويجوز 
نقدا لزوال المانع . 

op‏ كان بالدنانير وكان نقداً أو إلى أجل غير أجل الثمن فلا يجوز» 
لأنه ذهب بذهب مع أحدهما سلعة» فإن كان إلى أجل الثمن جاز ويصير 


مقاصصة . 
فإن كان بالدراهم لم يجز ‏ كانت نقد أو إلى أجل - لأنه صرف 


والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: وهو أن يكون الصلح بعد 
فوات البيع ؛ فإن التقسيم المتقدم دائر فيه وهو أن يكون على النقد فانتقد» أو 
على النقد ولم ينتقد» أو إلى أجل. فإن وقع على النقد وانتقد فلا يخلو 
الصلح من أن يكون على النقد أو على النسيئة. 

فإن كان على النقد جاز على الإطلاق دون تفصيل دون ما صالح من 
عرض أو عين. 

وهل من شرطه معرفتهما بقيمة العيب؟ وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب» . 


والثانى: أنه يجوز وإن جهلا قيمة العيب فى JLH‏ وهو قوله فى 


ty‏ دس سس سح" الجزءالسابع 
«الموازية» و«المستخرجة». 

فوجه قول ابن القاسم أن الجهل بقيمة العيب غرر وخطرء ووجه قوله 
في «الموازية» أن الصلح في غالب الأحوال أن يكون على أقل من قيمة 
العيب بالشيء البين؛ فيصيرا قد b>‏ بالصلح من حد المكايسة إلى حد 
المكارمة؛ OY‏ ذلك هبة من المشتري ومعروف caro‏ وهبة المجهول عندنا 
جائزة . 

of‏ كان الصلح على التأجيل: LE‏ بالدراهم أو العروض فلا يجوز 
بحال؛ لأنه فسخ دين في دين» Ul,‏ بالدنانير Of‏ كان مثل قيمة العيب فأقل 
فذلك جائزء وإن كان AST‏ لم يجز؛ لأنه تأخير بزيادة؛ وذلك أن المشتري 
وجبت له قيمة العيب على البائع فأخره بها بشرط الزيادة ؛ وذلك سلف 
جر نفعا. 

فإن باعه بنقد ولم ينتقد فلا يخلو الصلح من أن يكون بعرض أو 
بدراهم أو بدنانير» فإن كان بعرض جاز نقد ومؤجلاء ويكون سلماء ويلزم 
المشتري النقد كما تقدم؛ OY‏ اشترى الموصوف با في ذمته. 

فإن كان بالدراهم فلا يجوز إلا أن يتناقدا على حكم الصرف. 

فإن كان بالذهب: فأما على معنى الوضع أن يضع عنه من الثمن الذي 
عليه فذلك جائز ‏ قل ما حط عنه أو كثر . فإن كان على غير ذلك فلا 
يجوز إلا أن يحضر المبتاع ما عليه من الثمن ويحضر البائع ما عليه من قيمة 
العيب فيراطله بها كفة بكفة احتراز؟ من التفاضل بين الذهبين. 

أما الوجه الثاني من الوجه الثاني : وهو أن يكون البيع إلى أجل فلا 
يخلو من أن يكون الصلح بعرض أو بدراهم أو بدنانير. 


ee 

of‏ كان الصلح بعرض جاز نقد لا مؤجلا؛ لأنه دين بدين. 

وأما بالدراهم فلا يجوز AB‏ ولا مؤجلا؛ لأنه صرف ومستأخر. 

Ul,‏ بالدنانير: op‏ كان على وجه المقاصصة والوضيعة جاز» op‏ كان 
على وجه النقد ينقده البائع فلا يجوز هذاء وجاءت الرواية» وللأشياخ 
المتأخرين في تأويلها كلامان : 

أحدهما: أن ذلك على إطلاقه لا يجوز ؛ لأنه سلف جر منفعة كأن 
البائع أسلفها للمشتري يردها إذا حل الأجل فيما عليه من الثمن» ولأنه 
يدفع عن نفسه الخصام في الحالة الراهنة با أعطى» وهذا تأويل أبي الحسن 
ابن القابسي . 

والشاني: أن معنى ذلك إذا كان المصالح به أقل من قيمة العيب؛ لأنه 
يتهم أن يدفع قليلا ليأخذ Ges‏ إذا حل الأجل» Lely‏ إن كان مثل قيمة 
العيب فأكثر فلا تهمة ؛ لأنه من البعيد أن يعطي كثير في قليل» وهو تأويل 
ابن أبي زيد 8 . 

فيتحصبل لك من جملة ILM‏ ستة أقسام ؛ كل قسم ثلاث مسائل؛ 
وذلك ثمانى عشرة أسئلة لأنها إذا كانت قائمة فثلاثة أوجه ly‏ كانت فائتة 
فثلاثة أوجه: إما ينقد فانتقد أو ينقد ولم يتتقد أو بالتاجيل» وفي كل قسم 
من هذه الأقسام ثلاث مسائل: إما أن يصالح بعرض أو بذهب أو بدراهم؛ 
فيأتيك من ذلك العدد الذي حصلنان. [ والحمد لله وحده ] O‏ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


المسألة الثانية 
في صلح الورثة امرأة الهالك 

ولا يخلو صلحهم إياها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يصالحوها على قدر حقها من التركة أو أقل. 

والثاني: أن يصا حوها على قدر حقها من غير التركة من أموالهم . 

والثالث: of‏ يصالحوها على أكثر من حقها من التركة. 

فالجواب عن الوجه الأول: إذا صالحوها على قدر حقها من التركة 
فذلك جائز على الإطلاق وإن اشتملت التركة على عين وحلى؛ OY‏ ذلك 
ليس ببيع وإنما أخذت Cay‏ ووهبت Cay‏ ۰ 

والجواب عن الوجه الثاني : إذا صالحوها من أموالهم على مثل حقها أو 
أقل أو أكثر فلا يخلو من أن تكون التركة من جنس ما به صولحت أم لا. 

فإن كان في التركة من جنس ما به صولحت كان الميت ترك دنانير 
ودراهم أو أحدهما فصالحت به جنسا لا Ke‏ لم يجز على الإطلاق؛ ay‏ 
ذهب بذهب وفضة بفضة مع أحدهما سلعة. 

فإن لم يكن في التركة نظير ما أخذت؛ مثل أن يصالح بدنانير وفي 
التركة دراهم أو بالعكس فلا يخلو من أن تكون التركة كلها وافرة ليس فيها 
ديون ولا طعام من بيع ولا شيء غائب» أو يكون فيها أحد هذه الوجوه. 

carg كانت التركة كلها حاضرة ولم يكن فيها من الوجوه الثلاثة‎ of 
فإن كان حظها نما فى التركة من العين أقل من صرف دينار فإن ذلك جائز‎ 
فقي من لدو فإن‎ U6 IS pil op جم سوه‎ cl UGS واحداً؛‎ V3 


كتكاب الم لح ا لح 818 
كان حظها منها AT‏ من صرف دينار فالمذهب على قولين: 

أحدهما: المنع» وهو قول ابن القاسم في «الكتاب»؛ OY‏ ذلك بيع 
وصرف. j‏ 

والثاني: الجواز» وهو قول أشهب . 

فإن كان فى التركة أحد هذه الوجوه التى ذكرناها فإن ذلك لا يجوز 
باتفاق 5526 لأنه إن كان فيها دين وكان Cad‏ والصلح على دراهم أو 
بالعكس كان Bre‏ مستأخراً» وإن كان من جنس ما وقع به الصلح كان 
ذلك Gas‏ بذهب أو فضة بفضة مع أحدهما سلعة» وإن كان فيها طعام من 
بيع منع؛ OY‏ ذلك بيعه قبل قبضه.ء وإن كان فيها شيء غائب فلا يجوز 
أيضا؛ لأن ذلك غرر وخطر. 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا صالحوا على أكثر من حقها من التركة 
فلا يخلو من أن تكون التركة ذهب وفضة أو فيها أحدهما. 

فإن كان فيها ذهب وفضة فأخذت أكثر من حقها من أحدهما فلا يخلو 
من أن تكون حصتها من الأخرى أقل من صرف دينار» أو أكثر. 

فإن كانت حصتها منها أقل من صرف دينار فلا يخلو من أن يستأصل 
الجنس الذي أخذت منه أو استأصلت منه. 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن ذلك جائز كما لو استأصلته» وهو قول ابن القاسم؛ بناء 
منه [ ق/ ۸۲ / DIY‏ على أن الجنس المأخوذ منه يطرح من الكل» وجعل 
الزوائد على حقها ثمتا لحقها في سائر التركة. 

والثاني: أنه لا يجوز حتى يستأصل جميع الجنس الذي تأخر منه» وهو 


5 اساسا سح سس سح" الجزءالسابع 
قول ابن المواز» بناء منه على أن الذي يبقى من الجنس المأخوذ منه حقها باق 
فيه؛ oY‏ لها جزءا في كل عين منه فقد باعت Cad dee‏ بذهب وفضة 
بفضة مع أحدهما سلعة . 

فأما إن كانت حصتها من الآخر أكثر من صرف دينار فعلى الخلاف 
الذي قدمناه؛ فيمنع عند ابن القاسم لأنه بيع وصرفة؛ OY‏ الزائد على حقها 
فيما أخذت عوض عن حصتها في الجميع؛ وذلك صرف وعوض عن حقها 
في بقية التركة» وذلك بيع. 

فإن كان في التركة أحد النوعين ذهب أو فضة فأخذت أكثر من حقها 
منه وفي التركة عروض فلا مجال للصرف في ذلك وإنما هي امرأة باعت 
ESE e‏ تهون إن الى رقي هال 
طعام من بيع ولا ديون ولا مال غائب» ويراعى في ذلك جميع شروط البيع 
في الجمة» وذلك بين. [ والحمد لله وحده YT‏ 


)١(‏ زيادة ليست بالاصل. 
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المسألة الثالثة 
هل يقتضي المقتضی من مال مشترك بينه وبين غيره 

ولا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يخرج بإذن شريكه. 

والثاني: أن يخرج بغير إذنه. 

op‏ خرج oh‏ شريكه وأعذر إليه في OL Igat‏ وامتنع وأذن له 
SUI‏ بالخروج فلا يخلو ذلك من الدين من أن يكون مما لا يجوز بيعه قبل 
قبضه أو كان من بيع عين الطعام والإدام فهل يجوز [ أن OL‏ يأذن الشريك 
لشريكه في اقتضاء نصيبه أم PY‏ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: of‏ ذلك لا يجوزء وهو ظاهر قوله في «الكتاب» حيث قال: 
غير الطعام والإدام؛ OY‏ ذلك بيعه قبل قسمته OY‏ إذنه له في الخروج 
لاقتضاء نصيبه مقاسمة» والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه» قاله ابن أبي زمنين 
وغيره. 

والثاني: أن ذلك جائزء ولا يكون ذلك بيعه قبل قبضهء وهو قول 
مالك في «الأسدية». 

وسبب الخلاف: القسمة هل هي بيع أو تمييز حق؛ فعلى القول بأنها بيع 
يمنع» وعلى القول بأنها تمييز حق جاز. 


)1( قدر كلمة بالأصل لم أتبينها. 


الجزء السابع 

of‏ كان ما يجوز بيعه قبل قبضه إما لكونه عرضا أو Ce‏ وإما لكونه 
طعامًا من قرض فلا خلاف أنه يستبد بما اقتضى ولا مدخل لشريكه في ذلك 
على الغريم أو لم [ OT‏ ; 

OF‏ خرج بغير إذن من شريكه وبغير إعذار من الحاكم» وكان الدين مما 
يجوز بيعه قبل قبضه هل يختص المقتضى أو للشريك الدخول معه؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أن له الدخول معه فيما اقتضی › وهو قوله في «كتاب الصلح» 
و«كتاب المديان»» وهو قول الغير في «كتاب الجنايات» . 

والثانى: of‏ المقتضى يختص با اقتضى ولا يدخل معه فيه الشريك . وهو 
قول ابن القاسم عن مالك في : كتاب السلم الثاني» من( المدونة» في إقالة 
أحد الشريكين البائع منهما طعامًا من نصيبه حيث قال: لا يدخل معه 
شريكه فيما أخذ مع كون الإقالة بيعاء وهو قول ابن القاسم في أول «كتاب 
الجنايات» من «المدونة» فى العبد إذا قبل رجلا له وليان فعفى أحدهما عن 
الد على Lah of‏ جه pd yg‏ الك ام tee‏ ان فإن دفع السيد 
إلى أخيه نصف الدية تم فعله. وإلا خير العافي بين أن يكون العبد بينهما 
أو op ody‏ كان له الدخول مع شريكه فيما قبض شاء أو أبى ما كان يكون 
الخيار للعافي بل يكون للشريك . 

قال في القول الثالث: حيث قال سحنون وقد قال أيضا: إن للأخ 
الدخول مع أخيه في العبدء يؤيد ابن القاسم . 

فعلى القول بأن الشريك يدخل معه فيما اقتضى فلا يخلو المقتضى من 


Y\A 
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كاب الصلسح 
أن يقتضى حقه» أو صلاح . 


فإن اقتضى جميع حقه كان ما اقتضى بينهما بحق الشركة . 

فإن صالح الغريم فلا يخلو صلحه من وجهين : 

إما أن يكون بمعنى الحطء أو بمعنى البيع . 

CALs أن يأخذ عشرة ويحط أربعين» والدين‎ fre كان بمعنى الحط؛‎ op 
فإن رضي القاعد بتسليم ذلك فلا كلام» وإن امتنع من التسليم قاسمه» وفي‎ 
كيفية القسمة قولان:‎ 

أحدهما: أنه يقاسمه على ما كان عليه أصل الدين» وهو 3 ابن 
القاسم في «كتاب الصلح» فيقسمان العشرة Cal‏ 

والشانى: أنهما يقتسمان العشرة أسداسًا يقدر كأن الدين جميعه ستون 
دیناراً: للقاعد خمسون وعشرة للخارج» وكأن جميع نصيب الصلح 
يتحاصان فيه على قدر حقيهما يضرب للخارج بالسدس والقاعد بخمسة 
أسداس» وهو قول الغير في «كتاب الصلح». 

وفائدة الخلاف: نقصان كمية نصيب الخارج حتى إذا اقتضى القاعد حقه 
من الغريم استدرك الخارج أولا ما أخذ منه على كلا القولين. 

واختلف في المتولي مشقة الاقتضاء على قولين كلاهما عن ابن القاسم : 

أحدهما: أن القاعد يقتضى جميع حقه ثم يعطى للخارج أول ما أخذ 
منه ls‏ لا انتفع بخروجه تعين عليه حسم الرحيل وتكلف الارتحال في 
الاقتضاء LS‏ فعله هو» وهو قول ابن القاسم في «كتاب المديان». 

الشاني: أنهما جميعا يتوليان الاقتضاء؛ فالخارج يرجع على الغريم إما 
بخمسة على قول» وإما بسدس العشرة على قول» والقاعد يقوم عليه 


ا 


الجزء السابع 
بجميع حقه إلا ما أخذه من zo‏ وهو قول ابن القاسم في ESD‏ 
الصلح»» وهكذا قال غيره في «كتاب المديان»» بناء منه على أنه أهدر 
خروج الخارج أولا بخلوه عن الإذن ورجع القاعد عليه ومقاسمته إياه ما 
اقتضاه حكما Ce pb‏ 

آما إن كان صلحه بمعنى البيع؛ مثل أن يصالحه بعرض والدين c Ée‏ 
أو بعين والدين عرض فالقاعد بالخيار كما تقدم . 

فإن قاسمه ما أخذ هل يكون بقية الدين بينهما أم لا ؟ 

على قولين لابن القاسم والغير» وقد قدمناهما : 

فعلى القول بأنهما جميعاً يتوليان الاقتضاء فإن ما بقى من الدين يكون 

وعلى القول ob‏ القاعد يتولى الاقتضاء آخرا فلا يخلو من أخذ من 
الخارج أولا من أن يكون مما يرجع إلى المثل أو ما يرجع إلى القيمة. 

of‏ كان ما يرجع إلى القيمة فإنه يرد عليه نصف قيمة العرض الذي 
d>‏ منه. 

فإن كان مما يرجع إلى المثل كالمكيل والموزون هل يرجع عليه بالمثل أو 
ال 

قولان قائمان من «المدونة» : 

أحدهما: أنه يرجع عليه با مئل» وهو ظاهر «المدونة» في غير ما 
موضع . 

والشاني: أنه يرجع عليه بالقيمة» وهو ظاهر قوله في «كتاب الصلح» 
ولاسيما على قول الغير آخر «الكتاب». 


Wiee aee es 

وعلى القول ail‏ يرجع عليه بقيمة ما أخذ منه فمتى تعتبر قيمته؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»: 

أحدهما: أنه يرد قيمته يوم وقع الصلح به» وهو نص قوله في «كتاب 
الصلح» من «المدونة» . 

والثانى: أنه يرد قيمته يوم أخذه من الخارج» وهذا تأويل اكل المتأخرين 
تحصيل المسألة» وأما توجيه هذه الجملة وفهمها فنحن OV‏ خائضون فيه إن 
شاء الله . 

وينبغي أن يعلم العالم أن احتصاص المقتضى با اقتضى من دين مشترك 
إنما لم يصح على الوجه الذي ذكرنا دفعا للضرر الداخل على الشريك 
الآخر باختصاص صاحبه عنه بما أخذ من دين هما فيه سواء مع نقصان ما 
بيد الغريم بما أخذ منه قطعا فأرجعناه وسلطناه حدا وإبراء لما فى ذمة 
الغريم» وذلك مما pari‏ به القاعد المعذور. وهذا السليط لیس غل أن 
يأخذه منه فرضا محضاء يرد عليه المثل إن كان إنما أخذ منه المثل وهم 
يقولون إنما يرد عليه القيمة» ولو كان ملكا محضًا لما رده 1[ ]29 مكيلته . 
وهم يقولون له إذا اقتقضى حقه فعلى أن التسليط وفوات السلامة فى 
العقبى . 

فإذا كان المحذور المعذور المجوز باقتضاء حقه كلاما تعين عليه رد جميع 
ما أخذء وإلا فلا؛ إذ لا يختص بحصته التواء فصار فرضًا من وجه وملكا 
من وجچه» وهذا LS‏ ترى . والحمد لله وحده 3 


)١(‏ قدر كلمة بالأصل لم أتبينها. 


۲۲ الجزء السابع 


المسألة الرابعة 
الاقراربقتل الخطأ 

فلا يخاو المقر من وجهين: إما أن يصالح الأولياء على cle‏ أو لا 
يصا حهم . 

فإن صالحهم على مال يحصوه عليه فلا يخلو من أن يكون جاهلا 
بالحکم» أو عالما به. 

فإن كان جاهلا بالحكم فلا يخلو القتل من أن يكون ببينة» أو بإقرار 
القاتل بانفراده. 

op‏ كان القتل ببينة كان للقاتل الرجوع على أولياء القتيل Le‏ قبضوه منه 
حتى يردوه عليه؛ OY‏ الدية على العاقلة في هذا الوجه باتفاق. 

فإن كان بإقرار القاتل دون بينة تشهد على معاينته فالمذهب يتخرج على 
BU‏ أقوال كلها قائمة من «المدونة»: 

أحدها: أن الدية على العاقلة ويرجع المقر على الأولياء بما قبضوه منه 
we Lin,‏ ما بقى» وهذا يتخرج على أحد قولي مالك في «كتاب الصلح» 
من «المدونة»؛ لأن الدية على العاقلة» ويكون معذورا HAL‏ 

والشاني: أن المقر يلزمه ما دفع» وأن ما التزمه يلزمه بالعقد ولا ينتقل 
عنه إلى العاقلة؛ لأنه التزم [ ق/ 87 / ۲ ] ما يلزمه عند بعض العلماءء 
وفي بعض أقوال مالك في الكتاب أن الدية في مال المقر» على ما سنبينه 


فی الوجه الثانى إن شاء الله › وهذا تأويل أبن عمران الفاسى وغيره على 
«المدونة» . 


كتاب الصلح 

والثالث: أنه يلزمها دفع وقبض منه» ولا يرجع به على الأولياء ويسقط 
we‏ ما لم يدفع»› وهذا تأويل بعض الشيوخ على «المدونة» بناء على أن 
القبض له تأثير قوي كما لو حكم عليه بدفعه وأن القبض له تأثير فيما 
اختلف فيه كالديون في الأنكحة المختلف فيها وقبض السلع في بعض 
البياعات المكروهة عندنا المختلف فيها. 

op‏ كان Uk‏ بالحكم غير جاهل به؛ مثل أن يكون فقيها عالما با له 
وعليه صالح الأولياء على مال لكان يدعي أن يلزمه ما التزم ويمضي الصلح 
في الوجهين قبض ذلك منه أم لا قولا واحداً » ويبقى النظر فيما دفع إلى 
أولياء القتيل هل يرجع به على العاقلة أم لاء وذلك يتخرج على قولين: 

أحدهما: أنه لا يرجع على العاقلة بشيء.. 

والثاني: أنه يرجع بذلك على العاقلة» وإلى هذا أشار بعض المتأخرين . 

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا أقر بقتل الخطأ ولم 
يصالح على شيء فلا يخلو من أن يتهم في إقراره أم لا . 

فإن كان يتهم في إقراره مثل أن يتهم في غيلولة المقتول فلا تلزم الدية 
العاقلة بإقراره قولا واحدا e‏ وهل يلزم ذلك المقر في ما له أم لا؟ على 
قولين: 

فعلى القول بأن ذلك يلزمه في ماله فهل ذلك بقسامة أو بغير قسامة؟ 

قولان أيضا. 

والأقوال كلها قائمة من «المدونة» من « كتاب الصلح والديات » : 

أحدهما: أن الدية على العاقلة بقسامة. 


yyy 


والثانى: أن الدية فى مال المقر بقسامة 6 وهو b‏ قول مالك فى 


۲٤‏ الجزء السابع 
«الكتاب» حيث قال: لا يكون عليه شىء إلا بقسامة. فقيل: معناه 
جميعهاء وهو تأويل ابن لبابة على AB gal‏ 

والشالث: أن الدية فى مال المقر بغير قسامة» وهو ظاهر قول مالك فى 
«كتاب الصلح» ee Cai‏ قال : « الدية في ماله » ؛ فأطلق» وهو ia‏ 
المغيرة وعبد الملك . 


والأقوال الثلاثة عن مالك» لقوله فى «كتاب ابن المرابط» وغيره» وقد 
اختلف الناس في الإقرار fll‏ عبطا ge‏ نالك فالأول رواية ابن القاسم 
وأشهب . 

والرابع: التفصيل بين أن تكون له حياة أم لا؛ ob‏ كانت له حياة فالدية 
على العاقلة بقسامة» وإن لم تكن له حياة ومات من ساعته فالدية في مال 
المقر قسامة» وهو تأويل بعض الشيوخ على «المدونة» . 

والخامس: أنه لا يلزمه بإقراره فى قتل الخطاً شىء لا على نفسه ولا 
علق العاقلة Oa ig‏ ا التاق "الى bit wade‏ غ الت 
بهذا النص» وحكاه ا :انين E‏ وابن وهب أن العاقلة ولم 
يذكر إلزامه هو هل يلزمه شيء أم لا؟ 

والسادس: أن العاقلة لا تقسم بقوله ولا يلزمه من الدية إلا ما يلزمه مع 
العاقلة لو اقتسموا بقوله» وهو قول ابن دينار» وحكاه ابن سحنون Val‏ عن 
آخرين من أصحابنا ولم يسمهمء وحكاه ابن الجلاب رواية عن المذهب. 
وعلى القول ob‏ الدية على العاقلة بقسامة هل يؤدي معهم المقر أم لا ؟ 

على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أنه كواحد منهم وعليه ما عليهم» وهو تأويل بعضهم عن 


VY On لفاس"‎ HLS 
مالك في «الكتاب» حيث قال: لا شيء عليه إلا بقسامة» فإذا أقسم الأولياء‎ 
الصلح» من‎ wis? كان كواحد من العاقلة» وهو نص قول مالك في‎ 
. «المدونة» و«كتاب محمد» و«المجموعة»» وهو تأويل أكثر الشيوخ‎ 

والثاني: أنه لا شيء على المقر منهاء وهو تأويل بعضهم على قول 
مالك في «المدونة»» وأما معنى قوله في «الكتاب»: « كواحد منهم » على 
الاستحسان. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في إقرار القاتل هل هو كالشاهد على العاقلة 
أم لا؛ فمن جعله كالشاهد قال: يقسم ولاة الدم بقوله» ومن لم يجعله 
كالشاهد قال: لا يلزم العاقلة شيء» وهل يلزم ذلك المقر في ماله آم لا؟ 
فمن نظر أن مقتضى إقراره لا يوجب عليه شيء لا قصاص ولا دية قال: لا 
E 8‏ نواه فى ضير لاطي لمم وسو راك أنه وبلق 
ade the 655 gs ney bly‏ اوه ا قال: أدنى مراتبه أن تكون 
عليه الدية فى ماله» ومن رأى أن ذلك عليه بقسامة فقد لاحظ مجرد 
الصورة وأن الدية في الخطأ لا تكون إلا بقسامة على ALA‏ والحمد Ü‏ 


وحده. 


المسألة الخامسة 
فيمن قتل رجلا له وليان فعفى أحدهما على مال 

فلا يخلو من أن يصالح عن جميع الدم أو حصته» op‏ صالح عن 
جميع الدم فلا يخلو ما صالح به من أن يكون مثل الدية فأكثر أو أقل منها. 

ob‏ صالح عن جميع الدم بمثل الدية فأكثر فذلك جائز لازم للورثة لا 
خروج لهم عن صلحه» ويقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ob‏ صالح على أقل من الدية فذلك لازم في خاصة نفسه» ويكون له 
ما le‏ به مقدار حقه ويسقط ما بقي عن القائل» ويكون لبقية الورثة 
حقوقهم على حسب الدية الكاملة» وصورها في الكتاب على أن المقتول 
ترك ابنين وبنتاء BE‏ صالح أحد الابنين بما ذكرنا كان له الحصتان من ذلك» 
ويرجع الأخ والأخت الباقيان بثلاثة أخماس الدية كاملة تكون بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وليس للمصالح أن يضم حصته بما صالح إلى ما أخذ 
الأخ والأخت من حساب الدية الكاملة فيقسم معهما إلا برضاهما؛ لأنه قد 
رضى بنقصان حقه. 

فإن صالح عن حصته من الدم خاصة فلا يخلو من أن يصالح على أكثر 
من حقه من الدية أو على أقل. 

of‏ صالح على AST‏ من حقه من الدية» مثل أن يصالح لنفسه على 
الدية فأكثر فذلك جائزء واختلف هل لبقية الورثة الدخول معه فيما صالح 
به أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه لا يدخل معه من بقى من الورثة Lad‏ صالح Lely ca‏ 


الل ل ا ا 
سلطانهم علي القاتل فيرجعون عليه على حساب الدية» وهو قول الغير في 
«كتاب الصلح»» وقول ابن القاسم في «كتاب الحنايات» من «المدونة) . 

والثاني: أن لهم الدخول معهء وهو قول ابن القاسم في الدين في 
«كتاب الصلح»» وأحد قوليه أيضا في الدم في «كتاب الجنايات». 

Jes‏ القول ob‏ بقية الورثة لا يدخلون مع المصالح Lad‏ به صالح وأن 
سلطنتهم على القائل فهل يجبر على أن يدفع لهم سهامهم على حساب 
الدية أم لا؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة» : 

أحدهما: أنه لا يجبر علي أن يدفع حقوقهم من الدية» ولا سبيل لهم 
إلى القتل» وهو قول ابن القاسم والغير في «كتاب الصلح» من «المدونة». 

والثاني: أن القاتل لا يجبر وأنه مخير إن شاء دفع وإن أبى رجع H‏ 
إلى الذي صالح من الأولياء إن شاء شاركهم فيما أخذوا ols‏ أبى انتقض 
الصلح ويكون لهم القتل إن شاؤواء وهو قول ابن القاسم في أول «كتاب 
الجنايات» من «المدونة» . 

وينبني الخلاف على الخلاف في القاتل هل يجبر على دفع الدية إن شاء 
أولياء القتيل أو ليس لهم إلا القتل أو العفو؟ 

فعلى القول GL‏ يجبر على الدفع أو تطوع بالدفع على القول الآخر» 
فإذا اقتضوا منه حقوقهم على حساب الدية فإنهم يضمونه إلى ما صالح به 
أخوهم ثم يقتسمون الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول أشهب في 
«كتاب الصلح» من المدونة» وهو تفسير لقول ابن القاسم وهو صحيح. 

وقد أشار سحنون إلى أن قول أشهب مخالف لقول ابن القاسم حيث 


قال في غير «المدونة» : « وقول أشهب وعلي خير من قول ابن القاسم» 
يعني : علي بن زياد» وهو الغير الذي قال في «الكتاب»: إن صالح من 
حصته على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر على ما ذكره بعض 
المحققين فإن صالح من حصته على أقل من حقه من الدية فلبقية الورثة 
أيضا الرجوع على القاتل بحقوقهم على حساب الدية يقسم بينهم على 
فرائض cit‏ وليس لذي صالح أن يضم ما صالح به إلى ما أخذه أصحابه 
فى هذا الوجه؛ لأنه قد رضى بإسقاط بعض حقه عن القائل» ثم ليس له 
E ein!‏ و Se Slats‏ فيا ولهذا قال في 
«الكتاب»: إذا قتل رجل عمدا وترك ابنين وبنتا فصالح أحد الابنين على أقل 
من خمس الدية فليس له غيره » ويرجع الأخ والأخت على القائل بثلاثة 
أخماس الدية. والحمد لله . 

ومسألة موضحة العمل وموضحة الخطأ أخرناها إلى «كتاب الشفعة» إن 
شاء الله تعالى؛ OY‏ ذكرها هناك أجدر وفروعها في الكتاب المذكور أكثرء 


svenp‏ لله وحده. 


كتاب تضمين الصناع 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب e‏ وجملتها ست مسائل : 
المسأئة الأولى 
في تضمين الحائك المتعدي 
ولا يخلو في تعديه من وجهين : 
إما أن ينقص مما كلف له . وإما أن يزيد عليه . 
فإن نقصه ؛ مثل أن يدفع له غزلاً ينسجه بسبعة في ثمانية » فينسج له 
وجد . 
والكلام في هذه TLL‏ في ثلاثة مواضع : 
أحدها : إذا اختار التضمين » هل يضمن الحائك قيمة الغزل أو يضمن 
مثله ؟ 
والثاني : هل تنفسخ الإجارة بينهما أم لا ؟. 
COL‏ : إذا اختار أخذ الثوب [iY /۸٤/ق J‏ > فهل عليه جميع 
الأجرة أو بحساب ما عمل ؟ 
فاللجواب عن الموضع الأول : إذا اختار التتضمين ما الذى يضمن 
الحائك ؟ لمذهب على قولين منصوصين فى «الكتاب . 
أحدهما : أنه يضمن قيمة الغزل » وهو قول ابن القاسم . 
والثاني : أنه يضمن المثل » وهو قول غيره » ووجهه عند غيره من قبيل 
الموزون » ومن أتلف موزونًا فعليه مثله ؛ لأنه من ذوات اللأمثال لا من 


yyy‏ الجزء السابع 


ذوات القيم . ووجه قول ابن القاسم . 

والشاني : أن الغزل من ذوات القيم كالشوب المنسوج منه » ولا احتفال 
بكون الغزل منسوجا كما لم ينظر إلى تمائله من جهة [ OL‏ وعدل فيه إلى 
القيمة حتى يتحقق الضبط » ويحقق الخيط ؛ فكذلك لا اكتراث بكون 
الغزل موزوتًا ؛ oY‏ التماثل يتعذر لاختلاف أصله . 

واختلف إذا وجد مثل الغزل » وقدر على نظيره على قولين : 

أحدهما : أن الواجب القيمة على كل حال ؛ لأن الغزل لا يكاد 
Gals‏ فن الغلظ والرقة والضعف والقوة » وإن وجد المثل كان cab‏ 
والنادر يعطى له حكم غالب على مشهور مذهبنا ؛ إذ القواعد لا تنقض بعد 
تأسيسها بآحاد المسائل » وهذا تأويل بعض المتأخرين » وهو الأظهر في 
النظر . 

والثاني : أن ابن القاسم إنما تكلم في الغالب » وأنه إذا وجد Jl‏ قضى 
له به » ويكون عليه أن ينسجه ثمانية بالأجرة الأولى e‏ وهو قول ابن حبيب 
Mast‏ على أبن القاس 

والجواب عن الموضع الثاني : في الإجارة » هل تنفسخ بينهما أم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة : 

أحدها : أن الإجارة تنفسخ بينهما »> وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب» . 

والثاني : أن الإجارة ثابتة بينهما »وهو قول أصبغ » وهو ظاهر قول 
الغير في «الكتاب 4 . 


)1( قدر كلمة بالأصل لم أتبينها . 


كتاب تضمين الصناع vr‏ 


والثالث : التفصيل بين أن يريده للباسه » فتنفسخ الإجارة [  ]‏ فهي 
ثابتة » فلا تنفسخ بينهما » وهذا القول حكاه اللخمي e‏ ولم يسم قائله . 

وينبنى الخلاف : على الخلاف الذي قدمناه فى الغزل التالف يقضى له 
l l E E‏ 

فعلى القول بالقيمة فتنفسخ بينهما ؛ لأنه غزل معين » فإذا ذهب العين 
بطل العقد المختص به كرضاع الصبي e‏ وتعليم الغلمان . 

وعلى القول بالمثل فلا معنى للفسخ ؛ لأن مثل الشيء كعينه . 

والجواب عن الموضع الثالث : إذا اختار أخذ الثوب c‏ هل عليه جميع 
الأجرة أو بحساب ما عمل ؟ 

على أربعة أقوال : 

أحدها : أن عليه جميع الأجرة » وهو قول ابن القاسم في« الكتاب ». 

والثانى : أن له من الأجرة بحساب ما عمل » وهو قول الغير فى 
«الكتاب » حيث قال : ينظر إلى أجرة مثله فيما شرط واجرة مطل فبا 
ag eae‏ ما ا من امسا . 

GIL,‏ : التفصيل بين أن يدخل في جميع الغزل › فيكون له جميع 
الأجرة كما قال ابن القاسم » أو يدخل فيه بعضه فيكون كما قال غيره e‏ 
وهو تأويل بعض المتأخرين على ما نقله اللخمي . 

والرابع : أن معنى قوله : « إن له الأجر كله » أي : ما ينوب ذلك من 
المسمى لا أنه يرد إلى إجارة المثل كما ثبت عليه قول الغير » وهو تأويل 

وسبب الخلاف : هل ذلك من قبيل العيوب ٠‏ أو ذلك من d‏ 
)1( مقدار كلمتين أو ثلاثة بالأصل لم أتبينها . 


۳٤‏ الجزء السابع 


النقتص» فمن رأى أنه من قبيل العيوب قال : يغرم جميع الأجرة ؛ لأنه 
مخير بين أن يضمن الحائك . أو يأخذ ثوبه » وهذا حكم العيوب » ومن 
رأى أنه من قبيل النقص قال : إنه يكون له من الأجر بقدر ما عمل . 

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم : وهو أن le je v5‏ 
كلفه . فإن الجواب ينعكس على ما كان عليه فى الوجه الأول ؛ فعلى قول 
ابن ANG legs les Vol gold‏ کر US pV‏ ر 
قول ثالث بالتفصيل بين العامد والغالط ¢ فإن تعمد فلا أجرة له »وإن غلط 
له الأجرة » وهذا القول لبعض المتأخرين » والحمد لله وحده . 


ا ل 0 


کتاب تتضمين الماع Vs‏ 


المسألة الثانية 
في تضمين الصناع والأجراء 
وغيرهم ممن يقبض مال غيره 

ولا يخلو قابض AU‏ من وجهين : إما أن يقبضه بإذن ربه » أو بغير 
إذن ربه . 

. وهو ضامن بالتعدي‎ e متعد‎ Y قبضه بغير إذنه» فلا كلام فيه ؛‎ Ob 

ob‏ قبضه بإذنه فعلى وجهين : إما أن يقبضه على وجه التمليك المؤبد 
أو على غيره . 

e كان على وجه التمليك المؤبد ؛ مشل أن يشتريه شراء فاسدا‎ of 
أو يتصدق به عليه » فهذا لا خلاف فى‎ I أو صحيحا » أو يوهب‎ 
وقد قدمناه في‎ e ضمانه على تفصيل في البيع الفاسد‎ of Lat المذهب‎ 
. موصعة‎ 

وأما إن قبضه على غير وجه التمليك » فذلك على ثلاثة أوجه : إما 
أن يأخذه لمنفعة نفسه على الخصوص ٠.‏ أو لنفع ay‏ على الخصوص › أو 
لمنفعتهما معا . 

ob‏ قبضه لمنفعة نفسه على الخصوص »> فلا يخلو من أن يقبضه لينتفع 
به أو يرد بدله » أو لينتفع به »ویرد عينه . 

فإن قبضه لينتفع به ويرد بدله كالقرض فهو ضامن على كل حال. 

فإن قبضه لينتفع به ويرد عينه كالرهن والعارية فهذا يضمن ما يغاب 
عليه إلا أن تقوم بينة أن التلف بغير سببه » ولا ضمان عليه إلا أن يثبت أن 
التلف من جهته . 

وأما إن قبضه لمنفعة ربه على الخصوص فلا ضمان عليه فيه كان مما 


ااا ا ا ت es‏ 
يغاب عليه أم لا » قبضه على التصرف كالصناع » أو على غير التصرف فيه 
كالودائع . 

ob‏ قبضه لمنفعتهما معا . فإنه يغلب منفعة رب JUI‏ »ويصدق 
القابض - كان مما يغاب عليه أم لا » قبضه على التصرف فيه كالقراض e‏ 
أو على غير التصرف فيه كالشيء المستأجر لينتفع به » أو كالشيء المستأجر 
عليه على حمله أو رعايته أو على استعماله ‏ إلا في مسألتين : الصانع 
. المتصدي» والأجير على حمل الطعام . 

وأما الأجير على حمل الطعام » فإنه يضمن إذا ادعى التلف لما يعلم 
بالعادة لتسارع الأكرياء من مد اليد إلى تفويت الطعام مع غيبة المالك حتى 
إذا قامت البينة أن الضياع من غير سبب المكري » أو كان رب الطعام 
صحبته فلا ضمان عليه في تلك الحال على ما سنزيده وضوحًا وبيانًا في 
«كتاب الرواحل والدواب» . 

وأما الأجير المتصدي في الأسواق © والمتصدي للعمل بالأجرة للعام 
والخاص فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

إما أن يدعي ضمان ما أخذ e‏ وإما أن يدعي رده » Lely‏ أن يختلف مع 
ربه في صفة العمل . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا ادعى ضمان ما أخذوا فلا يخلو من 
ثلاثة أوجه : إما أن يغيب على عمل يعمله في داره أو في حانوته Lely e‏ 
أن يعمله بحضرة صاحبه e‏ وإما أن [ يدعوه ] oy)‏ الشيء إلى داره › 
فيعمله عنده . 

أما إذا غاب على العمل في بيته أو في حانوته ثم ادعى ضياع ما أخذ 
فلا يخلو من أن تقوم له بينة على الضياع أم لا . 


. في أ : يدعيه‎ )١( 


كتاب تتضمين Fie!‏ )بياس ۷ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا ضمان عليه > وهو قول ابن القاسم في «الكتاب » . 

SLs‏ : أنه ضامن ؛ قياسًا على قول أشهب فى الرهان » والعواري 

Oly e فلا خلاف فى المذهب أنه ضامن‎ e لم تقم البينة على التلف‎ of 
المنتصبين مصلحة للعامة . لأن بهم إلى‎ chats: تضمين الأجراء‎ 
a الاستعمال مشقة بأجرة أو مضرة حافزة » فلا يتأتى في العامة‎ 
للخياطة ف والحياكة 3 والقصارة » فاقتضت المصلحة تضمينهم سواء عملوه‎ 
. بأجر » أو بغير أجر‎ 

فإن اشترط الصانع إسقاط الضمان » وأنه مصدق فى الضياع > هل 

أحدهما : أنه لا يوفى له به ] © وهو قول مالك »وابن القاسم في 
«الموازية » وغيرها . 

والثانى : أنه يوفى له به c‏ وهو قول أشهب 1 


وعلى القول بأنه لا يوفى له بشرطه ¢ هل يفسخ الشرط والإجارة 
أم لا؟. 


أحدها : أن الإجارة والشرط باطل . 
والثانى : أنه إن أسقط الصانع الشرط صحت الإجارة » وإن تماسك به 


)1( سقط من أ. 


AIA‏ ہہ الجر ءالسايع 
فسخت إن لم يعمل e‏ فإن عمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل . 

والثالث : أن الإجارة فاسدة » ويفسخ مع القيام »وإن أسقط الصانع 
الشرط » ويكون له مع الفوات أجرة المشل - قلت أو كثرت - GL‏ على 
قول مالك إذا استؤجر على رعاية غنم » وعلى أنه غير مصدق فيما هلك 
حيث قال : الإجارة فاسدة وله أجرة . ولا فرق بين إسقاط الضمان فيما 
فيه الضمان . أو وجوب الضمان فيما لا ضمان فيه . 

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف الذي قدمناه في بياعات الشروط . 

وأما إذا عمله بحضرة dole‏ في حانوت نفسه » فالمذهب على قولين: 

أحدهما : أن القول قول الصانع ولا ضمان عليه » وهو قول ابن الموازء 
وهو ظاهر قول مالك في « المدونة » في « كتاب الجعل » . والإجارة في 
الل احاح على جم كان يه اة 

والثاني : أنه ضامن كما عمله بغير محضر من صاحبه » وهو قول ابن 
حبيب في كتابه . 

وسبب الخلاف : هل يغلب کون الصانع Sate‏ [ق/ [TY /A0‏ بصنعته 
فى حانوت نفسه » أو يعتبر حضور صاحب الشىء معه e‏ وملازمته E obj‏ 
Glo dul of als‏ اغ عد Ly‏ إن oles‏ إلى aise Land obo‏ كان القن 
قول الصانع إذا ادعى التلف » وسواء par‏ صاحب المتاع في حين التصنيع 
عنده » فهو المصدق ؛ لأنه ها هنا أجير خاص لمن استعمله فى داره e‏ 
ولد عير ane se. Ody ee‏ ل ei‏ 
مشتركا » وهو قول ابن القاسم ومالك فن « الكتاب ( . 

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا ادعى الصانع رد ما 
أخذ للعمل فلا يخلو من أن يدعي رده إلى ربه » أو ادعى دفعه تصادقا 


كتاب تضمين الصناع 
على أنه أمره بدفعه إليه . 

فإن ادعى الصانع الرد إلى رب الشيء > Kay‏ هو أن يكون قد cadd‏ 
فهل يكون القول قول الصانع أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن القول قول صاحب الشيء » والصانع مدع [ OCE‏ وابن 
القاسم في « المدونة » . 

والثانى : التفصيل بين أن يقبضه ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة OLJ‏ 
«hy‏ قل US‏ ف الرد ay‏ 'قول عبد LU‏ في« كناب اين am‏ 
فأجراه على حكم الودائع » وقول [ OL‏ وسواء ee‏ ا 
بينة إلا أن يقيم البينة على الرد . 

فإن ادعى الدفع إلى غير [  ]‏ وقد تصادقا على الإذن بالدفع إليه ؛ 
مثل أن يأذن الخياط أن يسلم الثوب بعد الفراغ لغسال e‏ أو صباغ [ OL‏ 
بالدفع إليه من أن يصدقه على القابض أو يكذبه . 

فإن صدقه في القبض والدفع »وادعى الضياع [ WOLD‏ يخلو القابض 
الثاني من أن يكون منتصبًا أو غير منتصب . 

. على التلف‎ MT [ كان منتصبًا فإنه يكون ضامئًا إلا‎ ob 


۳۹ 


. قدر كلمة بالأصل لم أتبينها‎ )١( 
. hel غير واضحة‎ (Y) 
. غير واضحة بالأصل‎ (1) 
. غير واضحة بالأصل‎ )5( 
. غير واضحة بالأصل‎ (0) 
. غير واضحة بالأصل‎ CV 
. غير واضحة بالأصل‎ (V) 


utek. es IE 

فإن كان غير منتصب » فهل يقبل قوله أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن القابض الأول ضامن [ ] 7( وقوله في الضياع مقبول بعد 
أن يحلف الصانع لقد سلمه إليه »ويحلف الآخر لقد ضاع منه » والقؤلان 
[ ]7 وغيره في المذهب . 

: كذب المأمور له بالدفع بالقبض » فالمذهب على قولين‎ of 

أحدهما : أن القول قول الصانع » وهو قول ابن حبيب . 

والثاني : أن القول قول المأمور بالقبض . 

والصانع ضامن لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يقبل قوله 1[ YOO‏ يقبل قوله في تسليمه إلى آخر . 

والشاني : أنه لا يقبل قول المودع في تسليم الوديعة إلى يد آخر » وفي 
هذا[ ]0 قوله . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا اختلف الصانع ومن استأجره في صفة 
العمل ؛ مثل أن يستأجره على أن ينسج له سبعة في ستة e‏ وقال الصانع : 
بل ستة فى خمسة . أو اختلفا فى e bL‏ فقال أحدهما : عربية »وقال 
الآخر : F‏ > أو اختلفا الفح » فقال أحدهما : أحمر e‏ وقال 
الآخر : أخضر › فلا يخلو من أن ينفرد أحدهما بالأشبه أو يشتركا فيه . 

6 Mot,  [ [ انفرد أحدهما بالأشبه ؛ مثل أن يكون الصانع‎ of 
. فالقول قول مدعيه من صانع أو صاحب العمل مع يمينه قولاً واحدا‎ 
. غير واضحة بالأصل‎ )١( 
. غير واضحة بالأصل‎ (Y) 
. غير واضحة بالأصل‎ (Y) 


)£( غير واضحة بالاصل . 
)0( غير واضحة بالأصل . 


كتاب تضمين الصناع ۲٤١‏ 


فإن ادعى بكل واحد [ ]او لم يدعه واحد منهما لكون الصانع OF‏ 
يعمل الصنفين أو ادعى الصانع Gy‏ لا يعمل مثله فى [ ele OL‏ رب 
العمل نوعا لا يعمله الصانع ولا يحسنه ٠»‏ وكان اختلافهما بعد فوات العمل 
Cail‏ على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة : 

أحدها : أن القول قول الصانع أنه لم يتعد »وأن الإجارة كانت ME]‏ 
ويسقط عنه حكم التعدي ويستحق المسمى من الإجارة »وهو قول مالك 2 

والقول الثاني :1 OL‏ الصانع في طرح العداء » والقول قول صاحب 
الثوب فى الأخذ » ويكون عليه الأقل من المسمى أو أخذ [ ] © لا أن 
يكون المسمى الأقل فلا ين عليه »وإن أحب الصانع أن يبقى معه شريكًا 
بالصنعة كان ذلك له » وهو قول [ OL‏ 

والقول الثالث : أن القول قول صاحب الثوب مع بمينه أنه لم يستأجره 
على e AUS‏ ويضمنه قيمة الثوب إن أحب e‏ وهذا القول يؤخذ من «كتاب 
الوكالات » من « المدونة » من أحد قولى مالك فى الوكيل يشتري FE‏ 
ويقول : بذلك أمرتني » وقال الآمر : أمرتك بقمح » فقد قال ابن القاسم 
عن مالك: القول قول الآمر » وكلاهما أمينان؛ هذا أمين على ما يشتريه » 
وهذا أمين على ما يصنعه . وهو في الصانع أبين إلا أن يقبل قوله ؛ لأنه 
بائع لصنعته ومنافعه ؛ فكان القول قول المشتري أنه لم يشتر منه Úi‏ 
dodty]‏ لله OT ody‏ 


aag 


. غير واضحة بالأصل‎ )١( 
. heh غير واضحة‎ (Y) 
. غير واضحة بالأصل‎ (1) 
. غير واضحة بالأصل‎ (£) 
. غير واضحة بالأصل‎ (0) 
. زيادة ليست بالاصل‎ )( 


Yy‏ الجزء السابع 


المسألة الثالثة 
في تضمين الصناع بالشك 

اعلم ‏ أرشدك الله أن هذه الترجمة تشكل على المستطرف صورتها › 
وعلى الشادي حقيقتها ؛ فالأولى صرف العناية إلى شرحها ليزول الإشكال 
عنها » وبيان ذلك في ثلاث صور : 

أحدها : أن يعلم أصل السبب نفسه . 

والثانية : إذا أشكل السبب . 

. ا > ويشكل وجهه‎ gin of UL, 

فالجواب عن الصورة الأولى : إذا علم السبب وجهل تناوله المجمل 
المتداعى فيه » مثل أن يسرق بيت الصانع أو يحترق » أو تغرق مركبه › 
وادعى الصانع حضور الثوب في تلك الواقعة » فلا يخلو من أن يثبت ذلك 
دن ال 

فإن لم يثبت ذلك ببينة » ولا كان إلا مجرد دعواه » فإنه يضمن قولاً 
واحدا في المذهب . 

› ثبت ذلك ببينة عاينت الثوب في النار حتى احترق أو حتى سرق‎ ob 
: فالمذهب على قولين‎ 
أحدهما : أنه لا ضمان على الصانع » وهو قول ابن القاسم في‎ 
| . «المدونة»‎ 

ly‏ : التفصيل بين السرقة GAL‏ ؛ فيضمن في الحريق دون 
السرقة» وإن عاينت البينة الثوب في النار ؛لاحتمال أن يكون من سبيه › 


كتاب تضمين الصتاع 7س بمب يي 581 
وهو قول مالك في « الموازية » . 

ووجه قول ابن القاسم : أن النار UE‏ فاعلة بنفسها ؛ فأشبهت الفأر 
والسوس . 

ووجه قول مالك : أن النار سببها الإنسان وهو موقدها .وإن إحراقها 
يحتمل أن يكون bY‏ تصرفه بها » فيسقط منها ما أحرق » أو لكونه 
أوقدها بقرب ما أحرقت . 

والجواب عن الصورة الثانية : إذا أشكل السبب ؛ مثل أن يأتي بالثوب 
وبه أثر مبهم e‏ فيدعي أنه من قرض b> sl e b‏ > ولم يتبين ذلك 
للناظر فيه » فإنه لا يضمن قولاً واحدا في المذهب فيما علمت . 

والجواب عن الصورة الثالثة : إذا تيقن السبب نفسه e‏ وأشكل وجهه 
كالفران يأتي بالخبز By pee‏ فيدعي أنه مغلوب ٠‏ أو يرى الثوب في النار » 
ولم يعلم هل السبب اختياري أو اضطراري ٠‏ أو يرى في الثوب قرض › 
ولم يعلم هل صنع أم لا » أو غير ذلك مما تبقى فيه وجوه السبب e‏ وعلم 
عينه » فهل يثبت الضمان أو يسقط ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : إثبات الضمان عليهم KE‏ بالأصل حتى يتبين خلافه » وهو 
قول مالك في » الكتاب » في قرض الفأرة . 

والثاني : نفى الضمان عليهم لوضوح نفس السبب ؛ إذ لا يثبت التعدي 
بالدعوى » وهو قوله فى « الكتاب » فى احتراق الخبز عند الفران » وبه 
كنا I‏ 


لا 0 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


يي الجزءالسابع 


المسألة الرابعة 
في الصانع يدفع الثوب إلى غيرريه خلطاء 
أوالبائع يدفع غير الثوب إلى المشتري غلطا 

أما السؤال الأول : إذا دفع غير الثوب إلى غير ربه غلطا: معناه إذا دفع 
إلى كل واحد منهما غير ثوبه » فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه : 

إما أن يلبساهما جميعا » أو لا يلبساهما جميعًا » أو لبس أحدهما دون 
الآخر. أو فصل أحدهما الثوب الذي أخذ . وقد لبس الآخر ولم يلبس . 

فأما الوجه الأول : إذا لبس كل واحد منهما الثوب الذي أخذ فلا يخلو 
لباسهما من أن يكون GU‏ ينقص تلك الثياب أو لا . 

OU ols ob‏ لا يؤثر في نقصان الثياب ليسارته » فكل Joly‏ منهما 
beh‏ توه ge tell gh Wy‏ مان سداس le Vac‏ السام 

فإن كان لبساهما لبسًا يؤثر في نقص الشياب فلا يخلو من أن يكونا 
عالمين » أو جاهلين she‏ أحدهما fale 2 Vgc pile‏ | 

Oly e عالمين ولبس كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو يعلم‎ Lis of 
اختلف نقصان ذلك رجع من له الفضل على صاحبه » وإن لم يكن في‎ 
. القيمة فضل فلا شيء لواحد منهما على صاحبه‎ 

ob‏ لبسا ولم يعلما . فإن كان بينهما فضل رجع بذلك من له الفضل 
على الصانع » وهو قول سحنون على ما نقله الشيخ أبو محمد . 
فإن علم أحدهما وجهل الآخرء فإن الجاهل يرجع على العالم بما 
نقص اللبس من ثوبه ؛ لأنه هو المباشر إن كان موسر » وإن كان معسرا 
رجع على الصانع ثم يتبع الصانع ذمة اللابس بذلك »والعالم يرجع على 


الصانع بقيمة ما انتتقص من ثوبه في اليسر والعسر » ولا شيء له على 
الجاهل ؛ OY‏ لبس بوجه شبهة . 

ob‏ تلف [ ق/877// [EY‏ الثوبان عندهما جرى على التفصيل الذي قدمناه 
في العلم وعدمه ؛ op‏ علما رجع من له الفضل على صاحبه مع اليسر › 
ومع العسر يرجعان على الصانع بالفضل . 

فإن جهلا فالصانع خاصة يتبع بالفضل . 

وإن تلف أحدهما وبقى الآخر فعلى هذا التفسير . وهذا رواية ابن 
القاسم »وأشهب عن مالك في « الموازية » » وبه قال ابن الماجشون . 

وظاهر قول أشهب فى « الموازية » خلاف روايته ؛ وذلك أنه قال : فإن 
لاسي ET ee‏ فم wail as, JS‏ الذي لبس يغرمها 
لربه» وإن لم يخلقاهما فعلى كل واحد منهما ما نقص لبسه من الثوب 
الذي لبسه هو » ولا شيء على الصانع e‏ فإن كان أحدهما عديًا رجع 
صاحب ost‏ على الصانع » وظاهره ألا فرق بين العلم وعدم chal‏ 
ails‏ أعلم . 

وأما الوجه الثاني : إذا لم يلبساهما فلا يخلو من أن يكونا قائمين » أو 
فائتين . 

. قائمين » فإن كل واحد منهما يرد الذي عنده » ويأخذ متاعه‎ LS op 

فإن كانا فائتين فلا يخلو من أن يكون فواتهما بسبب سماوي أو بسبب 
آدمي . 

فإن كان بسببه فعلى ما قدمناه في فضل اللباس . 

ob‏ كان بسبب سماوي » فالتفصيل بين العلم وعدمه ؛ ففي العلم 
يكون مراجعة بينهما مع اليسير ولا شيء لها على الصانع إلا في عسرهما 


ا 


الجزء السابع 
أو عسر أحدهما » وفي الجهل قولان : 

أحدهما : كالعلم على ظاهر قول أشهب . 

والثاني : مراجعتهم على الصانع خاصة e‏ وكل Joly‏ منهما يتبعه بقيمة 
ثوبه . 

وأما الوجه الثالث : إذا لبس أحدهما دون الآخر فعلى التفصيل 
والتحصيل الذي قدمناه ؛ فإذا لبسا أو لم يلبسا » وقد علما أو جهلا ؛ فلا 
فائدة للتكرار . 

وأما الوجه الرابع : إذا فصل أحدهما الثوب الذي أخذ.وقد لبس 
الآخر»ء أو لم يلبس : أما اللباس فقد تقدم حكمه e‏ وأما التفصيل إذا فصل 
أحدهما الثوب الذي أخذ من عند القصار مثلاً وخاطه فلا يخلو ما أحدث 
فيه الآخر من أن يكون قد زاد في ثمنه » أو نقص منه . 

e زاد في قيمة الثوب فصاحب الثوب بالخيار أن يدفع أجرة خياطته‎ of 
Op » ولا يرجع عليه بأجرة الخياطة‎ c ويأخذ ثوبه »ويعطي القصار الأجرة‎ 
: أبى أن يدفع أجرة الخياطة فقد اختلف فيه على قولين‎ 

أحدهما : أن الخيار للذي able‏ بين أن يعطيه قيمته صحيحا e‏ 
أو يسلمه بخياطته على قولين : 

أحدهما : أن الخيار للذي خاطه بين أن يعطيه قيمته صحيحا » أو 
ably a‏ قإن aT‏ كان Cole‏ بالخبان oy‏ اذه أو رک 
ويضمن القصار e‏ وهذا قول ابن القاسم في « المدونة » 6 و« الموازية » 
وغيرهما . 

ويخيره الخياط بين غرم قيمته » أو يسلمه مخيطًا » ووقع في بعض 
روايات المدونة من رواية عبد الجبار . 


Yev 

والثاني : أن رب الثوب إذا دفع أجر الخياطة فليس له إلا تضمين 
القصار» فإن ضمنه قيل للقصار :ادفع أجر الخياطة إلى الذي able‏ وخذهء 
فإن أبى قيل للآخر : ادفع إليه قيمة الثوب ٠‏ فإن أبي هل يكونا شريكين أم 
لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنهما يكونا شريكين » وهو قول سحنون في أن رب الثوب 
ليس له إلا تضمين القصار إذا أبى من دفع أجر الخياطة EN‏ أن القصار 
والخياط يكونان شريكين . 

والثانى : أنهما لا يكونان شريكين » وأن القصار إذا ضمنه رب الثوب» 
فلا y‏ ار الخياط » وهو قول ابن القاسم في" الكتاب ». 


كتاب تضمين الصناع 


وقول سحنون وقع في بعض روايات المدونة » وهو منصوص في كتب 
المذهب . 

فإن كان ما أحدث فيه نقص من ثمنه » واختار ربه أخذه هل يغرم أجر 
الخياطة أم لا ؟ 

على ثلاثة أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 

أحدها : أنه لا يأخذها حتى يغرم أجر الخياطة جملة c‏ وهو قول ابن 
القاسم في « الكتاب » . 

والثانى : التفصيل بين أن تنقصه الخياطة أو لا تنقصه ؛ فإن نقصته فإن 
اده ور عه مالسا وهو قوله في بعض روايات ١‏ المدونة CC‏ 
وهو قول مشهور في « كتاب محمد » وغيره e‏ والثاني أنه لا شيء في 
الخياطة » وإن زادت GL‏ على أحد القولين فيمن استحق حبه وقد طحن 
أنه له أخذه ولا شىء على المستحق ؛ لأن الطحن والخياطة ليسا بصنعة 
EE‏ 


۸ الجزءالسابع 
ob‏ قطعه ولم يخطه حتى تفطن له » وقد نقصه القطع هل يغرم 
للقاطع ما نقصه القطع إذا اختار ربه أخذه مقطوعا أم لا ؟ 
على ثلاثة أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 
أحدها : أنه لا شيء له على القاطع ‏ زاد أو نقص - وهو قول ابن 


القاسم . 

Sass وول‎ eco lawl a انعد‎ es انجلا‎ es 
een ee › للقصار على القاطع شيء ؛ لأنه سلطه على القطع‎ 
. الثوب منزلة القصار‎ 


والثاني : أن للقصار أن يضمنه قيمة القطع OU‏ على قول محمد في 
«الكتاب » فيمن اشترى ثوبًا » فأعطاه البائع غيره فقطعه المشتري أن عليه 
قيمة القطع يريد : لأن البائع سلمه »وهو يرى أنه مجبور على تسليمه ؛ 
وكذلك القصار كأنه مجبور على التسليم . 

والثالث : أنه لا شيء على القاطع »وإن كان القصار Gue‏ ؛ قياس 
على Jot‏ القولين فيمن اشترى عبدا فقتل Sey‏ خطأ أن له أن يرده بالعيب» 
ولا شيء عليه من دية المقتول 

فعلى القول بأنه لا شيء عليه من قيمة القطع › فإن اختار تضمين 
الخياط قيمة ثوبه » هل يغرم قيمته صحيحًا أو مقطوعًا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه يغرم قيمته صحيحا » وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب»» وهذا مخالف لقوله : إنه لا يغرم لنقص القطع . 

والثاني : أنه يغرم قيمته مقطوعًا e‏ وهذا القول موافق لقوله لا يغرم 
للقطع Et‏ » والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : في البائع يدفع غير الشوب الذي باع 


518 تتضمين الصناع يبام‎ OAS 
. ÉB بيده » أو‎ GU غلطًاء فلا يخلو الثوب من أن يكون‎ 

. بيده » فإنه يرده » ويأخذ الذي اشترى‎ GIG کان‎ of 

of‏ فوته المشتري بالقطع أو غيره » فلا يخلو الثوب الذي أخذ منه 
المشتري من أن يكون أعلى من الثوب الذي اشترى أو دونه . 

: فالمذهب على قولين‎ e كان أعلى‎ of 

أحدهما : أنه يكون للمبتاع بشوبه » وهي رواية أشهب عن مالك في 
«العتبية » » وقال مالك في العتبية ؛ لأنه يقول أردت ثوبًا بدينارين »ولم 
أرد ثوبًا بعشرين . 

والثاني of:‏ للبائع أخذ الثوب مقطوعًا بلا غرم » ويدفع للمشتري ثوبه 
الذي اشتراه » وهو قول ابن ميسر في « العتبية » وهو قول مالك » وابن 
القاسم في « المدونة » ولم يفصل . 

› منه المشتري دون الثوب الذي اشترى‎ det كان الثوب الذي‎ of 
اختار رده وقد‎ ope فالمبتاع مخير بين أن يرده » ويأخذ ثوبه » أو يتماسك‎ 
نقصه القطع هل يرد معه ما نقصه القطع أم لا ؟‎ 

على قولين قائمين من « الكتاب » : 

أحدهما : أنه يرده » ولا شيء عليه في القطع ؛ لأن القطع ليس بزيادة 
ولا نقصان e‏ وهو قوله في « المدونة » . 

والثاني : أنه يرد معه ما نقص القطع ٠‏ وهو قول مالك في «العتبية ». 

إن Caled) Seer‏ ادل يكو معديو ا ا ا 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يغرم قيمته يوم أخذه » والقولان لمالك في ١‏ العتبية ». 


27 ات م ال ل 

Jel ob‏ اسك Gi eWay t deh of ab‏ ادي وله او 
يتركه ؛ لأنه يقول : إنما أردت GS‏ » ولم أرد ثوبين » وهكذا قال مالك 
فى « العتبية ») . 

واتفقوا إذا خاطه بعد القطع > واختار الرد أن صاحبه البائع لا يأخذه 
حتى يغرم أجر النياطة » والخلاف فيما نقصه القطع هل يغرمه المشتري 
أو لا يغرمه ؛ يبنى على الخلاف في المخطئ في مال نفسه . هل هو 
كالمخطئ في مال غيره أم لا ؛ فمن رأى أنه كالمخطئ في مال غيره » فقال: 
يغرم المشتري ما نقصه القطع . وليس خط المشتري GIL‏ يضع عنه أرش 
تلك الجناية » وإن كانت قد استندت إلى إذن المالك غير أن ذلك الإذن 
صدر على وجه الخطأ لا على وجه الإذن والرضا المحض ؛ OV‏ ذلك منه 
ظن أن الثوب للمشتري » ومن رأى أنه ليس كالمخطئ في مال غيره » قال: 
لا يلزم المشتري ما نقصه القطع ؛ لأن البائع سلطه على القطع بتسليمه 
الثوب إليه . 

وقد وقع في المدونة مسائل تنبني على هذا الأصل منها : قوله في 
«كتاب المرابحة » فيمن اشترى BLE‏ وعشرين ثم أخطأ e‏ فباع بمائة وعشرة 
مرابحة » وفاتت السلعة بيد المشتري » فقال ابن القاسم : له قيمة سلعته ما 
لم تكن أكثر من BL‏ وعشرين وربحها أو أقل من مائة وعشرة يربحها e‏ 
فجعله في هذه المسألة كالمخطئ في مال غيره . 

وله في « كتاب الوكالات » خلاف [ ق/ ۸۷/ [IY‏ هذا في الذي دفع 
إلى رجل مائة دينار يشتري له بها جارية » فاشترى جارية [ (YE Ble‏ 
وخمسين فأخطأ فلم يخبره بزيادة الخمسين حتى أجلها الآمر . فقال ابن 


. سقط من أ‎ )١( 


Yoj 


كتاب تضمين الصناع 
القاسم ; لا شىء للمأمور فى ذلك فأخذه بخطئه »ولم يجعله كالمخطئ في 
مال غيره 4 وقال سحنول هى كمسألة المرابحة 1 والحمد لله وحده . 


OOO 


)1( زيادة ليست بالأصل : 


المسأئة الخامسة 
في الحكم بين أهل الذمة 
(Opp ei oN,‏ 
إما أن يكون مما هو حق لله تعالى » أو مما هو حق للآدميين . 
فإن كان تما هو حق لله تعالى كالدماء والربا » والفروج » والطلاق e‏ 
والعتاق » فلا يخلو من أن يطلبوا أن يحكم بينهم بحكم دينهم » أو بحكم 


الإسلام . 
فإن طلبوا أن يحكم بينهم بحكم دينهم » فلا يجوز ذلك ولا يحل 
بالإجماع . 


فإن طلبوا أن يحكم بينهم بحكم الإسلام » هل يتعرض بينهم أم لا ؟ 

فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه لا يحكم بينهم بحكم المسلمين جملة من غير تفصيل e‏ 
وهو قوله في « كتاب تضمين الصناع » في الحكم بينهم بالربا » و« كتاب 
الرجم » في المسلم إذا زنا بالذمية حيث قال : يحد المسلم وترد هي إلى 
أهل دينها » واللذين حكم النبي BE‏ فيهما بالرجم لم يكونا أهل ذمة . 
وقال في موضع آخر : وإنما حكم بينهم بالتوراة. 

والشاني : أن الحكم tle‏ بينهم بما تقتضيه شريعة الإسلام » وهو قوله 
في « كتاب العتق الثاني » : إذا عت عبده واعترف بذلك ٠»‏ وأبى أن يرفع 
يده عن خدمته » وتحاكما إلينا حيث قال : يحكم عليه بعتقه » ويلزم ذلك 
في الطلاق »والربا وغيرهما من سائر الحدود . 


Yor 


ويحكم بينهم Ob‏ لا يلزمهم طلاق ولا عتق ولا ربا » وهو ظاهر قوله في 
«كتاب النكاح الثالث » من « المدونة » على تأويل بعض الشيوخ على ما 
بيناه في موضعه ؛وذلك إذا ترافعوا إليه ؛ OY‏ أصل معاوضتهم وعقد 
أنكحتهم فاسدة فى أصلها . 

والقول الرابع : التفصيل بين الربا وغيره » فلا يجوز أن يحكم بينهم 
ف LS‏ 2 ويجوز فيما عداه c‏ وهو قوله فى « كتاب تضمين الصناع » 2 
وهو تأويل بعضهم على قول مالك في « كتاب الغصب ) من « المدونة ( 
حيث قال : وترك الحكم بينهم أحب إلي » قالوا : معناه : في الربا 
خاصة» وعليه اختصرها بعض المختصرين كأبى سعيد وغيره ¢ وذلك أن 
الربا محرم عليهم ؛ لقوله تعالى : & وأخذهم UT‏ وقد نهوا عنه Bp OG‏ 
الأظهر . 

وأما لكونهم مخاطبون بفروع الشريعة وذلك يعم جميع ما ذكرناه من 
الطلاق »والعتاق » وغير ذلك . 

وأما ما هو حق للعباد ما يجري بينهم من التظالم » فهل يجوز الحكم 

فلا يخلو من أن يكون ذلك بعد الترافع إلينا » أو قبل الترافع . 

op‏ كان قبل الترافع إلينا c‏ فهل يجوز للحاكم التعرض لهم »والحكم 


كتاب تضمين الصناع 


. ) ٠١١ ( سورة النساء الآية‎ )١( 


Yo?‏ الجزء السابع 


من غير ما موضع . 

والثاني : أنه يجوز التعرض لهم ودفع الظالم منهم عن المظلوم في 
امتناع abo‏ الثمن أو المثمون أو تعدى بعضهم على بعض e‏ وهو ظاهر قوله 
في كتاب تضمين الصناع من « المدونة » حيث قال : لأن هذا من التظالم 
الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم عليه . 

فإذا كان ذلك بعد الترافع إلينا » فهل يجب الحكم بينهم أم لا ؟ 

على BOE‏ أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 

أحدها : أنه يجب على الحاكم الحكم بينهم »وهو ظاهر قوله في «كتاب 
الغصب » من « المدونة » حيث قال : إذا تظالم أهل الذمة في غصب الخمر 
قضينا بينهم فيها ؛ إذ هي من أموالهم . 

والثاني : أنه مخير إن شاء حكم بينهم bye‏ شاء ترك » وهو قوله في 
«كتاب تضمين الصناع » . 

والثالث : أن ترك الحكم بينهم أولى من الحكم بينهم 6 وهو ظاهر 
«المدونة » . | 

وقد قال في بعض روايات « المدونة » : وترك الحكم بينهم في كل 
شيء أحب إلي »› وهو تأويل بعضهم Cal‏ على ما في « كتاب الغصب » e‏ 
[ والحمد Ü‏ وحده ] () . 


00g 


. ريادة ليست بالأصل‎ )١( 


المسألة السادسة 
في الذي وقع له رطل زيت 

قولين فى «المدونة » : 

أحدهما : أن صاحب الزنبق بالخيار بين أن يغرم رطل الزنبق لصاحب 
الزيت أو يسلم له رطلاً من زق GN‏ وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب) . 

والثاني : أنه لا يلزم صاحب الزنبق أن يشتري له مثل ذلك الزيت »ولا 
أن يعطي تلك المكيلة من ذلك الزنبق » ولكن يباع فيقسمان الشمن على 
قيمة الزيت والزنبق هذا بقيمة زنبقه معيبًا ؛ OY‏ الزيت يعيب الزنبق لا 
محالة ‏ وهذا بقيمة زيته إما Gae‏ »وإما سليمًا على حسب نظر أهل 
المعرفة» وهو قول سحنون فى « الكتاب » أيضًا . 

bel‏ القمح والشعير فيختلطان فلا يخلو من أن يكون بتعد أو بغير 
تعد . 

OF‏ كان بغير تعد من أحد » فإنهما يكونان شريكين فيه على القيمة هذا 
بقيمة قمحه معيبًا » وهذا بقيمة شعيره غير معيب + فيباع ويقسمان الثمن 
على تلك القيم قولاً Moly‏ . 

فإن تراضيا على قسم المخلوط فلا يخلو من أن يقسماه على القيم أو 
على قدر المكيلة . 


فإن اقتسماه على القيم » فلا يجوز ؛ لأن ذلك ربا » وكل واحد منهما 


قد أخحذ بعض متاع صاحبه ؛وذلك يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد e‏ 


وهو ele‏ 
ob‏ اقتسماه على قدر المكيلة » هل يجوز ذلك أم لا ؟ » فإنه يتخرج 

على قولين : 
أحدهما : الجواز ؛ OY‏ كل واحد منهما أخذ قدر حقه e‏ ولا تفاضل 

فى ذلك . 


والشانى : أن ذلك لا يجوز ؛ OY‏ ذلك مخاطرة »وکل واحد منهما لا 


oF‏ اختلط بتعد We‏ يخلو من أن يكون بتعد من أحدهما أو بتعدي 

geal لكل :ما‎ Caled امدق كن‎ Of كان تفوت اعا‎ ob 

فإن كان بتعد من أجنبي » فلكل واحد منهما اتباع المتعدي بمثل ما 
استهلك بالخلط » ويكون الطعام المخلوط له e‏ وهذا إذا كان له مال . 

ob‏ لم يكن له مال of e‏ الطعام المخلوط يباع عليه » ويشتري لهما 
بثمنه مثل طعامهما ٠»‏ فما عجز اتبع به » وما بقى من الثمن كان له . 

e يباع لهما » ويقسما ثمنه على قيمة ما لكل واحد منهما‎ of طلب‎ of 
: فالمذهب في ذلك على قولين‎ 

أحدهما : أن ذلك جائز » وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أن ذلك لا يجوز » وهو قول أشهب . وهو أظهر فى النظر ؛ 
انكر و كك سوه امل بدن Upsala aaa des‏ ذلا 
يدري كم يقع له من ثمن القمح ٠‏ والشعير إذا بيع » وذلك من باب انتقال 


كتاب تضمين الصناع — yoy‏ 


المعقول إلى dyed‏ 

فإذا رفع الضمان إلى أن يكون لهما المخلوط يقسمانه على طعام كل 
واحد منهما »هل يجوز ذلك ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن ذلك جائز Lag)‏ » وهو قوله فى « كتاب محمد ( بناء 
عن أن Dog ce a ESI‏ و Seca‏ كان te Fall‏ 
ذلك على الكيل بالتراضي . 

والثاني : أن ذلك لا يجوز > وهو تأويل سحنون على قول أشهب . 

واحتج أشهب بقول : لو قال أحدهما : أنا آخذه كله e‏ وأغرم 
لصاحبي مثل طعامه أن ذلك لا يجوز ؛ فكأنه أخذ بما وجب له على 
المتعدي قمحا وشعيرا على أن يعطي عن المتعدي Fant‏ ؛ ولأن أحدهما لو 
اتبع المتعدي بمثل طعامه لم يكن للآخر أن يقول : أنا أكون لك شريكًا . 

فإذا رفعا جميعا العداء عنه »وقد ترتب Ge‏ كل واحد منهما فى ذمة 
المتعدي e‏ وصار الطعام المخلوط له » فلا يجوز لمن له قمح أن Coit‏ 
وشعيرا عن قمح » ولا لمن له شعير أن يأخذ قمحا وشعيرا عن شعير C‏ 
امل عله 


٠ 


lets 


٠ 


a) 
a 


جارة 


كتاب الجعل Syla Yig‏ 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها سبع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى 
في البيع والاجارة 

وإذا باع سلعة Ble‏ دينار على أن يتجر له المشتري في ثمنها سنة Ja e‏ 
في « الكتاب » : إن ذلك جائز إن كان اشتراط إن تلف المال أخلفه البائع 
حتى يتم عمله بها سنة » وإلا فلا خير في ذلك › فهذا نص قوله في 
«المدونة » » وشبهها بمسألة الراعي ؛ فالكلام في هذه المسألة على خمسة 
أسئلة : 

أحدها : خلف المال وإخراجه من الذمة . 

والثاني : معرفة الصنف الذي يتجر فيه . 

والثالث : الحكم في الوضيعة والربح . 

والرابع : إذا استحقت السلعة » أو ظهر بها على عيب . 

والخامس : موت المشتري أو مرضه قبل أن يوفى المدة . 

فالجواب عن السوّال الأول : فى خلق المال إن تلف قبل انقضاء المدة e‏ 
نا oy Wile lou‏ العقة هن engl DHE‏ + إنا lal ae bats of‏ إن 
bly + cele‏ أن يشترط الا Gaby‏ « وإما أن fogs‏ الأمر TY /AA/G1‏ 

ob‏ اشترط خلف الدنانير إن ضاعت قبل تمام المدة » فلا إشكال في 
جواز ذلك وصحته على القول باجتماع الإجارة والبيع » وهو مشهور 
المذهب » وقد حكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب في المذهب قولاً 


eS rece y 
. وهو من شواذ المذهب‎ call 

ویستحب شتري أن يشهد على إخراج الثمن من ذمته إلى أمانته e‏ 
ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران . 

فإن لم يشهد على إخراجه » فلا تخلو ملابسته للتجارة من أن تكون مما 
يظهر أنه يتجر للبائع أو يشكل أمره. 

of‏ كان مما يظهر أنه للبائع يتجر ؛ مثل أن يكون قد سمى له Gai‏ لا 
يتعداه في المتجر أو كان قبل ذلك لا يشتغل بالتجارة » فعند معاملته للبائع 
اشتغل بها »وحبس في دكان يبيع ويشتري »ويكلف الأسفار » وشد 
الرحال إلى الأقطار مما لم تكن عادة » فإ ذلك يقوم مقام الإشهاد قولاً 
aly‏ 

. ادعى وديعة قبل قوله » وإن أتى بربح أخذ منه‎ OF 

e أشكل أمره وجهل حاله » ولا يدري هل لنفسه يتجر أو للبائع‎ op 
فهل يقبل قوله إن ادعى الضياع أم لا ؟‎ 

فلا يخلو من أن يدعيه قبل الاشتغال أو بعده . 

e ادعى ضياع المال قبل أن يشغله في البيع والشراء فلا يصدق‎ of 
وإن ادعى ضياعه بعد الاشتغال صدق ›ويؤخذ منه الربح إن جاء به »وهو‎ 
قول ابن القاسم في « العتبية » فيمن أمر غريمه أن يشتري له با له عليه من‎ 
CAS وضاعت إن" الول‎ ep فد‎ + oct le DL ol 
» يريد : لأنه مؤتمن على الشراء » فكان القول قوله أنه فعل ما اؤتن عليه‎ 
وهو في مسألتنا أبين ؛ لأنهما لو شاءا أن يعقدا البيع على ما أتى به الآن‎ 
» من الثمن وربحه جاز » بخلاف الدين يتقرر فى الذمة على أن يتجر فيه‎ 
he لاقي اديه لتك ف ی نيه إلى أن يقس ينه إلى‎ 


yay والإجارة‎ peel كتاب‎ 


جر نفعًا . 

وأما الوجه الثاني : إذا اشترط البائع ألا يخلفها إذا ضاعت وأن يحاسبه 
بقدر ما عمل فلا يخلو من أن يكون البائع ممن يتعذر عليه الخلف أو لا 
يتعذر عليه . 
فلا تخلو الإجارة من أن تكون يسيرة أو كثيرة . 

فإن كانت كثيرة مثل نصف عين السلعة فأكثر ob e‏ ذلك لا يجوز ؛ 
oF‏ ذلك بيع بثمن مجهول ؛ إذ لا يدري هل يبقى له الشمن إلى انقضاء 
أمل الإجارة أو wis‏ قبل ذلك فيؤل الأمر إلى أنه باع سلعته بثمن 
مجهول . 

فإن كانت الإجارة يسيرة فالمذهب يتخرج في جوازه على قولين : 
أحدهما : الجواز » والآخر : المنع . 

وينبني الخلاف على الخلاف في الغرر اليسير هل يؤثر في عقول 

وأما الوجه الثالث : إذا أهمل الأمر > ولم يتعرض لاشتراط الخلف e‏ 
ولا إسقاطه هل يجوز العقد والحكم يوجب الخلف أم لا ؟ 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز إلا باشتراط الخلف » وهو قول ابن القاسم 
فى « المدونة » فى أول « كتاب الجعل والإجارة» . 

والثانى : أنه يجوز olge‏ لم يشترط الخلف والحكم يوجبه 6 وهو قول 
سحنون » وأصبغ e‏ وابن حبيب » وهو قائم من ١‏ المدونة ؛ من غير ما 
موضع أن الإجارة لا بموضع المناولة إلا في أربع مسائل » وقد ذكرناها فيما 


Ss ٤‏ السايع 
سلف من الكتاب . 

والجواب عن السؤال الثاني : في معرفة الصنف الذي يتجر فيه فلا ثلاثة 
شروط : 

أحدها : أن يسمى صنفه . 

والثاني : أن يكون مأمون الوجود في الشتاء والصيف . 

والثالث : أن يكون المشتري ممن يريد التجر متصلاً في الشراء والبيع . 

فإن انخرم شرط من هذه الشروط فسد العقد . 

وقولنا أن يكون التجر متصلاً احتراز من أن يشتري شيئًا » فيرفعه ينتظر 
به الأسواق » فإن لا يجوز ؛ لأنه غرر وخطر ؛ إذا لا يدري هل يتغير 
سوقه في السنة مرة أو مرتين أو أكثر » أو يكسد جملة فيتخرج السنة ولم 
يبع فلا يدري ما باع من منافعه ولو شطر أنه يتجر فيه في تلك السنة مرتين 
لم يجز Cal‏ ؛ لأنه فقد بعض السلعة من منافع رجل بعينه يقتضيها إلى 
الأجل . 

والجواب عن السؤال الثالث : في الربح والوضيعة إذا كان في المال : 
أما الربح فلا يخلو من أن يشترط عليه العمل به في المال » أو لم يشترط . 

فإن اشتطر العمل به مع JUI‏ جاز ذلك إذا كان GB lace Gy ee Ful‏ 
متلاحقًا بعضه ببعض 6 ويجري فيها قول آخر أن ذلك لا يجوز ؛ OY‏ غرر 
وحظر ؛ إذ لا يدري هل يكون أو لا يكون ؟ فإذا كان هل يقل أو يكثر ؟ 
وهو الأظهر في النظر . 

فإن لم يشترط العمل فيه مع المال » فالحكم فيه كالحكم في ولادة 
الغنم في حكم الرعاة » وقد قال في حكمهم أنهم يحملون على العرف 
إن كان هناك عرف › وإلا فلا يلزمهم الرعي إلا بأجر ؛ لأن ذلك زيادة 


كتاب Jab!‏ والإجارة 
عناء وتعب . 

وأما الوضيعة » ob‏ اشترط عليه إن خمسر في المال عمل فيها بقى 
خاصة » وكأنه جميع الال فإنه ينظر فإن كان في أصل العقد » فيفسخ ؛ 
لأن ذلك مخاطرة » فإن كان بعد العقد » فينبغي أن يجوز . 

والجواب عن السؤال الرابع : إذا استحقت السلعة المبيعة أو ظهر بها 
على عيب »ولم تفت السلعة » فإذا كان بعد أن عمل نصف السنة مثلاً كان 
للمشتري أن يسلم للبائع ما في يديه على هيئته وقت الاستحقاق ووجود 
العيب » وإن كان عروضا » ثم يرجع على البائع Ble‏ دينار » وبأجرة المثل 
oe‏ الهو ر الماضية + 

فإن فاتت السلعة في العيب بهبة أو صدقة » أو تلف » فإنه يرجع على 
البائع بقيمة العيب ؛ فإن كانت قيمته العشر رجع بعشرة دنانير »وبعشر 
قيمة المنافع عن الشهور الماضية e‏ ويسقط عنه الفضل في المستقبل في عشر 
المائة » ويكون له أن يتجر لنفسه فى قدرهما Oly e‏ كان لا يقدر أن يتجر 
فيها ناحية كان له أن يتجر في جميع المائة » ويلزم البائع قيمة عشر المنافع 
في المستقبل » ويصير بمنزلة ما لا ينقسم . 

فإن فاتت بعيب » فأحب التماسك » فإنه يرجع بقيمة العيب حسبما 
تقدم لو هلكت أو خرجت من يده » فإن أحب أن يرده رده » وما ينوب 
ال هق الثم .. 

فإن قيل : إنه ينقص العيب الذي حدث عند المشتري العشر من الثمن - 
وهو التسع بعد طرح قيمة العيب القديم ‏ رجع المشتري بتسعين ديناراً 
أو قيمة تسعة أعشار المنافع عن الماضي e‏ ويسقط العمل في المستقبل . 

والجواب عن السؤال الخامس : إذا مات المشتري فلا يخلو من أن يموت 


۲٦ 
. أو بعد أن عمل نصف السنة‎ ٠ قبل العمل‎ 

of‏ مات قبل العمل » فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة أو فائتة. 

فإن كانت قائمة نظر إلى قيمة الإجارة ؛ فإن كانت مائة فأكثر رجع 
البائع K‏ فيها بقدر الإجارة » ويرجع الخيار لورثة المشتري e‏ فإن رضوا 
بعيب الشركة » Yy‏ رد » وإن كانت الإجارة الثلث فأقل e‏ فالمذهب على 
a‏ | 

أحدهما : أن البائع بذلك قيمة في مال الميت e‏ وهو قول ابن القاسم . 


الجزء السابع 


والثاني : أنه يرجع شريكًا للورثة » وهو قول أشهب . 

وسبب الخلاف : الثلث هل هو في حيز اليسير » أو في حيز الكثير . 

فعلى قول أشهب أنه شريك e‏ فإن الخيار يرجع إلى الورثة لضرر 
الشركة . 

فإن فاتت السلعة e‏ فإنه لا فرق بين القليل والكثير » ويرجع عليهم 
المشتري بقيمة الإجارة . 

of‏ مات بعد أن عمل نصف السنة » وقد صار إلى البائع حل الثمن 
وهو المائة . 

ونصف العمل » هل يكون شريكا للورثة أو يرجع بذلك قيمة ؟ 

على القولين المتقدمين بين ابن القاسم > وأشهب والحكم في مرضه 
SAS‏ في موته [ والحمد لله وحده OT‏ 


0 g g 


. زيادة ليست بالأصل‎ O) 


المسألة الثانية 
أن يبيعه النصف الباقي هل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فقد اضطرب المذهب في ذلك اضطرابًا شديدا » وتباينت فيه الآثار 
Le GL‏ » وجعلت ما فيها من الخلاف بحضرة ثمانية أقوال أكثرها قائمة 
من المدونة : 
قول بعض الرواة عن مالك فى المدونة حيث قال : إذا باعه نصف ثوب 
على أن يبيعه النصف الآخر إنه لا خير فيه » قيل لمالك : op‏ ضرب للبيع 
أجلاً ؟ قال : فذلك أحرم له e‏ ولم يفصل بين بيعه في البلد وغيره. 

والثاني : الجواز جملة بلا تفصيل - ضرب أجلأ أم لا 3 باع في البلد أو 
فى غير البلد ‏ وهو تأويل ابن لبابة على قول مالك فى الموطأ حيث قال : 
إذا باعه نصف ثوب على أن يبيعه النصف الآخر إن ذلك جائز » قال ابن 
لبابة : أحسبه يريد ضرب أجلاً في بلدة أو في غير بلدة » وله من الأجر 
إن لم يضرب Sel‏ قدر ما يباع إليه . 

والشالث : التفصيل بين البلد وغيره ؛ فيجوز في البلد » ولا يجوز في 
غيره ¢ وهو قول ابن القاسم فى « المدونة 4 . 
وإن لم يضرب أجلاً فلا يجوز » وهو قوله فى « الكتاب » أيضًا . 

والخامس : على عكس الرابع أنه إن ضرب أجلاً » فذلك مكروه » Oly‏ 
لم يضرب أجلاً فذلك جائز [ ق/84/ 7أ] » وهو قوله فى مختصر ما ليس 


YA 


في المختصر . 

والسادس : التفصيل بين ما يعرف بعد الغيبة عليه وما لا يعرف ؛ فما 
يعرف بعد الغيبة كالمعدود من المعروض وغيره من المزروع وغيره e‏ فإنه 
يجوز » وما Y‏ يعرف بعد الغيبة كالمكيل والموزون من الطعام وغيره فلا 
تحرو وهر oly‏ الوه بجيف فال الت ل gt‏ 
الطعام » فإنه لا يجوز . 


الجزء السابع 


وقيل : إنه Cade‏ سحنون » وقد وقعت محاشاة الطعام e‏ والشراب 
في بعض نسخ المدونة باسم سحنون ؛ قال بعض المتأخرين : وكانت رواية 
سحنون عن ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس به في الطعام وغيره ثم 
أصلحت . 

وقال فضل بن سلمة : إنما يجوز فيما لا يكال ولا يوزن مثل قول 
مالك في « المدونة » وغيرها . 

والسابع : التفصيل بين ما ينقسم وما لا ينقسم ؛ فإن كان مما ينقسم 
جاز إن ضرب أجل » ولا خير فيه فيما لا ينقسم e‏ وإن ضرب أجلاً e‏ 
وهو قول ابن حبيب في ١‏ الواضحة © . 

والثامن : التفصيل بين أن تكون السلعة التي يبيعها إلى ذلك الأجل 
بالمنع جملة ؛ لأن ذلك معين يتأخر قبضه ؛ وذلك أن المشتري لا يقدر على 
التصرف فيما اشتراه كما يجب e‏ ولا أن يحدث فيه Gdo‏ مع ما فيه من 
الخطر والغرر ؛ إذ لا يدري هل يبيعها قبل الأجل e‏ فيصح له بعض ما 
اشترى » وذلك البعض مجهول e‏ ولا يبيع حتى يحل الأجل » فيصح له 
جميع ما اشترى . 

ووجه القول الثاني : بالجواز جملة أن العقد وقع على نعت الجواز e‏ 


Y4 


وإهمال مقدار الأجل الذي بيع ما بينه » وبين حلوله بقدر كالعرف e‏ 
ويكون له من الآخر قدر ما يباع إليه على الاجتهاد » وذلك القدر يحط من 
جملة ما اشتراه المشتري إن باع قبل الوقت المقدر . 

' ووجه القول الشالث : بالتفصيل بين بيعه في البلد وغيره أن ذلك من 
باب التحجير على المشتري ؛ إذ لا يقدر على أن يتصرف في حقه حتى 
ae‏ إلى :ذلك ابد 

وذلك ضعيف لوجود هذا المعنى في البلد تبايعا فيه ومع ذلك جور . 

ووجه القول الرابع : التفصيل بين أن يضرب أجلاً أم لا ؛ لأنه إذا 
ضرب أجلاً كان ذلك إجارة » والبيع والإجارة يجوز أن يجتمعا في ظاهر 
GAJI‏ 

وإن لم يضرب أجل كان ذلك جعلاً » والجعل لا يجوز اجتماعهما 
على مشهور المذهب . 

ووجه القول الخامس : أن ذلك جائز إن لم يضرب أجلاً » ويكره إن 
ضربه ؛ لأنه إذا لم يضربه كان البيع BU‏ »> وإن ضربه كان الحكم فيه 
كالحكم فيمن باع سلعة بدراهم وعروض يسيرة إذا استحق ذلك العرض e‏ 
هل يرجع بما ينوب ذلك العرض في ذمة بائعه أو في عين سلعته؟ 


كتاب الجعل والإجارة 


فقد اختلف المذهب في ذلك ؛ فمن قال يرجع بذلك قيمة في الذمة 
قال بجواز البيع في مسألتنا » ويقبض المشتري جميع النصف المشتري » Op‏ 
باع في بعض الأجل رجع عليه البائع بما ينوب الإجارة قيمة » ومن قال : 
إن الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع ؛إذ لا يدري هل يصح له 
جميع المشتري أو بعضه e‏ وذلك البعض كم هو ؟ 


YY? 


الجزء السابع 

ووجه القول السادس : بالتفصيل بين ما يعرف بعد الغيبة » وما لا 
يعرف أنه إذا كان Le‏ لا يعرف بعد الغيبة عليه كالمكيل والموزون يبقى فيه 
البيع تارة » والسلف تارة ؛ لأنه إن مضى EM‏ ولم يبع صح له en‏ 
المشترى OSs‏ بيعا : 

ob‏ باع في بعض الأجل فلابد أن يرد جميع المشتري ؛ لأنه لم 
يستوجب جميعه ؛ OY‏ الثمن بعضه És‏ وبعضه إجارة . 

فإذا باع في بعض الأجل لم تعرف له جميع الإجارة » فإذا لم تعرف 
جميعها لم يستحق جميع المشتري . 

فإذا لم يستحق جميعه فلابد أن يرد بعضه بعد الغيبة عليه » وذلك عين 
البيع والسلف فيما مضى فيه البيع » فهو بيع وما رد فهو سلف . 

ووجه القول السابع : بالتفصيل بين ما ينقسم وما لا ينقسم ملاحظة لا 
قدمناه في توجيه القول الشالث من التحجير على المشتري فيما اشتراه ؛ 
وذلك أنه إذا باع المبيع نما لا ينقسم كالعبد والدابة » فإن المشتري محجور 
عليه في التصرف فيما اشتراه ؛ بل في قبضه على الجعلة لعدم تمييزه لكونه 
اشتری مشاعا فيما لا يمك قسمه Ce‏ 

فإن كان مما ينقسم جاز لكونه قادر على القسمة إن شاء ؛ إذ لو طلبها 
لجرى عليها شريكه . 

ووجه القول الثامن : بالتفصيل بين المعين والمضمون أنه إذا كان مضمونًا 
جاز ؛ إذ لا يتقي فيه البيع والسلف . ولا الجهل في قدر المشتري ؛ لأنه إذا 
اشترى منه سلعة على أن يبيع له سلعة أخرى غير معينة إلى أجل كذا 
وكذاء فصار البائع كأنه قد استغرق منافع المشتري في تلك المدة ؛ بمعنى أنه 
إذا باع قبل انقضاء تلك المدة كان للبائع أن يكلف له بيع سلعة أخرى هكذا 


كتاب الجعل والإجارة 


YV\ 
تنقضي تلك المدة » فإذا كانت سلعة معينة عاد الأمر فيه إلى ما قدمناه من‎ 
YT الغرر والخطر [ والحمد لله وحده‎ 


ل ذا اذا 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 


المسألة الثالثة 
في ماهية الجعل وأصل جوازه 


Ub‏ ماهيته فهو أن يجعل الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله له إن 
أكمل العمل كان له جعله » وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه 
باطلاً » فهذا قد أجازه مالك وأصحابه Lad‏ لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام 
العمل : وهو في القياس عذرا إلا أن الشرع ورد بجوازه على ما أحكمته 
الشريعة OLS‏ وسنة » وكان موجودًا فى معاملات الناس جاهلية وإسلامًا ؛ 
فأقر النبي ME‏ على فعله » ولم يتعرض لإبطاله مع علمه بذلك ؛ إذ لا 
فرق بين ما يبتدأ في إجارته شرع وبين ما يقر على إجارته . 

Lal,‏ فإن الضرورة تدعو إلى ذلك أشد مما تدعو إلى القراض 
والمساقاة » والضرورة مستثناة من الأصول 6 وقد مضى عمل المسلمين على 
ذلك في سائر الأمصار على قديم الأوقات والأعصار . 

ومن شروط صحته أن يكون الجعل معلومًا » وأن لا ينقد » وأن يكون 
ما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمامه » وأن لا يضرب للعمل المجعول فيه 
Sot‏ » فهذه أربعة شروط e‏ وقولنا : « أن يكون الجعل معلومًا » احتراز 
من أن يكون مجهولا . 

فإذا كان الجعل مجهولا والثمن مجهولاً »ولم يكن في الشمن إلى 
اجتهاد المجعول له لم يجز باتفاق المذهب . 

وإن سمى له الشمن أو فوض إليه »ولم يسم الجعل جاز إذا كان هناك 
عرف جاز » وجاز في far‏ مثل ذلك العمل . 


وقولنا : « وأن لا ينقد » ؛ لأنه إذا انتقد الجعل كان Gy‏ تارة » Guy‏ 


AA 


كتاب ال جعل والإجارة 


. تارة » وقد يبيع فيستحق الجعل » وقد لا يبيع فلا يستحق Got‏ ؛ إذ لا 
يستحق الجعل إلا بتمام العمل . 

وقولنا : « وأن يكون لا منفعة فيه للجاعل » احترازا من أن تكون له 
منفعة فيما عمله ؛ويؤدي ذلك انتفاع الجاعل بعمل المجعول له باطلاً e‏ 
وهذا على الحلاف في الجعل على حفر بثر فيما يلك من الأرض 6 هل 
يجوز أو لا يجوز ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز إلا فيما بلك من الأرضين » وهو قوله 
في( الكتاب » وهو ظاهر المذهب . 

والثانى : فيما يملكه من الأرضين وفيما لا يملك › وهو قوله في مسألة 
المغارسة ؛ لأنه EEE OE cae felis‏ 
مع تام غرسه ؛ فينتفع الجاعل بعمل المجعول له » ثم إن جاعل الجاعل من 
يتم له في ذلك العمل » وأنه يكون للمجعول الأول بحساب عمله سواء 
كان ذلك في حفر أو حمل أو نقل مثل أن يجاعله على حفر بثر » فعجز 
قبل تمامه » ثم جاعل عليه غيره فاته » أو جاعله على نقل خشبة من 
موضع إلى موضع فجاء بها إلى نصف الطريق فرماها ثم جاعل عليها من 
يوصلها لربها » فقد قال ابن القاسم في « كتاب محمد » : أنه يكون للأول 
من الجعل بقدر ما عمل ما انتفع به ربها . 

وهذا بخلاف البيع إذا عجز عن بيع ما جوعل عليه من السلع إلا أن 
يبيعها ربها بسوم الأول أو قريب منه فيما قرب من الزمان كبعد يوم أو 
يومين . 

وكذلك إن جاعله على حمل متاع من بلد إلى بلد على معنى البلاغ » 
ثم عجز في بعض الطريق 6 ثم وصله ربه أو استأجر عليه من يوصله ؛ 
فعلى ما ذكرناه في البئر والخشب . 


ve‏ الجزءالسابع 

وقولنا : « وأن لا يضرب للعمل المجعول فيه أجلاً » » ولم يشترط أن 

فالمذهب يتخرج على قولين من « المدونة » : 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز ؛ oY‏ الجعل لا يصلح فيه الأجل كما 
يجوز في الإجارة » وهذا القول قائم من « المدونة | من قوله في « كتاب 
الجعل » : من جاءني بعبدي الآبق وهو بموضع كذا e‏ فله كذا وكذا ؛ حيث 
قال : إن ذلك جائز ؛ OF‏ تسمية المواضع في الجعل كضرب الأجل 6 وقد 
قال في غير ما موضع من « المدونة » : إن تلك البلدان بمنزلة الآجال e‏ 

Ob‏ ضرب له bY‏ واشترط أن يترك متى شاء » وقد قال فى «المدونة» 
فيمن قال لرجل بع لي هذا الثوب اليوم »ولك درهم إن ذلك لا يجوز إلا 
أن يشترط أن يترك متى شاء تركه » ثم ذكر المسألة إلى آخرها فقال : لا 
يؤقت في الجعل يوم » ولا يومان إلا أن يكون متى شاء [ ق/ -4/ [IV‏ 
DJ‏ مثل هذا أنه جائز » وهو جل قوله الذي يعتمد عليه . 

وقد اختلف المتأخرون في تأويل هذا الكلام 2 وحيث هو GIL!‏ حيث 
هو وما القول المعتمد عليه فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها SAH of:‏ في ضرب أجل اليوم واليومين » وأن [ OE‏ دون 
شرط الترك متى شاء » وهذا تأويل ابن أبى زيد adeg e‏ اختصر المسألة » 
وقد وهمه بعضهم فى هذا قال OY:‏ الأجل فى الجعل دون اشتراط الترك 
)1( غير واضحة بالأصل . 


. غير واضحة بالأصل‎ (Y) 
وافسة بالا‎ O 


Vo 


كتاب ال جعل والإجارة 


المسألة قائم من « الكتاب على ما ا و G‏ » ورا أنه به 
استدل الشيخ على هذا التأويل . 

والثاني : أنه إنما لم يختلف قول ابن القاسم في « الكتاب » أنه إجارة 6 
Kl,‏ اختلف هل هي جائزة [ ] pI‏ هي إجارة فاسدة e‏ وهو تأويل ابن 
لبابة e‏ واستدل على تأويله بقوله في « الكتاب » في إثر المسألة 1[ ] © 
الجعل تجوز فيه الإجارة إذا ضرب لذلك أجلاً . 

وقد استبعد غيره تأويله Caf‏ ؛ لأنها لو كانت [ OL‏ لفساده وجه. 

GIL,‏ : أن مراده بالإجارة المسألة المذكورة التى اشترط فيها أنه متى 
NaS al ter ws aS Oo eye AES‏ 
وإنما أخبر أنه جل قوله الذي اعتمد عليه » وجل قوله يقتضي الخلاف 
ويشعر ob‏ له قولاً آخر أنه لا يجوز e‏ وهو قول منصوص في رواية عيسى 
عنه في الذي قال لرجل : جذ نخلي هذا اليوم فما جذذت بيني وبينك 
ومتى شئت [ ] ) ولك نصف ما عملت فقال : لا خير فيه » liag‏ تأويل 
أبي عمرو بن القطان » وهو تأويل بعيد أيضًا . 

والرابع : أن ذلك منه اضطراب رأي واختلاف قول » وأنه BL‏ قال له : 
بع لي هذا الثوب [  ]‏ فقال في الباب أنه جعل »ولا يجوز إلا أن 
يشترط أن يترك ما شاء » وله قول آخر أن ذلك جائز OD]‏ خيار لا جعل . 

of‏ باع في بعض اليوم كان له من الأجر بحساب ذلك e‏ فقال 
سحنون: إن هذا القول 1 ] " من قول ابن القاسم e‏ وهذا القول لابن 
القاسم قائم من أول « الكتاب » » وقد قال في الذي [ ] 9» نصف الثوب 


. غير واضحة بالأصل . (۲) غير واضحة بالأصل‎ )١( 
. غير واضحة بالأصل‎ (E) . غير واضحة بالأصل‎ (Y) 
. غير واضحة بالأصل‎ O) . غير واضحة بالأصل‎ (0) 


. غير واضحة بالأصل‎ (A) . غير واضحة بالأصل‎ (Y) 


۲۷٦‏ الجزء السابع 


على أن يبيع له النصف الآخر أن ذلك جائز إذا ضربا لذلك أجلاً ؛ لأنه 
ML]‏ أجلاً كانت إجارة » واختار سحنون هذا القول ؛ لأنه إذا قال : بع لي 
هذا الثوب اليوم ولك [ OL‏ يريد على وجه الجعل » فيكون جعلاً فاسداء 
واحتمل of‏ يريد على وجه BEV‏ فيكون File‏ ] [ ل ng ce‏ 
للفسادء وللجواز مترددا بينهما » فإنه على مذهب سحنون يحمل على 
الجواز حتى يتبين [ ] ١‏ قوله فى مسألة الراعى والثوب فى الخلف liag e‏ 
Sl Just‏ ابن l ١ dy on dll‏ 

واختلف هل يلزم بالعقد أم لا ؟ على ثلاثة أقوال 

O‏ ا ما i‏ لو 
العمل » فيسقط خيار الجاعل » ويبقى الآخر على خياره حتى يفرغ من 
العمل » وهى رواية على بن زيادة [ ] © أشهب عنه فى « العتبية » . 

والغالث : أنه يلزمها جميعًا بالعقد كالإجارة على سواء e‏ وهذا القول 
حكاه اللخمي » ولم يسم قائله . 

وفائدة الخلاف وثمرته : إذا مات الجاعل والمجعول له [ ] 22 لازا 
لورثته أم لا ؟ ويمكن أن ينزل هذا الخلاف على أن ذلك اختلاف الأسئلة e‏ 
وفيه أقوال. فنقول : إذا كان الثمن والعمل فيه مجهولين كان الخيار لكل 
واحد منهما؛ لأن الذي يصح [ VE‏ مجهول ومقدار عمل العامل مجهول 
Cal‏ . 

فإن كان الثمن معلومًا والعمل مجهولاً بالجعالة على [ ] 9 بيع 
السلعة كان لازمًا للجاعل ؛ لأن الثمن الذي يبذله معلومًا وغير لازم للعامل؛ 
oY‏ عمله LD J‏ الثمن والعمل معلومين بحفر البئر وما أشبهه كان لازم 


. غير واضحة بالأصل . (۲) غير واضحة بالأصل‎ )١( 


)1( غير واضحة بالأصل . (E)‏ غير واضحة بالأصل . 
)0( غير واضحة بالأصل . | CV)‏ غير واضحة بالأصل . 
(۷) غير واضحة بالأصل . (A)‏ غير واضحة بالأصل . 


)4( غير واضحة بالأصل . 


YYY 


لهما بالعقد ؛ لأن الذي يبذله الجاعل من الثمن معلوم » والذي يلزم العامل 
من العمل معلوم . 

ولا حلاف في الجواز ذ ie ae e‏ لي 
la J‏ أم لا ؟ على خمسة أقوال : 

أحدها : جواز الجعالة في القليل والكثير » وهذا القول قائم من المدونة 
من مسألة المغارسة وكلب GY‏ . وقد جوز أن يعطي الرجل أرضه لمن 
يغرسها نخلاً أو شجراً » فإذا بلغت IS‏ سفعة أو بلغ الشجر [ SOL‏ 
وكذا كانت الأرض بينهما والشجر » وذلك Le‏ تطول فيه خدمة المجعول caj‏ 
وقد لا يشاركه بعمل آخر » ولا يكاد يتفرغ لاستغراقه فيه » وكذلك في 
طلب الآبق يطول عليه الطلب » ويعطله ذلك عن جميع الصنع التي منها 
يحق الكسب على العادة المألوفة . 

فإذا كانت العلة في منع الجعل في كثير من السلع كون ذلك يشغله عن 
معاشه وعن الاحتراف بغير ذلك مما ينال منه عيشه . فذلك موجود في 
المغارسة »وطلب GY!‏ أو أشد » وذلك ظاهر لا مراء فيه . 

والثاني : أنها جائزة في يسير السلع دون كثيرها »وهو نص المدونة . 

والشالث : التفصيل بين البيع والشراء ؛ فإن جاعله على البيع جاز في 
القليل دون الكثير › وإن جاعله على الشراء جاز في القليل والكثير ؛ لأنه 
في البيع قد انتفع الجاعل fou‏ المجعول لكون السلع في صيانته » وفي 
حفظه مدة معلومة Hige‏ معدوم في الشراء إذا كان كلما اشترى وداه 
للمشتري ¢ وهو تأويل بعضهم على « المدونة » . 

والرابع : التفصيل بين أن يجعل له في ثوب يبيعه جعلاً مسمى فيجوز 
ee oe aie‏ ل ل fe E‏ 
op‏ باع ب Car‏ ولم يبع i Can‏ > فلا يجوز V5‏ حفظها أو كانت عند 


كتاب Jab!‏ والإجارة 


)1( غير واضحة بالأصل . 


ne 17‏ 
مولاها - وهو تأويل أبي الوليد وغيره . 

والخامس : التفصيل بين ما ينقل ويحول كالعروض والحيوان وغيرهما e‏ 
فلا يجوز الجعل في كثيره e‏ وبين ما لا ينقل ولا يحول كالرياع والعقار 
فيجوز ؛ لأنه لا يتكلف إلا الضياع عليهما دون حفظها e‏ وليس في ذلك 
للجاعل كثير منفعة » وهو قوله في« العتبية » » و« الموازية > . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في المستثناة من أصول فاسدة » هل يقتصر 
بها على الأقل الذي تدعو الضرورة إليه أو يلحق بها ما هو مباح من أصله؛ 
فيجوز في القليل والكثير ؛ كاختلافهم في الميتة في حق المضطر إليها » هل 
يأخذ منها ما يسد بها الرمق أو يشبع ويتزود وغير ذلك مما لا يخفى على 
من طالع المذهب [ والحمد لله وحده VL‏ 


0 نا‎ g 


() زيادة ليست بالأصل . 


كتاب ال جعل والإجارة ۷۹ 


المسألة الرابعة 
في الفرق بين الإجارة والجعالة 

وينبغي للعالم of‏ يعلم of‏ الجعل والإجارة يتواردان موردًا متقابلاً » 
وكلاهما عرض عن عمل » فاعتمد على الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : لفظي > والآخر : معنوي » والمعنوي أوسع وأوضح . 

ناما ot yg + Riu‏ ر0 ULelel‏ عل WS‏ ركا alot‏ ولك 
Gees‏ كذ CAE Ni, peas‏ و ارک اا اف انها 
Gees‏ اهنا كينا seas‏ + فلا ينبغي إهمال هذه الألفاظ . 

ولو عقدا عقد بينهما لا بواسطة JLH‏ »ولا بواسطة الإجارة » فهناك 
تلاحظ الفرق المعنوي الحكمي ؛ ob‏ وجد فيها معنى الإجارة » فهي هي 
وإن وجد فيها معنى الجعالة فهي هي ؛ فإن قال : بع لي هذا الثوب › 
ولك ألف درهم » فإن لم تبعه فلا شيء لك © فهذه جعالة ؛ لأن 
الاستحقاق فيها نيط بالفراغ من العمل وتصرمه . فإذا قال : بعه لي » 
ولك درهم بعته »أو لم تبعه فهي إجارة » ولابد من الأجل ؛ لأن 
الاستحقاق فيها ليس بمنوط بالفراغ من العمل e‏ وبين هاتين المقدمتين واسطة 
مشكلة ؛ وهي إذا أبهم الأمر . فقال : بعه ولك كذا ؛ إذ قد يحتمل أن 
تكون إجارة تفسد لعقد [  ]‏ »ويحتمل أن تكون جعالة فيصح . 

أما رأي من غلب شائبة الصحة فى اللفظ المتردد بين الفساد والصحة 
صيانة للمسألة عن الإبطال » فحمله على IUH‏ مطرد غير مطرب ‏ وأما 
رأي من غلب الفساد على الصحة عند التزاحم كابن القاسم . فإنه قد عهد 


. ير واضحة بالأصل‎ )١( 


YA’‏ الجزء السابع 


منه ذلك في مذهبه » Of‏ صحت المسألة على هذا الأصل ففيه نظر » وابن 
القاسم يقول بصحتها حملاً على [ق/ [IYAN‏ ما ترى » ويشبه أن تكون قد 
تحسن لمفهوم الصيغة في ارتباط الاستحقاق بانبرام العمل e‏ فإذا كان ارتباط 
الاستحقاق [ ] O‏ العمل إذا عقل Cai‏ بمحض شائبة الجعالة ؛ فكذلك 
الارتباط المعقول من الصيغة CL‏ ضمئًا . 

فإذا علم ذلك فمن وجوه الفرق بينهما أن الإجارة تلزم من الطرفين › 
فليس لأحدهما فسخها مع التمكين في الاستيفاء والجعالة لا تلزم من 
الطرفين ؛ لأنها من قبيل الجائز لا من قبيل اللازم على مشهور المذهب ؛ 
OF‏ العمل مجهول فلا يتمادى . 

وأما الإجارة فالعمل فيها مقدر معلوم . 

ومن وجوه الفرق بينهما أن الجعالة لا يجوز فيها [ ] (© شرطه ؛ لأنه 
سلف تارة وجعل أخرى ؛ فهو جائز بالعقد في الإجارة بل يلزم » أو 
بالشروع في العمل لابد لأحدهما احتراز من الدين بالدين إن كانت الإجارة 
على موصوف » وإن كانت على بيع معين e‏ فإن النقد بالنقد في JLH‏ لا 
يجوز بشرط e‏ والتوجيه ما قدمناه . 

ومن وجوه الفرق بينهما : أن التأقيت بأجل لا يصح في DLA‏ 
ويصح في الإجارة » بل يجب فيها ؛ لما قدمناه من أن الجعالة من قبيل 
الجائز دون اللازم »ولا مجال للتأقيت فيها ؛ إذ الغرض به منتهى اللزوم › 
فلا لزوم ولا تأقيت » بخلاف الإجارة لأنها من قبيل اللازم »ولابد للازم 
من LE‏ ونهاية » غير أنا نقول ما قدحت الجعالة في العقود بلغتها؛ بل U‏ 
فيها من الفساد المقتفى لإبطالها من ارتكاب الإغرار © واقتحام الأخطار e‏ 
ولو ساع التأقيت في الجعالة لأمكن دفعها قبل الفراغ من العمل » فيذهب 
OD‏ غير واضحة بالاصل .0 
(Y)‏ غير واضحة بالأصل . 


كيتاب الجعل واللإجارة سسب ب سس YAAN‏ 
ous‏ باطلاً ؛ فنظام الجعالة Le],‏ يتقرر بإهمال المدة فيها ؛ لأن ذلك من 
مصالح العقد ¢ وما كان من مصالحه فلا یکر ببطلانه » هذا كما نقوله في 
النكاح » والإجارة فإنهما متآخيان [ ] UO‏ نص المناكحة عن التأقيت ؛ إذا 
لا يتم مقصودها الذي هو السكن والازدواج والتناسل الإعضاد 1[ OL‏ 
جهل التأقيت ؛ إذ لا يحصل مقصودها إلا بمعرفة مدتها ؛ فصارت IULI‏ 
فيها مفسدة لا مصلحة [ ] 27 ذلك ؛ فاعلم of‏ الجعالة والإجارة مثل أن 
تكون له غاية معلومة » ونهاية محصورة كخياطة الثوب [ BOL‏ ضم 
إلى ذلك الزمان fade‏ يصح في الإجارة أم لا يصح ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه لا يجوز ؛ لأنه من باب مدتين في مدة وشرطين في بيع › 
وهو قوله في كراء الرواحل » والدواب فيمن GIS‏ دابة من رجل على أنه 
إن بلغه إلى موضع في كذا »وإلا فلا كراء له » فقال مالك : لا خير في 
ذلك ؛ لأنه شرط لا يدري هل يتم فيه الكراء أم لا ؟ 

وأشار بعض المحققين من المتأخرين إلى أن وجه فساده ؛ لأنه من مدتين 
في Ose ty Be‏ في بيع + 

والثاني : أن ذلك جائز » ويؤخذ من مسألة الثور إذا استأجره يطحن له 
كل يوم أردبين بدرهم 6 فوجده لم يطحن له إلا أردبًا واحدا في اليوم © 
فقال له أن ory‏ ويغرم نصف الدرهم ؛ فقد جوز في هذه OL JULU‏ 
في مدة ؛ OY‏ التقييد باليوم مدة » والتقييد بالأردبين مدة ؛ فإحداهما تغني 
عن الأخرى . 


)1( غير واضحة بالأصل . (Y)‏ غير واضحة بالأصل . 
)1( غير واضحة بالأصل . 
(E)‏ غير واضحة بالأصل . 
)0( غير واضحة بالأصل . 


YAY‏ الجزء السابع 

والقولان مرويان عن مالك مشهوران فى ١‏ العتبية » وغيرها » والمشهور 
امع . ٠‏ 

وقال بعض المتأخرين : يمكن أن يكون قصد بالشرط ها هنا هذا الشرط 
في التقييد بمدة الزمان مع التقييد بمقدار العمل ؛ مثل قوله : خط لي هذا 
الثوب » ولك درهم على التعجيل والاستحثاث ودفع التكلي والوآن ؛ 
فتحصيل هذا الغرض هو المقصود لا الزمان liage‏ منه جنوح إلى التلفيق 
والخلاف في ULL‏ من كل طريق وثبت عند كل فريق . 


الإجارات بل واجب ؛ وأما فى الجعالة إذا قيدت بزمن » وإن لم يشترط أن 
ly cba UL jew ol Bt oe de‏ ادر U3‏ > فهل يجوز آم لا ؟ 
فإنه يتخرج على الخلاف الذي استقصيناه في المسألة التي قبل هذا استقصاء 
لم أسبق إليه » ولا زاحمتني أقدام المتأخرين عليه [ والحمد لله Totes‏ 


o0 ا‎ 


. غير واضحة بالأصل‎ )١( 
. زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 


كتاب الجعل والإجارة YAY‏ 


المسألةالخامسة 
فيمن دفع دابته لرجل على النصف 


فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقول له : أكرها . 

والثاني : أن يقول له : اعمل عليها . 

والثالث : أن يقول له : اعمل لي عليها . 

فأما الوجه الأول : إذا قال له : أكرها ولك نصف ما تكريها به فلا 
يخلو من أن يكون عمل بمقتضى قوله أو خالفه . 

of‏ عمل بمقتضى قوله وإذنه » فالكراء لصاحب الدابة » وللآخر إجارة 
المثل على ما قدر عنائه وتعبه ؛ OY‏ رب الدابة قد استأجره إجاره فاسدة . 

of‏ خالفه فيما أذن له فيه ؛ مثل أن يأمره فيكريها ford‏ عليها كان ما 
عمل عليها له » ولصاحبها إجارة المثل ؛ لأن نقد على منافع الدابة في غير 
ما أذن له فيه . 

وأما الوجه الثاني : إذا قال اعمل عليها فما عملت عليها من شىء ؛ 
ا ۰ 

إما أن يقول له اعمل عليهاء ولك نصف ثمن ما اكتسبت» أو يقول له: 
اعمل عليها على أن نصف عين ما حملت عليها لك » أو يقول له : اعمل 
عليها ولك كل يوم درهم» أو يقول له: احمل عليها لك UG‏ ولي نقلة. 

فإن قال له : اعمل عليها ولك نصف ثمن ما كسبت عليها ؛ مثل أن 
يأخذها » ويحتطب عليها فيبيع أو يحتش عليها أو يستغني عليها Op e‏ 


الجزء السابع 
المكسب للعامل » وعليه إجارة المثل لصاحب الدابة ؛ لأن تلك الأشياء 
ملك للعامل بنفس أخذه لها » والدابة قد اكتراها كراء فاسدا » وإن adle‏ 
تق وعرف ذلك بأمر معروف » فلا شيء عليه ؛ إذ لم يحمل له عليها 

. مضمونًا » وهو قول ابن حبيب في الواضحة‎ Et 

واختلف إذا قال اعمل عليها فأكراها لمن يكون الكراء على قولين : 

أحدهما : أن الكراء للمستأجر » ولصاحب الدابة أجرة المثل . 

والثاني : أن الكراء لصاحب الدابة ؛ لأنه ضمن منافعها » وللمستأجر 
كراء fill‏ . | 
والقولان لابن القاسم في « التبصرة » . 

فإن قال له : اعمل عليها على أن لك نصف ما حملت عليها من 
حطب » أو حشيش » أو ماء » أو ثمار البرية » فإن ذلك أمر ممكن لا 
يتعذر وجوده لم يجز ؛ لأنه مخاطرة . 

of‏ قال له : اعمل عليها » ولك كل يوم درهم جاز ذلك e‏ ويكون 
ثمن ما باع به Le‏ عمل عليها لصاحب الدابة » ولا يكون ذلك دراهم في 
اكترائها ؛ لأن الملك يتعين لصاحب الدابة فى تلك الأشياء بالنية قبل بيعهاء. 
ولو أخذه بدراهم أبو بدنانير ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم 
سنة أو Get‏ لم يجز باتفاق المذهب . 

فإن كان على أن يأتيه بغير الدنانير »والدراهم كالعروض e‏ والطعام 
وغيره » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : المنع إذا اشترط عليه قدرا معلومًا » وهو قول مالك في 


«المدونة » و« الموازية » . 


YAS 


والثاني : الجواز > وهو إذا وصف وأجل » وهو قول أحمد بن ميسر » 


كتاب الجعل والإجارة YAo‏ 


ومحمد بن المواز . 

+ وله الى ب لدان ولك همات‎ a aaa عجر علي‎ a de ly 
٠ . النقلة معلومة » وهو قول ابن المواز‎ oF 

فإ قال : ما تنقل عليها اليوم لك e‏ وغدا لي فذلك جائز أيضا . 

فإن نفقت الدابة قبل أن يعمل في اليوم الثاني › فلا يخلو من أن يعمل 
في اليوم الأول لنفسه e‏ أو لرب الدابة . 

فإن عمل لرب الدابة ثم نفقت الدابة في اليوم الثاني قبل أن يعمل 
لنفسه كان على صاحب الدابة للعامل إجارة المثل » وليس له أن يكلفه أن 
يأتي بدابة أخرى ؛ لأنه إنما باع غد منافع الدابة بعينها والمعين لا يخلف 
على ظاهر المذهب . 

فإن عمل لنفسه أولاً ثم ضاعت الدابة أو نفقت قبل أن يعمل لربها . 
هل يكون له كراء دابته ذلك اليوم . 

وهي رواية ابن أبي زيد عن ابن القاسم في « العتبية » لتعذر الخلف في 
مثل ذلك ؛ كقولهم في الثوب اللبيس يستأجر على أن يأتي بدابة أخرى 
تعمل له ؛ OY‏ حق رب الدابة مضمون فى ذمة المستأجر فى عين الدابة » 
وهذا القول حكاه الشيخ أبو محمد في I‏ التوادر» قال : i pate aren‏ 

فرع 

من قال لرجل : أعثي بغلامك خمسة أيام وأعينك بغلامي مثلها جاز 
ذلك في الحصاد وغيره . 

وكذلك إن قال له : اعطني عبدك النجار يعمل اليوم بعبدي الخياط 
يقيظ للك[ 4/ IY‏ هذا فلا بان oe‏ .وهر قول أشهب feels‏ فى 
«العتبية ) . 


5 الس لللل سس سس" الجزءالسابع 

ولا يؤثر في ذلك اختلاف الصنائع ؛ OY‏ ذلك مبايعة باع عمل عبده 
اليوم بعمل عبد الآخر HE‏ كما تجوز إجارة كل واحد منهما على أن يعمل 
مدة معلومة ؛ فكذلك يجوز أن يباع عمل بعضهم بعمل بعض . 

وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم : إذا قال له : اعمل لي عليها لمن 
de SOS‏ قولين : 

أحدهما : أنه للعامل » وعليه كراء الدابة » وهو قول ابن القاسم في 
رواية الدباغ في » المدونة ») . 

والغانى : أن الكسب لربها وعليه الأجر للعمل » وهو قول ابن 
ARE ETE co‏ 


0 OO 


)1( زيادة لست بالاضل ٠‏ 


كتاب الجعل والإجارة YAY‏ 


المسألةالسادسة 
في إجارة رحى الماء 
وانقطاع الماء عنها في بعض مدة الاجارة 
وكراء أريحة الماء جائز بكل شيء يجوز التبايع به من طعام وغيره › 
وهي المسألة التي سأل فقهاء الأندلس مالكا عنها . 
of‏ انقطع عنها الماء وطلب المفاسخة » فلا يخلو من أن ترجى عودته 
عن قرب » أو كان يرجى بعد بعد . 
فإن كان يرجى عن قرب لم يفسخ إلا بتراض منهما › op‏ كان لا 
يرجى إلا بعد بعد كان له أن يفاسخه . 
op‏ عاد الماء قبل انقضاء بقية المدة » فلا يخلو من أن يعود قبل الفسخ 
أو بعده . 
ob‏ عاد قبل الفسخ فلا يخلو من أن يعود عن قرب أو بعد بعد . 
op‏ عاد عن قرب » Ob‏ الكراء بينهما قائم على حاله . 
Ob‏ عاد عن بعد . فإنه يتخرج على قولين : 
أحدهما : أن طول المدة في انقطاعه كالفسخ . 
والثاني : أن الكراء بينهما قائم إلا أن يتفاسخا أو يفسخ بينهما بحكم ؛ 
قياسًا على الذي اكترى السفينة في الصيف » فيدخل الشتاء » وكان الحكم 
الفسخ فلم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف » فقد اختلف في المذهب على 
قولين . 


AA‏ الال لكا 

op‏ عاد [ بعد ] al‏ »هل يثبت ما فسخ الحكم بينهما أو ترجع 
الإجارة على حالها ؟ على قولين : 

أحدهما : إمضاء الفسخ بينهما e‏ وهو ظاهر قول غيره في « المدونة » 
في العبد إذا مرض في أثناء المدة ثم برئ . 

والثاني : أن الإجارة ترجع على حالها ؛ لأنهم في التقدير إلا أن يكون 
المكتري بعد الفسخ قد عقد موضعا غيره » فإن الفسخ يمضي بينهما قولاً 
Moly‏ 

ob‏ عاد الماء وعاد إلى العمل ٠‏ فلما انقضت السنة اختلفا في مدة 
انقطاع الماء ؛ هذا يقول شهر والمكتري يقول : شهران فلا يخلو من أمرين 
إما أن xy,‏ على أول انقطاعه »واختلفا فى وقت رجوعه أو اتفقا في وقت 
رجوعه »واختلفا في مبدأ انقطاعه . l‏ 

op‏ اتفقا على أول انقطاعه »واختلفا في وقت رجوعه المكري يقول 
رجع بعد شهرين والمكتري يقول بعد شهر e‏ فإن القول قول المكتري ؛ OY‏ 
ذلك في يديه قد سلم إليه واؤتمن عليه . 

فإن اتفقا فى وقت رجوعه e‏ واختلفا فى fae‏ انقطاعه ¢ fre‏ أن يتفقا 
ا > وقال المكتري : کان انقطاعه في رجب e‏ وقال 
المكتري : كان في جمادى > فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن القول قول المكري ؛ لأن الكراء قد وجب على المتكاري › 
فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله » وهو قول ابن القاسم في ١‏ المدونة ») 
وغيرها . 

والأضل استضيحات SLI‏ فلا مرا 4203 nlp‏ 


. فى أ : بعلة‎ )١( 


YAS 


كتاب الجعل والإجارة 


وقال سحنون : هذه عراقية » يريد : أن القول قول المكتري » وهو 
القول الثاني ؛ OF‏ الأمر فيه مكشل e‏ والأصل براءة الذمة من الدين » ولا 
تعمر بالشك » فلو انقطع ذلك الماء إلا أن آهل ذلك المكان قد أخلوا من 
فتنة أصابتهم أو سنة مستهم »وأخلى هذا المكتري معهم أو أقام Cal‏ غير أنه 
لا يأتيه أحد ولا يغشاه بالطعام »فقد قال : إن ذلك كبطلان الرحى من 
نقصان الماء »ويوضع عنه الكراء » وينبغي أيضًا أن الناس إذا أصابتهم السنة 
أو أمر ذهب بأموالهم حتى لا يعيشوا إلا بالبقول والحشائش e‏ وتعطل 
عليهم العمل © وأهل البلد في البلد آمنون إن لم يخلو أن يكون ذلك 
كانجلائهم ؛ oF‏ النظر إلى بطلان الرحى لعدم ما يطحن لا لعدم أهل البلاد 
وانجلائهم » وذلك ظاهر لمن تأمله [ والحمد لله وحده ] O‏ 


0 g g 


. زيادة ليست بالأصل‎ O) 


Yq.‏ الجزء السابع 


المسألةالسابعة 
في إجارة الثيات والحلي 

واختلف في إجارة الثيات والحلي وجميع الماعون الذي يستخدمه الناس 
ويمتهنونه » هل يجوز أو یکره » على قولين : 

أحدهما : أن ذلك جائز دون كراهية » وهو المشهور من قول مالك › 
وهو اختيار ابن القاسم في « الكتاب » . 

والثانى : أن ذلك مكروه فى كل شىء » وهو أحد قولي مالك في 
الحلي ace‏ نال ابن القاسم : setae‏ مالك مرة » واستثقله ee T‏ 
وقال : لست أراه بالحرام البين » وليس كراء الحلي من أخلاق الناس e‏ ولا 
أرى به بأسا . 

ده الكراهية في ذلك ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي BE‏ قال : 
«لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليه خرجا معلوما » »وقد 
قيل فى معنى قوله تعالى : ا ويمنعون الماعون O E‏ وأن ذلك في مثل 
الدلو < T EER‏ البيت > وقيل TE IS Ny ot‏ ‘ 
وهو المشهور . 

وعلى القول بأن ذلك جائز دون كراهة »هل يصدق المكتري إذا ادعى 
الضياع أم لا ؟ | 

فلا يخلو من أن تقوم له بينة على ما يدعيه أو لم تقم . 

فإن قامت البينة البينة على الضياع بغير تضييع »ولا تفريط فلا تفريغ . 


)1( أخرجه البخاري ( e ) 7١١0‏ ومسلم ( ٠٥١۰‏ ) . 
(Y)‏ سورة الماعون الآية ( CV‏ . 
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وإن لم يكن إلا مجرد دعواه »فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من 
« المدونة » : 


كتاب الجعل والإجارة 


أحدها : أنه مصدق في الكراء » والضياع »ولا يلزمه من الأجرة إلا ما 
قال أنه قد انتفع به > وهو قول غيره في ١‏ المدونة » . 

والثاني : أنه لا يصدق لا في الكرى ٤‏ ولا في الضياع > وهو ضامن 
لقيمة الشيء المستأجر » وهو قول أشهب عن مالك في « الكتاب » في 
مسالة الجفنة على رواية الضياع » وهي الرواية المشهورة » Ling‏ القول نقله 
ابن سحنون في غير « المدونة ». 

والرواية الأخرى أنه إذا ادعى الكسر ؛ ولذا قال مالك فى غير 
«المدونة)» وأين فلقها . ۰ 

والثالث : أنه مصدق في الضياع دون الإجارة » وتلزمه جميع الإجارة c‏ 
وهو قول ابن القاسم في « المدونة ». 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الشيء المستأجر » هل طريقه طريق 
الرهان » والعواري أو طريقه طريق الودائع والبضائع ؛ فمن سلك به مسلك 
الرهان والعواري قال بتضمينه » ومن سلك به مسلك الودائع والبضائع قال 
بسقوط الضمان ؛ OF‏ حقه في الانتفاع به » والرقاب في يديه أمانة لا حق 
له فيها . 

ومن فرق بين الإجارة وعين الشىء المستأجر . فقد لاحظ المعنيين 
وراعى الشقين » وذلك دأب ابن cota‏ في أكثر المواضع J‏ والمحمد لله 
Oaia‏ 


اك ذا 


. زيادة ليست بالاصل‎ )١( 


YAY‏ الجزء السابع 


المسألة الثامنة 
في إجارة المسجد والبناء عليه 

ولا يخلو بناؤه للمسجد من وجهين : إما أن يبنيه ليكريه e‏ أو يبنيه 

فإن بناه ليكريه لمن يصلي فيه . فإن ذلك لا يخرجه عن ملكه قولاً 
راكد E‏ ليما ركو حا عفان 

وهل يجوز له إجادته لمن يصلي فيه أم لا ؟ وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . 

فإن oly‏ لمن يصلي فيه » فلا يخلو من أن يبيحه للناس أو لا . 

ob‏ أباحه للناس » وخلا بينهم وبينه وحيز عنه في صحته › فلا خلاف 
أنه حبس لا يورث عنه »ولا يباع . 

ob‏ لم يحز عنه » ولا أباحه لمن يصلي فيه » وامتنع من أن يخرجه من 


يده لم يجبر على ذلك e‏ وهو ظاهر « المدونة » من غير ما موضع e‏ وقد 
قال فى آخر « كتاب الصلاة الأول » : والمسجد حبس إذا كان صاحبه قد 
el ant‏ ا doen gl‏ وري + 

والأصل فى كل شىء مما أوجبه الإنسان لله تعالى » ولم يعين له محلاً 
EY‏ 

op‏ مات قبل أن يحاز we‏ » وکان على نفاذه » فإنه يتخرج على قوين» 
وهل يمضي حبسا أو ميرانًا ؛ قياس على الهبة إذا لم يفرط في حوزها حتى 
مات . l‏ 

e بناه على ظهر بيته » فالحكم فيه كما قدمناه ؛ فإذا أباحه للناس‎ ob 


كتاب الجعل والإجارة سسسب 78 
وأخرجه من ملكه e‏ فلا خلاف أنه حبس لا يجوز بيعه . 

وهل يجوز [ بيع eA LOT‏ من البنيان أم لا ؟ 

فإنه يتخرج على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : جواز بيعه » وهو نص قوله فى آخر كتاب الصلاة الأول 
حيث قال : ويورث ذلك البنيان 6 EE RENE‏ : 

والثاني : [ أنه لا يجوز بيعه  ]‏ وله حكم ما عليه > وهو ظاهر قوله 
في « كتاب الشفعة » فيمن بنى مسجدا) على ظهر بيته أو في أرضه على 
وج عاط iy‏ و ر ا 0 
على المساكين لم يجز له بيع ذلك » وظاهر الكلام يعود على ما تقدم ذكره 
من البنيان السفلي . والعرصة ؛ OY‏ قوله ذلك يتناول [ ق/ [fY /٩۳‏ 
الجميع» وعليه جمع بعض شيوخ الأندلسيين » وقد رأيت اسم سحنون 
على المسألة في بعض نسخ المدونة مكتوب في الطرة » قال سحنون : يجوز 
له بيع ذلك » وذلك يدل على أن قوله في الشفعة مناقض لقوله في « كتاب 
الصلاة » » وإلا فأي شيء استراب سحنون من قوله حتى قال يجوز له 
بيعه؟ 

وأما إجارة المسجد والدار والبيت للصلاة فقد اضطربت فيها أجوبة 
الكتاب اضطرابًا أوجب اختلاف آراء المتأخرين فى تأويلها »> ونص ما فى 
BARET Et)‏ ارابك إن E‏ ضارا فيه ونان y : fis‏ 
يعجبني ؛ OV‏ من أكرى بيته كمن أكرى المسجد e‏ والإجارة فيه غير جائزة؛ 
لأن S‏ فى الماع قر جاتر > وقال غيره : لا بأس بذلك في AS‏ 
الست 


YÀ E‏ الجزءالسابع 

ثم قال : أرأيت إن أكريت bb‏ لي على أن يتخذوها ملا pe‏ 
سنين؟ قال : ذلك le‏ قلت : فإذا مضت العشر سنين ؟ قال : إذا 
انقضت المدة رجعت الدار إلى ربها » ويكون نقض المسجد لأهل النقض 
الذي اشتروا وبنوا به المسجد . | 

فانظر كيف جوز إجارة الدار لمن يبينها مسجد » ومنع من أن يبني هو 
مسجدا يبنيها » ومنع من كراء البيت لمن يصلي فيه » وجوز إجارة الدار e‏ 
فذهب بعضهم إلى تلفيق الأجوبة » وتأويلها على الوفاق فقال : إنما تكلم 
ابن القاسم قبل الوقوع فكرهه ؛ OY‏ ذلك ليس من مكارم الأخلاق © وأنه 
إن فعل جاز » كما أنه أجاز إجارة المصحف لكنه ليس من مكارم 
الأخلاق» وهذا معنى منع محمد إجارة المصحف © والذي أكرى أرضه أو 
داره لم يتخذه مسجدا ؛ لأنه أكرى ما يجوز له كراؤه » وليفعل مكتريه ما 
شاء » ولو سلم البيت لمكتريه لكان كالدار » وإنما أكره له كراءه منهم 
أوقات الصلاة فقط » فإذا فرغوا وخرجوا رجع إلى ربه ينتفع به ما بينه › 
وبين الصلاة الأخرى . 

فلو اكتروها جملة ينتفعون به مدة كرائهم وغيرها نما هو جنس الصلاة 
لجاز ابتداء كما جوز في الدار . 

فلو كان اكتراؤهم للدار في أوقات الصلاة خاصة لقبح »ولم يصلح 
كما قال في البيت ؛إذ ليس من مكارم الأخلاق e‏ ويحمل قول الغير على 
أن ذلك بعد الوقوع والنزول » وابن القاسم تكلم على ما كان قبل الوقوع › 
وهذا تأويل of‏ الفضل وغيره . 

وذهب غيرهم إلى أن ذلك اختلاف قول »وأن قوله في الدار خلاف 
قوله في البيت » وأنه لا فرق بينهما liage‏ قول حمديس . 

وقال القاضي : أبو الفضل : فعلى قول حمديس يدخل من الخلاف 


¥4o 


كتاب الجعل والإجارة 
وعلى القول بالتلفيق لا تفريع . 
وعلى القول بأن ذلك اختلاف قول يتحصل فى المسألة أربعة أقوال : 
أحدها : أن ذلك منوع في المسجد والدار والبيت »وهو قول ابن القاسم 
والشاني : الجواز في الجميع » وهو قول الغير في البيت » وابن القاسم 
والشالث : التفصيل بين البيت وغيره ؛ فيجوز في البيت ولا يجوز في 


والرابع : أنه يجوز فى الدار > ولا يجوز فى المسجد والبيت > وهو 
ظاهر قول ابن القاسم في « الكتاب » أيضًا . 


فهذا تخيل المسألة وتحصيلها 3 ومن له أنس بمعانى الكتاب هان على ما 
أشرنا إليه [ والحمد لله 9 AML olm‏ 


ا 9 0 


. زيادة ليست بالأصل‎ (V) 


ran‏ الجر و الماع 
المسألة التاسعة 

في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهما بغيرإذن الأولياء 

أو استعملا في إجارة أو استعين بهما في عمل من الأعمال » ولا شك 
ولا خفاء أن رأى الشارحين من oy PLAT‏ اختلفوا في تأويل ما وقع في 
تأويل هذه المسألة من الاضطراب من قول ابن القاسم e‏ وابن وهب ء 
وسحنون في الكتاب مع ما وقع منها في « كتاب الرواحل والدواب » e‏ 
وأطنبوا في ذلك إطنابًا يخل تشعبه بالفائدة > ونحن إن شاء الله نلخصها 
أي تخليص ونحصلها أحسن تحصيل » فنقول من حيث التفصيل » فلا 
يخلو من وجهين : 

إما أن يستعمله فيما لا تبتغي فيه الإجارة » أو فيما تبتغي في مثله 


فإن استعمله فيما لا تبتغي في مثله الإجارة كمناولة القدح e‏ والنعل 
فلا ضمان عليه سلم أو هلك . 

فإن استعمله فيما يبتغي في alte‏ الإجارة » فلا يخلو من ثلاثة وجه : 

أحدها : أن يستعمله فيما لا يعطب في مثله أصلاً . 

والثاني : أن يستعمله فيما يعطب في alte‏ نادرا . 

والثالث : أن يستعمله فيما يعطب في مثله غالبًا . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا استعمل فيما لا يعطب في alte‏ أصلاً ؛ 
مثل أن يستعمله في تعليم الصبيان أو في حراسة لاون أو تفش الصيوف: 
فإن سلم فلا ضمان عليه قولاً Moly‏ وعليه أجرة المثل إن استعان به OB c‏ 
واجره كان عليه الأكثر ما سمى أو إجارة المثل » op‏ عطب فقولان : 


كنات Jab!‏ و Sibel‏ ن ا ا ل 

أحدهما : أنه ضامن e‏ وهو قول سحنون في بعض روايات المدونة في 
الذي استاجر عبذ) في الخياطة كل شهر بكذا + ثم حوله بغير إذن أهله في 
قيويها gaye nla aU 6 Ges Ley gels at dole at‏ تقر 
قول ربيعة في الكتاب » وهو ظاهر قول ابن القاسم في« كتاب الرواحل 
والدواب » فى الزيادة على المسافة فيما لا يعطب فى مثله فعطبت الدابة 
tee‏ نال + رضم ولك DLS‏ محضن التعدي. . 

والثاني : أنه لا ضمان عليه »وهو قول ابن القاسم وابن وهب في 
«كتاب الحعل والإجارة ) من « المدونة » . 

وعلى القول بالضمان » فإن كان حر فهلك كانت ديته على عاقلة الذي 
استخدمه » وعليه هو أجرة المثل إن استعان به » أو الأكثر من المسمى أو 
إجارة المثل إن استأجره . 

ob‏ كان Gye‏ واستعان به كان للمثيل الأكثر من المسمى أو من إجارة 
المثل أو ما نقصه العيب إن Che‏ وعاش op e‏ مات كان له الأكثر من 
إجارة المثل ٠»‏ أو القيمة يوم التعدي . OP‏ واجره كان للسيد الأكثر من 
المسمى أو إجارة المثل أو القيمة أيها شاء » وهذا إذا لم يأذن له في الإجارة 
Wi‏ . 

فإن أذن له في نوع من الأعمال فاستعمله في غير ما أذن له فيه » فلا 
يخلو الذي استعمله من أن يكون Whe‏ بذلك أو غير عالم . 

op‏ كان tlle‏ فتعدى فاستعمله في غير ما أذن للعبد فيه كان بمنزلة ما لم 
يؤذن له فيه أصلاً . 

ob‏ لم يعلم بالتخصيص هل يضمن أو لا ؟ 


قولان قائمان من « المدونة » : 


Y À AÀ‏ + الجزءالسابع 

أحدهما : أنه لا يضمن › وهو ظاهر قوله فى « كتاب المأذون له فى 
التجارة إن el ot‏ فى کے ت کر Updates‏ لان 
أقعده للتجارة ولا يدري الناس لأني أنواع التجارة أقعده » وهي رواية عن 
مالك في « العتبية » في العبد الخياط أو النجار يستعمل في البناء أو غيره » 
نيلك يه af‏ لأ Ge Olas‏ :من اتح إلا اذا هاي عمل رة د 

والثاني : أنه ضامن ؛ لأنه قد استعمله فيما لم يؤذن له فيه أصلاً ؛ 
فأشبه التعدي المحض كما لو حوله من عمل إلى غيره بغير إذن مولاه . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا استعمله Chay lad‏ فى ob alte‏ ؛ 
مل" أن مهل فى نل Heiss Oy eee‏ 
كدف عليه اق به ان كيان ela Waele eS‏ هنا الا 
فإن سلم من ذلك » ومات بسبب سماوي » ففي ضمانه قولان : 

أحدهما : أنه ضامن له » وهو قول ابن القاسم في كتاب الرواحل 
والدواب » . 

والثاني : أنه لا ضمان عليه فيه » وهو قول أشهب وابن القاسم في 
«كتاب الجعل والإجارة » من « المدونة » . 

: » في« الكتاب‎ Cast هلك من ذلك السبب فقولان‎ op 

أحدهما : وجوب الضمان عليه » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أنه لا ضمان عليه » وهو قول أشهب . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا استعمله فيما يعطب في مثله WE‏ 
مثل أن يستعمله فى غرر مخوف كالنزول فى البئر التى قتلت أهلها حماة » 
وهدم الجدران أو الحفر بجنبها > أو العمل على الررائق. 

فإن سلم منها فقولان في وجوب الضمان : 
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كتاب ال جعل والإجارة 

أحدهما : أنه ضامن لقيمته إن كان عبدا » وهو ظاهر قوله ابن القاسم 
فى « كتاب كراء الرواحل والدواب » إذا نفد وزاد على المسافة ما تعطب 
الدابة في مثله > فسلمت حيث قال : فإن صاحبها بالخيار بين أن يأخذ كراء 
الزيادة أو يضمنه قيمة الدابة يوم تعدى عليها . وله في الوجهين AS‏ 
الأول؛ فكذلك ينبغى أن يخير سيد العبد فى هذه المسألة [ق/ 45/ [ÍY‏ 
Cail‏ والمجمع gs‏ ا التعدي © ا [ العبد O E‏ والدابة فيما 
يعطب في مثله . 

والثاني : نفي الضمان عنه » وهو قول ابن القاسم وابن وهب وسحنون 
في « كتاب الجعل والإجارة » » فإن هلك فلا يخلو هلاكه من أن يكون 
بسبب سماوي أو بسبب ما استعمل فيه من الأغرار والأخطار . 

فإن کان بسبب سماوي » ففي ضمانه قولان : 

أحدهما : أنه ضامن سواء أذن له وليه في الإجارة أو لم يأذن له ؛ لأنه 
إن أذن له في الإجارة لم يأذن له في الأغرار ¢ فصار بنفس التعدي ضامتا 
كما Gi sty‏ . 

والثاني : التفصيل بين أن يأذن له في الإجارة أو لم يأذن ؛ فإن أذن له 
فلا ضمان عليه » فإن لم يأذن له ضمن ؛ لأنه إن لم يأذن له كان استعماله 
إياه Gas‏ محضا » وإن OST‏ له كان تعديًا مستندا إلى إذن. 

فإن كان هلاكه بسبب ذلك العمل فى مخوف وغرر ضمن قولا واحداء 
] والحمد للّه وحده OL‏ 


iO 
(m 
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الجزء السابع 


المسألة العاشرة 
في الإجارة على رعاية غتم 


وهي على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يقول : أستأجرك أن ترعى لي Cee‏ »ولا يسمى له عدة . 

والثاني : أن يسمى له عدة ويعينها > فيقول : ترعى هذه المائة . 

والثالث : أن يشترط عدة ولا يعينها . 

والرابع : أن يسمي عدة معينة أو غير معينة > ويشترط أن لا يرعى معها 
غيرها . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا استأجره على رعاية غنم »ولا يسمى له 
عدة » ولا عين له Et‏ جاز ذلك » وحملا على [ استغراق جميع OL‏ 
منافعه » ولرب الغنم أن يأتيه من ذلك بما يقدر على رعايته » ثم لا يكون 
للراعي أن يرعى معها غيرها » فإن ab‏ كان الخيار لرب الغنم إن شاء أخذ 
الأجرة التي Jet‏ الراعي في الثانية » ويكون له جميع أجرته على رب الغنم 
الأول » ob‏ شاء أن يحط عنه من الأجر الذي عليه قدر ما ينوب رعاية 
الغنم الثانية كان ذلك كله » وهو قول ابن القاسم . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا سمى عدة وعينها فيقول : ترعى هذه 
المائة » هل تتعين بذلك أو لا تتعين ؟ على قولين : 

أحدهما : أنها لا تتعين بذلك e‏ وأن قوله هذه صفة » ويلزم الخلف إن 
أصيبت liage‏ قول سحنون في غير «المدونة » » وهو قول ابن القاسم في 
«كتاب الرواحل والدواب » من « المدونة ؛ في الأحمال إذا استأجره على 


. في الأصل : جميع استغراق‎ O) 


كتاب الجعل والإجارة ببس ey‏ 
حمل هذه الأحمال إلى بلد كذا وكذا حيث قال : لا يتعين / 
سبب تلف الأحمال يأتى بيانها فى مسألة مفردة إن شاء الله تعالى . 

والثانى : أنها تتعين ولابد من اشتراط الخلف إن هلكت 6 وهو قوله فی 
« كتاب العمل والإجارة » op e‏ يشترط الخلف هل تجوز الإجارة أو لا 
تجوز ؟ فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : أن الإجارة فاسدة » وهو قول ابن القاسم في « الكتاب » 
حيث قال : لا خير في ذلك ؛ OF‏ فيه تحجيرا على صاحب الغنم » فلا 


يقدر على بيعها $ 
والثاني : أن الإجارة جائزة » وإنما تتعين OY‏ رب الغنم يشترط ذلك 


والثالث : التفصيل بين أن تكون قريبة فتجوز أو تكون بعيدة » فلا 
تجوز › والقولان في « التبصرة » . 

والقول الرابع : التفصيل بين أن تكون الشرط من رب الغنم فيجوز ؛ 
لأنه يكره أن يتكلف الخلف ¢ Oly‏ يكون من الراعى فلا تجوز وتكون إجارة 
فاسدة » وهو خلاف للخمى . ١‏ 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا اشترط عدة لا يعينها مثل أن يشترط 
على [ ] WE‏ هجر » والحكم يوجب الخلف »وإن لم يشترطه باتفاق 
المذهب أو اشتراط عليه أن لا يرعى معها غيرها » فإنه يجب عليه أن يوفى 
له بشرطه e‏ فإذا توالدت حملا على رعاية الأولاد على سنة أهل البلد الذي 
هم فيه والمتعارف عليه [ OL‏ حملاً عليها لم يلزم الراعي رعاية الأولاد إلا 


. غير واضحة بالأصل‎ )١( 
. غير واضحة بالأصل‎ (Y) 


eS ب ا‎ A 
وذلك لازم في المعينة‎ e بزيادة الأجر إن شاء ؛ لأن ذلك عليه تعب ومشقة‎ 
. » المدونة‎ ١ والمضمونة » وهو نصه في‎ 

والجواب عن الوجه الرابع : إذا سمى عدة معينة أو غير معينة › 
ويشترط ألا يرعى er‏ غيرها مثل أن يستأجره على أن يرعى Le‏ معينة 
أو غير معينة كان للراعي أن يؤاجر نفسه في رعاية غيرها إذا كان لا يضر 
بالأولى » وكان يقوى على أكثر منها . 

ob‏ كان لا يقوى إلا أن يدخل فيه من يرعى معه » هل يجوز ذلك أم 
لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن ذلك جائز إذا لم يدخل بالثانية على الأولى ضررا »وهو 
قول ابن القاسم في « الكتاب ». 

والثاني : أن ذلك لا يجوز له ؛ لأنه فسخ عمل معين في غيره ؛ لأن 
منافعه قد عينت في رعاية جميع ذلك العدد » فإذا أدخل معه راعيًا آخر 
يعينه على رعايتها فقد تولى الشاني بعض العمل الذي استؤجر عليه فسخ 
الأولى » وذلك فسخ المعين في غيره » وذلك ظاهر لمن أنصف . 

» فلربها أن يمنعه من ذلك‎ e دخل في الثانية على الأولى مضرة‎ ob 
شرط عليه في أصل عقد الإجارة ألا يرعى معها كان ذلك له » وعلى‎ of, 
الراعي أن يفي بعهدة الشرط » فإن لم يف به ورعى معها غيرها كان في‎ 
: الإجارة الثانية قولان‎ 

أحدهما : أنها للأول ويخير بين أخذها أو يفسخ عن نفسه ما زاد في 
الأجرة لكان ذلك الشرط ol,‏ أحب أخذ قيمة تلك الزيادة » وهو قول ابن 
القاسم في « المدونة » إلا أني زدت في كلامه بيانًا وتفسيرا بما يقتضيه . 

والثاني : أن الأجرة للراعي إذا لم يدخل على الغنم الأولى ضررا › 


كتاب الجعل Bey‏ بي YY‏ 


وأنه لا يحط له من الأجر الأول شيء » وهو قول غيره في المدونة » . 

ووجه قول ابن القاسم :أن الأول قد زاد في الأجرة احتياطًا لغنمه فلا 
تبطل [ مقالته ] O‏ في تلك الزيادة . 

ووجه قول غيره أن الأجير قد يحط من أجرته لمكان راحته ورغبة في 
دفع المؤونة العظيمة عن نفسه . ٠‏ 

Sp Sate pl Ley 

فإن انتقصت الأولى لمكان Ge,‏ الثانية معها فلا يخلو من أن يكون قد 
اختار فيما يجب له فيما [ أجربه ] O‏ نفسه فى الثانية أو يكون قد اختار أن 
be and ge en‏ يلوب ذلك dad dh of ba‏ لك E‏ كان Mit al‏ 
مع قيمة ذلك النقص [ والحمد لله وحده OE‏ 


0 OO) 


. فى أ : مقاتلته‎ )١( 
. في أ : أجرته‎ )0( 
. زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 


Yeg‏ الجزء السابع 
المسأئة الحادية عشرة 
في تضيمن الأجراء والصناع 
مع تقدم AUST‏ في تضميتهم 
أما الأجراء فهم على ضربين : أجراء الصناع e‏ وأجراء Biti‏ 
والرعاية. 


فأما أجراء الصنع فقد أطلق ابن القاسم في « المدونة » و« الموازية ) 
سقوط الضمان عنهم فيما إذا ادعو الضياع » وفرق بينهم وبين الصناع بأن 
الأصل سقوط الضمان عن الجميع ؛ بدليل الأمانة ؛ لأن المالك ما أسلم 
ملكه إلا لغرض له في ذلك e‏ فضارع المودع ؛ OY‏ السر في سقوط الضمان 
عنه حصول الغرض الناجز للمودع بحفظ المودع له سلعة لا الحفظ العاري 
عن الأجرة ؛ بدليل أنه لو أخذها لم يخرجه أخذها عن قانون الأمناء في 
سقوط الضمان c‏ وهذا هو الأصل المستمر في قواعد الشرع » لكن استولى 
التعبد على تفصيله » فضمن باعتبار عموم البلوى على ما تقدم تفصيلاً 
وتحصيلاً » وبقى الأجير على الأصل . هكذا جاءت الرواية عن ابن القاسم 
بسقوط الضمان عن الأجير الصانع» وأن الضمان على الصانع الأجير e‏ 
فاختلف الأصحاب في تأويل قول ابن القاسم فمنهم من قال: إنما يصح ما 
قال ابن القاسم إذا كان الأجير يعمل بين يديه » ونصب عينيه » وأما إذا 
كان یخیب على أخذه [ ويجوزه E‏ فإنه يضمن كالصانع « وهو قول 
أشهب فی « الموازية » ٠»‏ ولابن القاسم في «العتبية ) مثله . 

ومنهم من قال :إذا كان الأجير يعمل مقاطعة على العمل فلا فرق بينه 


(۱) هكذا في الأصل ولعلها ' وحوزه . 


كتاب الجعل والإجارة YO‏ 
وبين الصانع في الضمان » فإذا كان يعمل مياومة التحق بالأجراء الساقط 
عنهم الضمان وانقطع عن الصناع الثابت عليهم الضمان . 

والتأويل الأول أظهر ولاسيما مع نص أشهب »ونص قوله في 
«الموازية»» وإذا ذهب أجير الغسال بالثياب [ق/ 45/ Y‏ إلى البحر فزعم 
أنها ضاعت ضمن ٠‏ وقال في الخياط : يدفع الثيات إلى أجرائه » فينقلبون 
بها فيزعمون [gl‏ ضاعت e‏ فإنهم ضامنون . 

وأما أجراء الحفظ والرعاية فعلى ضربين : فضرب لهم تعلق بالعمل» 
وضرب آخر لهم حفظ ورعاية مجرد عن العمل . 

وأما من له تعلق بالعمل كصاحب الحمام تضيع عنده ثياب الناس » هل 
teas‏ آم CY‏ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه ضامن لها » وهي رواية ابن القاسم في ١‏ العتبية » أنه 
قال: أمرت صاحب السوق يضمنون أصحاب الحمامات ثياب الناس 6 
أو يأتون بمن يحرسها . 

والثاني : أنه لا ضمان عليه ‘ وهو اختيار اللخمي : 

وسبب الخلاف : اختلافهم في صاحب الحمام » هل يلحق بالصناع أو 
بالأجراء ؛ فمن ألحقه بالصناع قال :يضمن ؛ OY‏ المقصود منه العمل 
والتنظف في الاغتسال فيضمن ما لا يستغني عنه الداخل في الحمام وهي 
ثيابه [ وفرقه ]227 ؛ oY‏ ثياب الداخحل جرت العادة من أهل الحمامات 
بالجناية عليها [ والشروع ]7 إلى إتلافها » فاقتضت المصلحة تضمينهم لها 


)1( هكذا بالأصل . 
0 في أ $ والشرع š‏ 


الجزء السابع 
تضمين الحمالين الطعام وحده لكونه محل الجناية WILE‏ » فمن ألحقه 
بالأجراء وقال : وإن كان صاحب الحمام من الصناع المنتصبين والعمال 
المتصديين فإن الداخل فى الحمام إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه 
وهو الانتفاع بالحمام وثيابه خارجا في حكم الوديعة لا صنعة فيها e‏ ولا 
إجارة عليها » وإن دفع صاحب الثياب أجرة الحارس كانت الأجرة BLN‏ 
فصار بمنزلة من أودع وديعة » فليس له أخذ الأجرة عليها بالذي يخرجه عن 
أن يكون أميتا إلا أن تظهر الحناية فيضمن الأجراء من هذا الوجه . 

ob‏ أتى بحارس هل يضمن الحارس ما تلف منها أم لا ؟ فالمذهب على 
قولين : 


أحدهما : أنه ضامن لأنه أجير مشترك t‏ وهو قول ابن حبيب .. 


م 


والثاني : أنه لا يضمن › وهو قول ابن القاسم في « المدونة » في أجير 
الصانع » وهو قوله في « كتاب محمد » Cast‏ . 

فقد اختلف المتأخرون فى تأويل قول مالك فى « المدونة » Yor‏ 
ضمان على حارس ا ندع الحمام » هل أراد بذلك صاحب الحمام 
نفسه ؟ وهو ظاهر قول أبى محمد فى « النوادر » حيث قال بتضمينه على 
تقول UL‏ في OS Gui Cad)‏ الس :لاا Oye‏ 

وقال بعض المتأخر ين : ما لوح به أبو محمد إنما هو عندي ما وقع في 
المدونة فى الجعل » والإجارة منها من قوله : لا ضمان على حارس ثياب 
و لیا و ها Ker gem‏ ع رها تكن شيف ا 
إلى أن ما في المدونة إنما هو في الأجير على الحفظ قد استؤجر على الحراسة 
للعرية عن العمل « فصار Feet‏ لصانع » ومنهم من حمل الكلام على 
ظاهره » وأشار إلى أن ما في « المدونة » إنما هو صاحب الحمام نفسه E‏ 
والكلام محتمل كما ترى . 


كتاب الجعل والإجارة Yey‏ 


وأما الأجير الحافظ غير العمل » مثل أن يستأجر على حرس الثياب فى 
استأجره البحار على حرس الأحمال فى الرحبة » إنه يسقط عنه الضمان إذا 
أن يفرط فيه فيضمن . 


وقال بعض المتأخرين في الراعي إذا نام في الشتاء أول النهار أو في 
آخره فى الصيف ضمن ؛ فكذلك الأجير على الحفظ ؛ إذ لا فرق فى ذلك 
وف ها Ea Sea lye eS Vey oa See‏ 
استحفظ أو يشتبه عليه السارق » فيتركه حتى [ يأخذ [ المتاع EB‏ أنه 
مالكه » فهذا يضمن وهو قول ابن القاسم في « العتبية » [ والحمد لله 


: OE وحده‎ 


. فى أ : إذا أخل‎ O) 
. زيادة ليست بالأصل‎ (Y) 


المسألة الثانية عشرة 
في الذي أجرعبده ثم يبيعه قبل انقضاء 
أمد الاجارة فالا جارة أولى بذ لك Gai‏ 

ثم لا يخلو المشتري من أن يعلم بذلك أو لا يعلم » فإن علم بذلك 
قبل انقضاء المدة فلا يخلو ما بقى من أمد الإجارة من أن يكون يسيراً أو 
کا 

ob‏ كان Few‏ كاليوم واليومين وما أشبه ذلك e‏ فالبيع جائز إذا رضي 
المشتري بذلك قولاً واحدا ؛ إذ يجوز للبائع أن يستثنى هذا القدر في أصل 
العقد . 

فإن كره المبتاع انتظار مضى باقي المدة » هل يلزمه ذلك البيع ويجبر 
على التربص ؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك؛ oY‏ شيء أوجبته الأحكام e‏ 
وهو تأويل بعضهم أيضا . 

of‏ كان كثيرا »فهل يجوز للمشتري الرضا بالتربض إلى انقضاء أمد 
الإجارة » ويجوز البيع أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه لا يجوز له الرضا بذلك لوقوع العقد على الفساد ؛ لأنه 
من المعين يقبض إلى أجل > وهو قول ابن القاسم في « الكتاب » . 

والثاني : أنه يجوز للمشتري الرضا بذلك » ويجوز البيع ؛ oY‏ العلة في 
المعين يقبض إلى أجل ضمان بجعل ؛ وذلك أن المشتري اتهم في أن يشتريه 
بأكثر من ثمنه ليبقى في ضمان البائع إلى ذلك الأجل فتلحقهم التهمة في 
التواطؤ على ذلك » ولا تهمة فى مسألتنا هذه ؛ OY‏ ذلك شىء أوجبه 
الحكم » ومشهور المذهب أن ما يوجبه الشرط على خلاف ما يوجيه الحكم» 
وهذا القول يستقرأ من المدونة من غير ما موضع . 


كتاب الجعل والإجارة ۳۰۹ 


فإن لم يعلم المشتري بذلك إلا بعد انقضاء أمد الإجارة » فلا يخلو 
at‏ مق OF‏ يكون Cay‏ او كتير + 

فإن كان aw‏ » فالبيع لازم للمشتري قولا واحدا » وهل له المقال في 
أجرة هذين اليومين أم لا ؟ على قولين : 

فعلى القول بأنه يجبر على التريص إذا علم قبل مضي بقية المدة »وإن 
كان ما بقى منها ag‏ أو يومين تكون الإجارة للبائع . 

te,‏ القول pew VY al‏ تكن LEY‏ لك 

فإن كان باقي المدة Ges‏ > فهل يجوز للمشتري الرضا بهذا البيع أم PY‏ 
على قولين : 

أحدهما : أنه يجوز له الرضا بذلك ؛ بل يلزمه ؛ لأنه كعيب ذهب قبل 
علمه » وهو تأويل بعضهم . 

والشاني : أنه لا يجوز له الرضا به ؛ OY‏ بيع وقع على الفساد › وهو 
تأويل بعضهم أيضا . 

وعلى القول بأنه يجوز له الرضا بذلك البيع لمن تكون إجارة بقية المدة؟ 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها للبائع » ويغرم المشتري جميع الثمن . 

والثاني : أنها للمشتري . 

والثالث : أنها للبائع ويرجع عليه المشتري با بين قيمة البيع على القبض 
ناجزا وقيمته حتى يخرج من الإجارة أن لو جاز البيع على ذلك ٠‏ فيرد 
عليه قدر ذلك من الثمن يقال : ما يساوي على أن يقبضه في ال حال مثلاً ؟ 
فيقال : عشرة » ويقال : ما يساوي على أن يقبض بعد شهر ؟ فيقال : 


لي سل سسسب الجزءالسابع 
ثمانية » فيرد عليه البائع خمس الثمن . 
والأقوال الثلاثة كلها للمتأخرين [ والحمد لله وحده ] O‏ 


0 0 Qi 


. زيادة ليست بالأصل‎ O) 


كتاب الجعل والإجارة 1م 


المسألة الثالثة عشرة 
في مرض أحد الأجيرين 
أوالشريكين أوالمستأجرين على حفريئر 

إذا مرض أحدهما فلا يخلو حالهما من ثلاثة أوجه : 

إما أن يكون العمل بينهما مضمونًا e‏ وإما أن يكون معيتا Lely e‏ أن 
لان 

فإن كان العمل مضموئًا » فمرض أحدهما وقال الآخر : جميع العمل 
فعلى رب البشر جميع الأجرة لهما نصفان : نصفها للمستوفي »ونصفها 
الآخر للمؤوف » ولا سلطان لرب I‏ عليهما ؛ OY‏ العمل بينهما 
مضمون وها هو موفور . 

وهل للمستوفي مطالبة المؤوف في أجرة ما عمله له أم لا ؟ 

فإنه يتخرج على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا مطالبة له عليه ؛ لأنه في حكم المتطوع له » وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في الكتاب . 

والشاني : التفصيل بين أن يكون حفره في أول مرضه ٠‏ ثم لا شيء له 
عليه لتركه التثبت لعله يصح فيحفر معه e‏ وإن كان بعد أن Jib‏ به المرض 
فله عليه الأقل من إجارة مثله أو إجارة غيره ممن كان يعمل معه أو استبانة 
EET‏ | 

فإن كانت إجارته أقل لم يكن له غير ذلك » فإن كانت إجارة غيره أقل 
لم يكن له إلا ذلك » وهو [ قول ] ٠‏ اللخمي . 


۳1۲ 


الجزء السابع 

والثالث : التفصيل بين أن يكون المؤوف ممن عادته مباشرة الخدمة › 
أو كان of‏ يفتقر إلى الاستئجار ؛ فإن كان ممن يتولى العمل بنفسه e‏ 
ويباشره بيده » فلا شيء للمستوفي عليه » فإن كان مفتقر إلى الاستئجار 
في الصحة ue bly‏ اللي gob OLS be ale‏ به نمال ذلك 
LL‏ على من حصد زرعا SS‏ 
of‏ ابن حبيب قال فيه بالتفصيل الذي قدمناه . 

فإن كان العمل معيئًا حيث تنفسخ الإجارة بالموت والمرض فللمستوفي 
له نصف الأجرة على صاحب البئر » وهل له عليه نصفها الآخر أم لا ؟ 


على قولين : 
أحدهما: أنه لا شيء له عليه » وهو له متطوع . وهو قول ابن 


والثاني : أن له عليه الأجرة كاملة e‏ وهو قوله في « كتاب ابن 
E‏ 

واختلف هل ينفسخ العقد على [ ق/45/ [Y‏ المؤوف »ولا شيء له 
على صاحبه أو له أن يستعمله في مثل ذلك ؛ فإنه يتخرج على قولين : 

أحدهما : أنه يستعمله فى مثل ذلك إن أمكن ؛ لأن محل الأجير لا 
يتعين e‏ رحن نول :لزن القاسم :فى bl id‏ عرقت ول de pad‏ 
حرثها . 

والشاني : أن الإجارة تنفسخ بينهما بناء على تعيين محل العمل »وهو 
قول أشهب في البقعة المذكورة. ٠‏ 

فإذا قلنا بالفسخ لتعذر الخلف عاد مقام المؤوف مع المستوفي فيقول له : 
أبطلت علي حقي »ولم آمرك بحفر نصيبي » OP‏ كان حفر المستوفي بعد 


طول المرض » فلا شىء له لضرورة التربص › وإن كان فى أوله c‏ 
قزرت ade‏ ر adhe allel ه١ gall‏ قم رق of‏ و 
المؤوف في مثل ذلك » هكذا قيل . 

وما الوجه الثالث : إذا أبهم الأمر ٠‏ وأطلق العقد » فابن القاسم يرى 
في العمل مضمونًا في كون المستوفي متطوعا للمؤوف » وسحنون يراه معينًا 
في كون المستوفي لصاحب البئر متطوعا ولا مشاحة بينهما مهما فهم 
الغرض . 

وأما الجواب عن الوجه الثانى : إذا مرض أحد الشريكين 6 ولا تخلو 
1S pt‏ ليق OT‏ كةب ار Off‏ كانت co SN lle‏ ن Aol‏ 
والمؤوف » وله عليه أجر عمله ؛ OY‏ المال سبب للربح 6 وهو مما يختلف . 

وأما البدنية فلا يخلو المرض من أن يكون يسيراً أو op e Fits‏ كان 
يسيرا فما الغالب فيه التسامح » فالربح بينهما » ولا شيء [ للمعافي OE‏ 
على المؤوف . 

: متطوعا للمؤوف ؟ قولان‎ VE كان كثيراً » فهل يكون [ المعافى‎ ob 

أحدهما : أنه متطوع له »وهو قول أشهب . 

والثاني : أنه لا يكون متطوعا ¢ وهو قول ابن القاسم . فعلى قوله 
يكون الربح بينهما » ويطالبه بأجرة e alas‏ وأما سحنون فقد اعتبرهما 
بالأجيرين ؛ لاعتقاده أن شريكي البدن لا يلزم أحدهما ما أخذه الآخر إلا 
ما اجتمعا على أخذه والتزماه من الضمان e‏ وابن القاسم يرى هذا الإلزام 
مستفاد من تفسير العقد لا من الشرط ويفرق بينهما وبين الأجيرين ؛ فإن 


. في أ : للمعفي‎ )١( 
. في أ : المعفي‎ O) 
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الشريكين كل واحد منهما حميل على صاحبه ضامن عنه ما تقبلاه ؛ إذ 
المبتاع نما يضمن ٠‏ فلهذا لم يصر الصحيح متطوعًا e‏ وأما الأجيران فليس 
أحدهما ضميئنًا ولا حميلاً ؛ إذ البئر لا يضمن فلذا صار الحافر متطوعا » 


والحمد لله وحده . 


Yio 


كتاب الجعل والإجارة 


المسألة الرابعة عشرة 
فيمن استأجر رجلا يبني 
له حائطا فبنى نصفه فانهدم قبل تمامه 

فقد قال ابن القاسم في « الكتاب » : له بحساب ما بنى » وليس عليه 
بناؤه ثانية ‏ كان الآجر والطين من عند الأجير أو من عند صاحب الحائط - 
ثم قال : وقال غيره : لا يكون هذا إلا في عمل رجل بعينه » ولا يكون 
É ponda‏ . 

وقال سحنون : وإذا كان مضمونًا كان عليه تمام العمل e‏ وهذا في 
رواية ابن أبان » وفي رواية الدباغ إلا أن اسم سحنون سقط [ عند YT‏ 
الدباغ » وعلى هذه الرواية نقلها ابن أبان » وعلى هذا المعنى اختصرها ابن 
أبي زيد » فقال : هذا في عمل رجل بعينه » وعليه في المضمون تام 
العمل » ووقع في بعض الأمهات . قال غيره : لا يكون هذا في عمل 
رجل بعينه » ولا يكون إلا مضموتًا » وعليه فى المضمون تمام العمل e‏ 
ركان gall lls: lp gan oJ Opes‏ اصع Sel gry EBL‏ 
جيد » فعلى ما اختصر عليه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يكون قول الغير 
وفاقًا لقول ابن القاسم »وهي الرواية المشهورة ٠‏ وعلى الثانية التي قال فيها 
لا يكون هذا في عمل رجل بعينه يكون خلاف قول ابن القاسم » ويكون 
قول الغير ها هنا مثل قوله فى المسألة الواقعة فى أول الكتاب فى الذي 
يستأجر Ses‏ على أن ی لبه حار TS of be‏ ننه ١‏ 
فقال مالك وابن القاسم : إن ذلك جائز YE‏ : لأنها إجارة وشراء جص 
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وآجر صفقة واحدة . 

وقال غيره : إذا كان على وجه القبالة » ولم يشترط عليه عمل يده › 
فلا بأس به إذا قدم نقده فحمل الغير المسألة أنها كالسلم e‏ فيلزم فيها 
شروطية ٠‏ وإن لم يذكر ضرب الأجل ؛ GY‏ يرى المقبوض والمعجل في 
جنب ما بقى تبعا وقليلاً » وأمد الفراغ منها معلوم » وما يدخل فيها من 
جص ٠»‏ وآجر معلوم لا يخفى على الناس » فاستغنى عن ذكره » وابن 
القاسم لم يراع هذا ؛ بل رآها إجارة وبيعًا ‏ كانت من عمل رجل بعينه أو 
بغير عينه ‏ ؛ فصار شبيها ببيع السلعة للحاجة إلى ذلك ؛ ولأن أمد فراغها 
معلوم وما يدخلها معلوم wily e‏ يشرع في العمل › وأنه أمر قد [ fad LS‏ 
الناس » ومسألة بناء الحائط من هذا القبيل » فكل ما بنى فقد برئ منه › 
وصار في حكم المقبوض ٠‏ فإذا انهدم قبل تمامه كان ضمانه من الأجر 
وللأجير من الأجر قدر ذلك e‏ ولا تلزمه الإعادة ثانية إلا أن يكون سقوطه 
من سوء صنعته ٠‏ فيلزمه البناء ثانية » وتام المسألة في الأسدية قال فيها : 
of‏ تشاحا فعليه أن يبني ما بقى من العمل فيما يشبه » وله أجره كله إلا أن 
يكون ذلك من سوء صنعة البناء فعليه أن يعيده حتى يبني الحائط كله . 

قلت : فإن لم يكن من سوء صنعة البناء فهل له أجرة كله adege‏ أن 
يبني ما بقى من العمل فيما يشبهه وله أجره إذا تشاحا Why‏ ذلك ؟ قال : 
نعم . 

وبهذه الزيادة يتبين معنى المسألة ويزول ما فيها من [ الإشكال O E‏ 
[والحمد dd‏ وحده [ O‏ 

ggg 

. في 1 : تعارفها‎ )١( 


. NL زيادة ليست‎ (Y) 


كتاب الجعل والإجارة VV‏ 


المسألة الخامسة عشرة 
في التداعي بين TI‏ والأجير 
اعلم أن التداعي يحتوى على عدة مسائل [ لاكنا ] O‏ نقتصر منها على 
الغامض ونغضي عن الواضح ٠‏ فنقول وبالله التوفيق : لا يخلو من ثلاثة 
فصول : 
أحدها : أن يتقاررا على التسليم » والتسليط على العمل » ويختلفا 


والثاني : أن يتقاررا على التسليم » ويختلفا في التسليط على العمل . 

والثالث : أن يشاركا التسليم رأسًا . 

والجواب عن الصورة الأولى : نورده فى خمسة معارض متدانية الجواب 
متقاربة dsl‏ : 
[والصانع] ‏ يقول بأجر . 

ومنها : أن يختلفا فى عين العمل المراد . 

ومنها : أن يختلفا في مقداره . 

ومنها : أن يختلفا في السكوت عن ترك ذكر الصفة » فيقول الآجر : 
أمرتك بكذا » ويقول الأجير : ما أمرتنى بشىء » ومنها أن يتفقا على ترك 
الذكر ثم يختلفا بعد ذلك فيقول الآجر : ما أردت هذا »ويقول الأجير : 


. في أ : لكنها‎ )١( 
سقط من أ.‎ (Y) 


رأيته مما يصلح لك . 

فالأول : إذا اتفقا على العمل لكن صاحب السلعة يقول بغير أجر › 
والصانع يقول بأجر » ففيه قولان منصوصان في الكتاب : 

أحدهما :أن القول قول الصانع مع ae‏ إذا أتى Le‏ يشبه » وإن لم يأت 
بما يشبه e‏ فإنه يرد إلى إجارة المثل » وهو قول ابن القاسم في الكتاب . 

والثاني : أن الصانع يحلف e‏ ويأخذ PII‏ 5 ادعى أو من أجرة PU‏ 
وهو قول الغير في الكتاب . 

ووجه قول ابن القاسم : قيام الدلالة على قبول قول مدعي الاشتباه دون 
من لم يدعه »ولا خفاء أن الصانع إنما اتتصب وتصدى غالبًا للاكتساب لا 
للتعب والانتهاب 6 والآجر يدعي خلاف هذا الظاهر فعليه البيان . 

ووجه قول الغير : أنه لا يصدق واحد منهما ؛ لأن كل واحد منهما 
مدع على صاحبه صاحب السلعة يدعي الهبة » فعليه الدليل » والآجر 
يدعي الأجرة » فعليه البيان » فيحلف على كل حال ليحقق JWI‏ الذي 
ادعاه » وأما يمين صاحب السلطة » فتسقط تارة » وتثبت أخرى تسقط 
فيما إذا كان المدعى أقل من إجارة المثل أو e hte‏ وتثبت إذا كان زائدا 
LE‏ سو بز U‏ 

وأما الثشانى : إذا اختلفا فى عين المراد هذا يقول أحمر liage‏ يقول 
اكير أو الکن : l‏ 

والثالث : أن يختلفا فى مقدار الأجر هذا يقول عشرة » وهذا يقول 
ی تراج مسحو سه A‏ ر 
فلابد من التحالف على ما ذكرناه في البيوع » فإن كان بعد العمل » فالقول 
قول الصانع إلا في البناء » فالقول فيه قول رب العرصة إذا اختلفا في 


۳1۹ 


كتاب ال جعل والإجارة 


الأجرة على ما نقله أبو محمد في « النوادر » عن ابن نافع عن مالك إذا 
اختلفا فى المراد » فقال صاحب العرصة : أردت عشرة فى عشرة e‏ وقال 
اله Cont:‏ قن كيين Jeb, E Latel JS a «WE‏ 
قول الحالف of‏ حلف فسخ ذلك » ويقلع البناء نقصه إلا أن يريد صاحب 
العرصة أن يأخذ نقضه مقلوعة ¢ والذي أوجب داره أن التصديق لدلالة 
وضع اليد [ ق/97/ 7أ] على الشيء المدعي فيه له أصل في الشرع 6 ونظير 
في السمع كما نقله في تكافؤ الدعاوى وعدم الترجيح e‏ فإذا ثبت ذلك e‏ 
فتصديق الصناع ؛ لأنهم حائزون لما قبضوا فلا يؤخذ منهم إلا بما قالوا . 
Li,‏ البناء فليس بحائز للعرصة 6 ولا لما فيها ؛ بل الجائز ربها على القول 
بأن الأملاك تحرز على ملاكها ؛ فلهذا لم يصدق البناء . 

وما ينخرط في سلك التداعي في عين المراد مسألة الحجام الواقعة في 
الباب جرى فيها ابن القاسم وسحنون على المقول الذي فرغنا منه GI‏ ؛ 
فابن القاسم يصدقه في الأجرة » وفي طرح العداء عن نفسه ؛ لأنه من 
البعيد أن يمكنه العليل من قلع ما لا يريد » وسحنون يصدقه في طرح 
العداء إلا في الأجرة ويتحالفا فيدفع الحجام شبهة العداء »ويدفع العليل 
بيمينه ما ناف على أجرة المثل حتى لو كانت تسميه مثل إجارة المثل أو أقل 
لم يكن ليمينه وجه . 

وقال في بعض الأشياخ :. إنما يتصور الخلاف في هذه المسألة بحصول 
الأشباه بكون الذاهبة معتلة » والباقية مختلة » فأما إن كان الذاهبة معتلة › 
والباقية غير مختلة لكان القول قول الحجام لانفراده بالأشباه » والآخر يريد 
سقوط الأجرة . 

ولو كانت الباقية مختلة والذاهبة غير معتلة علم ذلك بالنظر إليها في 
موضعها إلا أن القول قول العليل » ويحلف حذار الغلط منه في الذاهبة 


nye‏ الجزءالسابع 
لمعاراتها الباقية في الألم » ويستحق دية الذاهبة إلا أن يكون في الباقية دليل 
على فسادها من اسودادها Gog‏ للذاهبة » فيصدق العليل من غير يمين . 

وأما الوجه الرابع : وهو الاختلاف في ترك الذكر مثل أن يقول الصانع 
بعد أن قطع الثوب قميصا مشلا : لم تأمرني بشيء » وقال صاحبه : بل 
أمرتك بقطعه فيتقاررا أو لا » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن القول قول الصانع مع بمينه إلا أن يقطعه قطعًا لا يلبسه 
الاجر » وهو قوله في « الموازية » . 

والثاني : إذا أقر الصانع أنه لم يأمره بشيء فهو متعد »> وهو قول أحمد 
ابن ميسر قال : وإنما يصح الجواب على ما في الموازية إذا قال له صاحب 
الثوب : اقطعه على ما ترى » وقد عرف ما يقطع الرجل . 

فوجه القول الأول : أنه لما صدق فى الاختلاف » ففى المقدار » وفى 
امراد لما قدمناه من قوة دلالة اليد ؛ فكذلك يصدق في إنكار الصفة ٠.‏ 

ووجه القول الثاني : أن الصانع إذا أقر أنه لم يؤمر بشيء » فهو مبعد 
لوقدامه على العمل دون صفة e‏ ودون ما يقوم مقامه من العرف. 

وأما الخامس : إذا اتفقا على ترك e SU‏ فيختلفا بعد ذلك Jl‏ 
الآجر: ما أردت هذا » وقال الأجير : رأيته تما يصلح لك » فنص المذهب 
على أنه إن عمل ما يشبه لباس الرجل لم يضمن e‏ وإن كانت الصنعة dale‏ 
بفحواها شاملة لمبناها » فالواجب تنزيلها على محل أحكام العرف ؛ لأنه 
أصل في الأحكام والقيد العرفي كالقيد الشرطي . 

والجواب عن التفصيل الثاني : إذا اتفقا في التسليم واختلفا في 
التسليط؛ مثل أن يدعي الصانع أنه استعمله فيه » والآجر يقول : بل 
استودعتكه »فا مذهب على قولين Caf‏ : 


أحدهما : أن القول قول الصانع مع يمينه إذا أتى بما يشبه »ووجهه : ما 
قدمنا الإشارة إليه من شهادة العرف للصانع ؛ لأن استصناعهم هو الغالب 
المعتاد واستيداعهم هو النادر الشاذ » وهو قول ابن القاسم . 
. إذا زادت على إجارة المثل » فأقل لم يكن عليه يمين » وهو قول الغير . 

والجواب عن الفصل الثالث : إذا تناكر التسليم رأسا » وقال : سرق 
مئ E‏ وقال له صاحبه وهو يحاوره وهو الأجير : بل استعملتني » وجاء 
معمولاً » فلا يخلو من أن يضيف إليه السرقة » أو قال : سرق مني ولم 
يضفها إليه . | 

› قال : سرق مني » ولم يضفها إليه » ولا عين عمراً من زيد‎ ob 
: » فالمذهب على قولين منصوصين فى « المدونة‎ 
الصانع يدعي‎ OY القاسمء ووجهه أن كل واحد منهما جاء با يشبه ؛‎ 
الاستصناع ¢ ولها حلس والأجير لا أنكر التسليم والتسليط صار مدعی‎ 
¢ قال ابن القاسم : يتحالفان » فإذا تحالفا فصاحب الثوب بالخيار‎ vate 
: فإن أبى قيل للآخر‎ e وقيل له : ادفع إليه أجر عمله‎ ٠ لأن الأصل له‎ 
. ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول » وهذا بقيمة عمله‎ 

والثاني : أن العامل مدع › ولا يكونا شريكين ‏ يريد ؛ لأنه ادعى 
ولا يكونان شريكين »وهو قول غيره في المدونة » Lely‏ جعلهما ابن القاسم 
شريكين ؛ OY‏ اختلافهما شبهة على ما قدرناه » فإذنهما الإباه إلى الشركة 


YYY‏ الجزء السابع 


dees کاش‎ 

وأما إذا أضاف السرقة إليه » فقال : سرقت متاعي » فإن كان الصانع 
of‏ يشاء إليه بذلك e‏ وهو صانع منتصب كان الجواب على ما تقدم من 
الخلاف لقيام الشبهة » ولا عقوبة على المدعي . 

oly‏ كان ممن لا يشار إليه بذلك كان القول قول الصانع » ويعاقب 
الآجر. 

واختلف أشياخنا في تأويل هذه المسألة ؛ فمنهم من حملها على 
ظاهرها » وقال : التحالف قبل التخيير يحلف صاحب الثوب Woh‏ ليدفع 
عن نفسه ما ادعى عليه من التسليط » ويحلف الآخر ليدفع ما ادعى عليه 
من التعدي ؛ oY‏ التخيير إنما يستحق بالتحالف ؛ يقال لصاحب الثوب : 
ما تريد؟ فإذا قال : تضمين قيمة ثوبى » كان التحالف على ما في 
«المدونة»» oy Ghade ap‏ لكان إلى مانا افيا مرج dol‏ 

فإن كان AST‏ من دعوى الصانع ٠»‏ أو alte‏ فلا أيمان بينهما »ويقال له : 
هبك أن الأمر كما قلت أما كنت تقدر على أخذه إلا بعد غرم إجارة المثل 
أو ما ادعى الصانع إن كان أقل لأجل الشبهة . 

ob‏ كان ما ادعى الصانع WT‏ حلف صاحب الثوب وحده يسقط 
الزائد» وإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى e‏ قال : وهذا إذا لم يضف 
السرقة إليه ٠‏ فأما إن أضافها إليه » فلابد من التحالف ليوجب أحدهما 
last‏ كروي ا م | 

ومن هذا القبيل فمسألة اللات الذي قال : أمرتني أن ألته بكذا » وقال 
الآخر : ما أمرتك بشيء » قال في الكتاب : يقال لصاحب السويق : إن 
شئت فأعطه ما ألته به وخذ السويق »وإن أبى قيل للآخر : اعطه مثل 


كتاب الجعل والإجارة vyr‏ 


سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه ملتونًا » ولا يكونان شريكين لوجود المثل 
القائم مقام العين » وهذا قول ابن القاسم وغيره يقول : إذا أبى صاحب 
السويق من دفع الأجرة كان على اللات أن يغرم مثل سويقه غير ملتوت » 
وهذا السؤال كالذي قبله ؛ oY‏ رب السويق ما أقر بالتسليم فضلاً عن 
التسليط› وإنما قال : سرق مني ؛ فرأى ابن القاسم أن التعدي لا يثبت 
بالتداعي فلم يضمنه المثل ؛ ولهذا جوز أخذه G gle‏ > ولم يره طعامًا بطعام 
متفاضلاً » والغير يراه متعديًا بوضع اليد على مال الغير العاري عن COSY‏ 
فألزمه المثل عند الامتناع عن الأخذ > ولم ير ذلك GLb‏ بطعام متفاضلاً ؛ 
لأنه عن ذمته يعتاض » ومن الأصحاب من لا يرى قول الغير Be‏ لقول 
ابن القاسم قائلاً بان قوله Wy‏ قضى على اللأت » يريد : إذا أبى صاحب 
السويق من أخذ الملتوت » فللنظر فيما قال مجال [ والحمد لله وحده OL‏ 
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. زيادة ليست بالاصل‎ (V) 


ryg 


الجزء السابع 


المسألة السادسة عشرة 
في الذي يقول للرجل : احصد زرعي هذا 
ولك نصفه › أوجن نخلي هذا أوالتقط 
زيتوني هذا ولك نصفه 
ولا يخلو ذلك من أربعة أقسام : 
أحدها : أن يقول : احصد زرعي هذا » ولك نصفه . 
والثاني : أن يقول : فما حصدت أو لقطت » فلك نصفه . 
والثالث : أن يقول : فما حصدت اليوم » أو لقطت فلك نصفه . 


والرابع : أن يقول : احصده وادرسه وذره على أن لك نصف ما يخرج 


فالجواب عن القسم الأول : إذا قال له : احصد زرعي هذا ولك نصفه 
» فلا خلاف فى المذهب فى جواز ذلك لحواز بيعه على تلك الصفة» وكل 
ماايجور بيغه تجوز الإجارة به »> فإذا حصد جميع الززع » Goch AB‏ 
نصفه » ثم يكون ما بقى من العمل بينهما أنصافًا » وكذلك الحكم إذا لم 
يقل كله » op‏ ضاع الزرع بعد الحصاد كان الضمان منهما جميعا . 

ob‏ هلك الزرع قبل الحصاد ؛ مثل أن يحترق أو يصيبه جليد 
[َق/48/ [TY‏ وهو قائم هل يكون الضمان منهما جميعا أم لا ؟ على قولين: 

أحدهما : أن الضمان من ربه خاصة ؛ لأنه لا يدخل في ملك الأجير 
إلا بعد الحصاد e‏ وهذا القول يستقرأ من « المدونة » من غير ما موضع منها 
قوله فى آخر « كتاب الجعل والإجارة » حيث قال : فأما الحصاد فهو من 
dans She‏ روج لل قم تمن تقال عيفش Dei a PE‏ ان 


كتاب الجعل VOY Cs Ie‏ 
إنما يجب له بعد حصاده »ونصوص المذهب أن الأجير لا يستحق الإجارة 
إلا بعد استيفاء العمل » فكيف يقال فى هذه المسألة أن الضمان منهما 
جميعًا » ويجعل الأجير يملك الأجر بنفس العقد ؟ 

ولا حجة لمن احتج بكون الأجير معيئًا » والمعين يدخل في الملك بنفس 
العقد . وإلا كان من باب المعين يتأخر قبضه بدليل تعيين السلعة في البيع ؛ 
إذ للبائع أن يحجبها حتى يقبض الثمن ٠»‏ ولاسيما على القول Ob‏ المشتري 
هو المخاطب بتسليم الثمن Yal‏ » فما دام المشتري لم يدفع الثمن »فالسلعة 
في ضمان البائع والإجارة بيع ؛ إذ لا فرق بين بيع المنافع وبيع الأعيان. 

فإذا جعلنا الأجير ها هنا كالمشتري ورب الزرع كالبائع والأجير مخاطب 
بتسليم المنافع أولاً » فإذا مسكها صح له الزرع »ودخل في ملكه » وقبل أن 
يشرع في الحصاد يعني الزرع في ضمان ربه » وذلك لا يخفى على من 
اعتاد اختراع أبكار المعاني »وراض فكره في اقتباسها بالمعاني e‏ وأما من 
طبع بطبائع البليد » وقيد بسلاسل التقليد » فإنه عنده أخفى من الخفاء 
وأبعد من السماء . 

وعلى القول ah‏ في ضمانه بنفس العقد » فما الذي يجب لرب الزرع 
على الأجير ؟ فإن المذهب فيه على قولين : 

أحدهما : أن يستحصد الأجير في مثل ذلك الزرع e‏ وهو قول ابن 
القاسم في « العتبية € . 

والثاني : أن عليه نصف قيمة الزرع » وليس عليه [ OE SL‏ نصفه › 
وهو قول سحنون في الكتاب المذكور. 

قال يحيى بن عمر : OY‏ الزرع يختلف .وقاله ابن القاسم Caf‏ . 


ANS 


SS re اا‎ 

والجواب عن القسم الثاني : إذا قال : فما حصدت أو لقطت فلك 
نصفه » هل يجوز ذلك أم لا ؟ ففي الكتاب قولان : 

أحدهما : الجواز » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أن ذلك لا يجوز › وهو قول غيره . 

ووجه قول ابن القاسم : أن الأجير عالم بما ينفع من الزرع ؛ a‏ كلما 
أراد of‏ يقطع عرجونًا أو يحصد موضعا » فإذا وضع يده عليه فيحده dole‏ 
حينئذ قبل أن يجذه وجذه على علم أن له نصفه . 

ووجه قول الغير : أن ذلك غرر وخطر لا يدري قدر ما يجذ ¢ ولا ما 
حصد » ولا ما يلقط »ولا يدري متى شاء » وهل يترك بعد ما عمل A‏ 
TLS‏ 

والجواب عن القسم الثالث : إذا قال له : فما حصدت اليوم أو لقطت 
قلك نصفه : فإن ذلك لا يجوز ؛ لأنه جعل والجعل لا يجوز فيه الأجل ؛ 
لأن الأجير غير عالم بما يصح له في ذلك إلا أن يشترط له أن يترك متى 
شاء » فيتخرج على الخلاف الذي قدمناه في الجعل إذا ضرب فيه أجل ؛ 
فظاهر « المدونة » الجواز » ولابن القاسم في D‏ المدونة » أنه لا يجوز » وقد 
قال فى الذي قال : جذ نخلى هذا » واترك متى شئت ولك نصف ما 
reece‏ ۰ 

والجواب عن القسم الرابع : إذا قال : احصد زرعي هذا وادرسه e‏ 
ولك نصفه » فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما :أن ذلك لا يجوز » وهو قول ابن القاسم في « المدونة ») 
وغيرها . 
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كتاب الجعل والإجارة 

والثانى : أن ذلك جائز » وهى رواية أشهب عن مالك فى «العتبية » » 
٠ l E ENT‏ 

وعند ذكر منشأ الخلاف يتبين لك الاستقراء . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في بيع الزرع بعد حصاده وقبل دراسه» هل 
يجوز أم لا ؟ فمن رأى أن ذلك لا يجوز قال : لا تجوز به الإجارة ؛ لأنه 
استأجره بما يخرج من حبه » وذلك مجهول قدره ؛ OY‏ بيعه على تلك 
الحالة غرر وخطر لكون الزرع أغمار لا يقدر على حرزه لتغيب بعضه 
بعض» وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور e‏ ومن رأى أن ذلك جائز e‏ 
oly‏ بيعه أغمار أو VE‏ لا غرر فيه » وأن ذلك يدرك حرزه بالتحري كما 
يدرك وهو قائم » وهو محل الاتفاق قال : بجواز الإجارة بذلك . 

والقول بجواز dey‏ بعد حصاده قائم من المدونة من أول « كتاب الجعل 
والإجارة » حيث قال مالك : لو أن رجلاً باع حنطة في سنبلها على أن 
يدرسها » ويدريها كل قفيز بدرهم أن ذلك جائز . فلم يذكر الحصادء 
وظاهره أنه مخصور : فقال بعض المحققين : فيه دليل على جواز بيع الزرع 
المحصود حزما . 

ويؤخذ له من آخر الكتاب المذكور : حين يحصده وجب له نصفه »› 
وهي رواية ابن نافع » وأشهب عن مالك . 

وأما قوله : « انقض زيتونى هذا » فما نقضت من شىء فلك نصفه »» 
of‏ ذلك لا يجور e‏ ولا أعرف في المذهب فيها نص خلاف إلا Get‏ وقع 
في « النوادر » نقله الشيخ أبو محمد عن مطرف »> وابن ماجشون في الذي 
قال لرل انقض زيتوني هذا أو قال القطه ‏ ولك نصفه فجائز › 
وكذلك إن قال : فما لقطت أو نقضت فلك نصفه » وقال : وأجازه ابن 


YYA‏ الجزء السابع 


القاسم في اللقط » ولم يجزه في النقض » وهذا نص قوله . 

فقال الشيخ أبو محمد: ومحمل قوله : فما نقضت يقول: ما جمعت؛ 
كقوله : اقطف كرمي e‏ أو جذ تمري بنصفه . 

ob‏ كان مرادهما كما تأوله الشيخ كان كما قال ابن القاسم » وإن كان 
مذهبهما المساواة بين النقض واللقط كان Ge‏ » وربك أعلم . 

والفرق بين اللقط والنقض أن اللقط من جنس مقدور العبد » وأنه 
متمكن منه e‏ ولا حاجز ‏ يحجزه إلا العجز والكسل e‏ وذلك يرجع إلى 
أمر معلوم إن جد جلب وجمع الحب » وإن تكاسل قل ما يتحوصل له من 
الحاصل ؛ فذلك يرجع إلى بذل الجد والاجتهاد . 

وأما النقض e‏ فإنه غير bye‏ بمقدوره ؛ إذ قد يجد ويقصد »ولا يسقط 
شيئًا » وقدره يتساقط e‏ والذي يسقط مجهول تارة يكثر »وذلك غاية 
الغرر» ونهاية في الخطر T‏ امكل ota y‏ ]000 


لا الا الأ 


)1( زيادة ليست بالأصل . 


المسألة السابعة عشرة 
في الجعل على طلب الآبق 

ولا يخلو من وجهين : 

إما أن يجعل فيه لمعين » أو لغير معين . 

فإن جعل فيه لمعين فلا يخلو من أن يجعل لواحد في اثنين أو لاثنين في 
واحد . 

فإن جعل لواحد فى اثنين » فلا يخلو الجعل الذي جعل عليهما من أن 
SCs ai Cher‏ 

فإن كان متساويًا وقد عرفهما المجعول له أو جهلهما »فالجعل فاسد e‏ 
Ob‏ نزل ووقع وأتى بهما جميعا . ففيه قولان : 

أحدهما : أن له العشرة التي سمى . 

والثاني : أن له جعل مثله . 

والقولان لابن القاسم في « الواضحة » . 

: على أربعة أقوال‎ Calli أبى أحدهما‎ ol, 

أحدها : أن له نصف العشر e‏ وهو قول ابن نافع في « الكتاب  »‏ 
اتفقت قيمتها أو اختلفت . 

والثاني : أن العشرة تقسم على قدر قيمته من قيمة الآخر من يوم أبقا › 
فيعطى له العشرة بقدر ذلك e‏ وهو قول أشهب e‏ وأصبغ في « كتاب ابن 
المواز » . 

والثالث : أنه له فيه جعل alte‏ على قدر athe‏ وتعبه » وهو قول ابن 


:8# ممح سم ا س “لوغ السايم 
القاسم في « المدونة » و« الواضحة © . 

والرابع : التفصيل بين أن تتفق قيمتها أو تختلف ؛ فإن اتفقت قيمتها 
كان له نصف العشرة » فإن اختلفت كان له جعل المشل e‏ وهو قول ابن 
القاسم في « الموازية » Cat‏ »والذي ينبغي إذا اتفقت قيمتهما أن يكون له 
نصف العشرة بلا خلاف وإلا فما وجه الخلاف في هذا الوجه . 

فإن كان الجعل مختلقًا ؛ مثل أن يجعل في ناصح ستة دنانير » وفي 
مرزوق أربعة فلا يخلو المجعول له من أن يكون يعرفهما أو لا يعرفهما . 

. كان يعرفهما جاز قولاً واحدا‎ of 

: لا ؟ على قولين‎ of كان لا يعرفهما » فهل يجوز الجمع‎ op 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز . وهو الأحسن ؛ لأن من شرط الجعل أن 
يكون معلومًا »ولا يجوز الجهل بمقداره » وقد يسمع بواحد منهما في بلد 
ويقصده »ولا يدري هل هو ناصح أو مرزوق e‏ والإجارة عليهما مختلفة . 

والثانى : أن ذلك جائز » وذلك الجهل مستخف لوجود مثل ذلك بعد 
ب EO‏ ضيه ديكا + Voges‏ يدرف أو قن 
فيجوز له أن يمضي لطلبه قبل معرفته » هل هو ناصح أو مرزوق ؛ لأن هذه 
ضرورة . 

والقولان لابن القاسم في « كتاب محمد » ؛ فلهذا جوز الجعل في 
الكتاب المذكور » وإن كان Glise‏ من غير مراعاة لقيمتهما هل هي متساوية 
أو مختلفة . l‏ 

وأما إن جعل الاثنين فى واحد ؛ مثل أن يجعل للواحد عشرة وللآخر 
dina‏ انان Lage‏ لافيت ce pete E‏ الى E‏ 

أحدهما : أن العشرة بينهما أثلانًا : لصاحب العشرة WEE‏ » ولصاحب 


كتاب JH‏ والإجارة 
[ ق/ ۹۹/ TY‏ الحسبة ثلثها > وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أن يكون لكل واحد منهما نصف ما جعل له ؛ لأن كل واحد 
منهما أتى بنصفه »وهوقول ابن نافع »وقول ابن القاسم أوفى لصاحب 
الخمسة » وقول ابن نافع أصح » وأجرى على أصول الحساب . 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم : إذا جعل فيه لغير معين مثل أن 
يقول من جاءني بعبدي الآبق فله عشرة دنانير » فجاء به رجل فلا يخلو 
هذا اللاي بهن إن ی جامد A‏ الم يريع palin Ope‏ 
الجاعل فله عشرة دنانير وسواء كان شأنه طلب الآباق أم لا . 

فإنه جاء به من لم يسمع السيد ولا ple‏ بالجعل . فلا يخلو من أن 
يكون ذلك شأنه أم لا ؟ op‏ كان ذلك شأنه فله الأقل من جعل المثل › 
والمسمى وهو قول ابن القاسم في المدونة » والعتبية e‏ وقد قال في كتاب 
اللقطة من المدونة : فله أجر مثله على قدر عنائه وتعبه . 

فإن لم يعلم بالجعل ولا كان als‏ فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أن الجعل ثابت إذا قال عملت على الجعل ٠»‏ ولم أتطوع 
بعملي » ويكون له الأقل من المسمى أو المثل وهو قول ابن حبيب في 
واضحته . 

والثاني : أن له النفقة » ولا جعل له » وهو قول ابن القاسم في كتاب 
اللقطة من المدونة . 

واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده » فقال له : اجعل لي 
هل يجوز ذلك أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه لا شىء له ؛ لأنه أخذ الجعل على ما وجب عليه فعله c‏ 
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وهو قول ابن حبيب . 


ببم .ا دج الل _ رب _لميجل سس الجزءالسابع 
والثاني : أن يعطى له على قدر عنائه فيه إلى ذلك الموضع e‏ وهو قول 
ابن القاسم في ١‏ العتبية ») . 
واتفقوا على أنه لا يجوز له الجعل على موضعه ومكانه ؛ لأنه قد 
وجب عليه إعلامه بذلك . تم الكتاب بحمد الله وبحسن عونه . 


o انا‎ Oy 
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كتاب المساقاة Pro‏ 


كتاب المسافاة 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب e‏ وجملتها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
في جوازالمسافاة وشروطها التي يتوفف الجواز عليها 
والمساقاة مشتق من سقي المثمرة ؛ إذ هو معظم عملها « وأصل 
منفعتهاء وهي سنة على حيالها وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض 
ا يخرج منها من بيع الثمرة قبل طيبها »وقيل : وجودها e‏ ومن الإجارة 
بالغرر والمجهول . 
والأصل في جوازها مساقاة رسول الله BE‏ أهل خيبر ومعاملته إياهم 


على ذلك 3 وللضرورة الداعية إلى ذلك ©« وهى أصل منفرد بأحكام 
تختص به » وتنعقد بالقول كسائر الإجارات والمعاوضات © واختلف هل 


تنعقد بغير لفظها أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنها لا تنعقد إلا بلفظة المساقاة » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أنها تنعقد بلفظ الإجارة » وهو مذهب سحنون . 

فإذا ثبت ذلك » فاعلم أن الأصول في المساقاة ثلإثة : 

أصل له ساق ثابت تجني ثمارها . 

والثاني : ما ليس له ساق ثابت . 

والثالث : ما يجز ويخلف . 

b‏ الأصل الأول وهو ما له ساق ثابت يجني ثمارها وهو قائم كالنخل 
والأعناب » وما في معناهما فلا GE‏ في جوز المساقاة فيها بشرط واحد 


eT‏ سس الجزءالسابع 
وهو أن تكون المساقاة قبل الإزهاء لارتفاع الضرورة ؛ إذ به يحل البيع فإذا 
جاز البيع منعت المساقاة . 

Noss Glad و‎ Se ES 
اا د‎ Be Jill flay 6 ولل و للقت‎ Sal لري ري‎ 
: جواز مساقاته على ثلاثة أقوال‎ 

أحدهما : جواز مساقاته جملة بلا تفصيل e‏ وهو قول ابن نافع . 

والثاني : أنه لا تجوز فيه المساقاة جملة بلا تفصيل بين أن يعجز أو لا 

والثالث : التفصيل بين أن يعجز أو لا يعجز . 

فإن عجز عنه صاحبه جازت فيه المساقاة . 

وإن لم يعجز عنه لم تجز المساقاة » وهو قول ابن القاسم في الكتاب . 

فعلى القول بجواز المساقاة على هذا التفصيل e‏ فلجوازه ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون ذلك بعد ظهوره من الأرض » وإن كانت معيئًا فيهاء 
لم يجز لعدم شبهيته بالأصول قبل الإثبات . 

والشرط الثاني : أن يكون ذلك قبل أن يحل فيه البيع لما تقدم . 

والشرط الثالث : أن يعجز عنه صاحبه عجزا ينعدم فيه لو ترك » Op‏ 
لم يوجد العجز لم يجز . 

والأصل الثالث من أصل التقسيم : وهو ما يجز ويخلف ؛ كالموز c‏ 
والقصب e‏ وسائر البقول e‏ هل تجوز فيه المساقاة أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن مساقاتها لا تجوز بوجه » وهو Cade‏ المدونة » »وهو 


كتاب المساقاة 


المشهور ؛ لأنها على أحد وجهين : 

He Ves isles بعك م‎ aa Ot | 

of LI,‏ يكون قد نبت : Caf WIS‏ لجواز Gas‏ باستقلالها › فلا 
مساقاة بعد جواز البيع . 

والثاني : جواز المساقاة فيها e‏ وهو قول ابن نافع وغيره . 

والأصل فى المساقاة ألا تجوز إلا فى الأصول التى يتكدد يكدها 
الكادح ؛ کالنحل والعنب ؛ إذ للعمل te:‏ أمد بعيد Ronee ae‏ الشرع 
بها . 

فإذا ثبت هذا » فمن منع المساقاة فيما تقدم رأى أن عملها متقاصر عن 
بلوغ المرتبة في الكد المتقضي للإجزاء . 

ومن قال بالإجزاء قاسها على الأصول بعلة الأصالة . 

ومن فصل فقد حصل ورآها عند عدم العجز بعيدة عن الأصول لتفاهة 
عملها . وبالعجز تنحو نحوها e‏ وأقيم العجز مقام دوام العمل المتفق 
عليهاء والحمد لله وحده. 


yyy 


a ag 


المسألة الثانية 
في حكم المساقاة الفاسدة 

اعلم أن المساقاة الفاسدة والقراض الفاسد : الكلام بينهما واحد e‏ 
فلنجمع بينهما في الكلام في هذا المقام » فنقول وبالله التوفيق : 

اختلف أرباب المذهب فى القراض الفاسد والمساقاة الفاسدة ؛ إذ فات 
N ule al‏ 

أحدها : أنه يرد إلى قراض الل › أو إلى مساقاة المثل ٠‏ أو إلى إجارة 
المثل » جملة بغير تفصيل ٠»‏ وهو قول عبد الملك بن الماجشون e‏ وروايته 
عن مالك 6 ويحكى هذا عن أشهب أيضًا . 

والثاني : أن الحكم فيها إجارة المثل جملة بلا تفصيل » وهذا القول 
مروي عن مالك Lat‏ > وبه قال الشافعي e‏ وأبو حنيفة في القراض 
الفاسد. 

والثالث : أنهما يردان إلى الأقل من الجز المسمى e‏ أو من قراض CAM‏ 
أو مساقاة المثل إن كان الشرط من رب JUI‏ © وإن كان العامل : فله PSV‏ 
مما ذكرنا » وهذا القول حكاه ابن المواز في القراض بالضمان . 

والقول الرابع : إن ما كان من زيادة يزدادها أحدهما على الآخر على 
وجه ممنوع : ففيه يرد إلى إجارة المثل في القراض والمساقاة . 

وإن كان شرط داخل من زيادة يزدادهما أحدهما على الآخر على وجه 
eye‏ : ففيه يرد إلى إجارة المثل في القراض والمساقاة e‏ وإن كان شرط 
داخل في JU‏ غير خارج عنه : ففيه يرد إلى قراض المثل أو مساقاة المثل» 
وهو مذهب ابن القاسم على تقييد وتفصيل لأشياخنا فيه نورده آخر المسألة 


كتاب المساقاة ۳۳۹ 


إن شاء الله . 

ولا خفاء لما في هذين القولين من الضعف والوهاء e‏ وإنما يتردد النظر 
بين القولين الأولين ؛ إذ هما الجاريان على جادة القياس والطريق المقاس . 

وينبني الخلاف : على الخلاف في نفي الحكم عن الأسماء الحكمية › 
هل تنتفي الأسماء بانتفاء أحكامها أم لا ؟ 

والأسماء ها هنا تسمية هذا قراض ٠»‏ وتسمية هذه مساقاة والأحكام التي 
تصورها هذه الأسامي وتتوارد عليه الصحة . 

فإذا انتفت هل ينتفي الاسم والبطلان ؟ 

والمقصود هذا الموضع أحكام الصحة » فإذا اتتفت هل ينتفي الاسم 
حتى لا يسمى GLS‏ »ولا مساقاة أم لا ؟ فهذا معنى الحكم . 

والقول بإجارة المثل مبني على نفي الاسم بنفي الحكم ؛ لأنه من جملة 
أوصافه ينتقل بانتقالها » فإذا وجدنا الاسم والحكم منتف عنه : وجب 
بذلك نفي الاسم » فإذا قلنا بخروجه عن اسمه لمحض أن تكون إجارة e‏ 
وصار إجارة معنى e‏ وإن كان قراضًا لفظًا . 

والقول بالقراض JA‏ أو بالمساقاة المثل مبني على أن الاسم لا ينتفي 
بنفي الحكم ؛ لأنه ليس بمعنى ذاتي ٠»‏ وإنما هو معنى منفصل عن الاسم 
بدليل أنه يتعلق بالاسم بعد ثبوته ؛ لأنه يسمى قراضا قبل أن يتصف 
بالصحة أو بالبطلان . 

فإذا ثبت أن الاسم لا ينتفي بانتفاء الحكم : فإنه يرد فاسده إلى 
صحيحه لا إلى إجارة لبعدها منه وقربه إلى قراض صحيح لبقاء الاسم ؛ 
فالأوضح [ق/ IY /٠١١‏ الأقيسة على رد النظير إلى النظير » وإلحاق الشبيه 
بشبيهه ؛ إذ الشيء ينحو إلى شكله » ويتنحى عن ضده » وهذا البناء 
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يروق» ولكن لا يستنشق أريجه إلا الغواصون فى بحار المعانى» وعن هذين 
القولين يجب البحث لا ما ورائهما من الخلاف في تعليل الفرق روايتان : 

إحداهما : أن قراض المثل أو مساقاة المثل متعلق بالربح إن كان ويفوت 
فسخه بالعمل وأجرة المثل متعلقة بذمة رب Oly e JUI‏ لم يوجد الربح e‏ 
ويفسخ liag » Ko‏ هو المشهور عن أصحابنا. 

والثانية : الفرق بين القراض والمساقاة ؛ فالقراض يفسخ أبدا » ورد إلى 
قراض المثل « وإجارة المثل ؛ لأنه لا غاية له محصورة ولا نهاية معلومة. 

» JUI كان مما يرد فيه إلى إجارة المثل : كانت الإجارة متعلقة بربح‎ ob 
وإذا لم يكن في لمال ربح لم تكن له إجارة »ويرد ما بيده مع السلع إلى‎ 
وتكون له أجرة المثل في شرائها والفسخ فيما يرد إلى قراض‎ » dll رب‎ 
وإنما معناه أنه لا يتمادى على‎ ٠» مثله » فلا ترد العروض إلى صاحب المال‎ 
. العمل إذا نض المال بيده على ذلك القراض الفاسد‎ 

وأما المساقاة : فالحكم فيها على ما قيل في الرواية الأولى » وهذا قول 
ابن حبيب في «الواضحة «. 

وأما قولنا : يرد ما بيده من السلع » إلى قوله : على ذلك القراض 
الفاسد : فليس هو من كلام ابن حبيب ٠»‏ وإنما هو تفسير القاضي أبي 
الوليد بن رشد » وقد حكى أبو محمد عبد الوهاب عن القاضي أبي الحسن 
ابن القصار أنه قال : يحتمل قول مالك عندي أن يكون له ما يساوي قراض 
alts‏ » وإن كان فى الال وضيعة Cat‏ » وقال القاضى أبو محمد : فالفرق 
على هذين قراض الل وإجارة الكل : of‏ إجارة ال Adee‏ بالاطلاق > 
وقراض المثل متعلق بالشرط الذي شرطاه » وتفسير ذلك أن يقال في 
الإجارة : إن استأجرت JU‏ من عمل له هذا العمل كم تكون إجارته e‏ 
فيكون ذلك للعامل © ويقال في القراض إذا كان العامل قد رضى بجز كذا 


وكذا على هذا الشرط الفاسد . فكم كان ينبغي أن يكون له ؟ فما قل من 
شيء فهو قراض المثل على تأويل القاضي أبي الحسن راجع إلى إجارة المثل» 
وإنغا يختلف ذلك على تأويله في صفة التقويم » وهو بعيد جدا . 

فإذا قلنا بأنها متعلقة بذمة رب JW‏ » فهل يكون أحق بربح المال من 
الغرماء أم لا ؟ ففي ذلك قولان : 

أحدهما : أنه يكون أحق به من الغرماء . 

والثاني : أنه لا يكون أحق به منهم 6 وهو قوله في « كتاب ابن 
المواز»» وهو ظاهر « المدونة » . 

وقد تأول ما في « الكتاب » على أنه قد دفع المال لربحه » وأخرجه من 
بده +<ولذلك alee‏ آسؤة ele sald‏ : 

والقولان قائمان من « المدونة » . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الرهن » هل يكون رهتا بغير لفظه pl‏ لا 
على ما وقع في كتاب الرهون من أن البقعة على الراهن e‏ ومن أشياخنا من 
قيد المذهب الذي أشرنا إلى ضعفه من حيث القياس » فقال مذهب ابن 
القاسم أنه أجبر فى فاسد المساقاة أجمع : لا فى أربع مسائل » منها : 
مسألة المساقاة والبيع » ومساقاة المذهبي من الثمار إذا ساقاه فيه سدس فهو 
أجبر في السنة الأولى دون ما بعدها » ومساقاة الحائطين في صفقة على 
أجزاء مختلفة e‏ أو bile‏ واحد في سدس على أجزاء مختلفة » أو ساقاة 
حائطًا على أن يكفيه مؤونة حائط آخر فهو أجير في الحائط المكفي مؤونته › 
وفي الآخر مساقاة المثل » وكل هذا أصل واحد . 

والرابع : أن يشترط العامل مؤنة رب المال . 

قالوا : وأما في القراض : فهو أجير إلا في سبع مسائل على مذهبه 
في « المدونة » منها : 


ty‏ سس سس سس سم" الجزءالسابع 

مسألة القراض بالعروض » ويكون له الأجرة في بيع العروض »ويرد 
الثمن إلى قراض المثل e‏ وهذا إذا قال : بعه » واعمل بثمنه قراضًا . 

وأما إن قال له خذه على أن يكون هو رأس الال » أو قيمته يوم العقدء 
أو يوم التفاصل : فهو أجير . 

والثانية : القراض المبهم إذا لم يسم له جزاء معلومًا . 

والثالثة : القراض بالضمان . | 

والرابعة : قراض إلى أجل . 

والخامسة : إذا قال له : اعمل على أن لك شركاء في المال . 

والسادسة : إذا اختلفا وأتيا جميعا بما لا يشبه » فحلفا على ذلك . 

والسابعة : إذا نهاه أن يبيع بالنقد › فباع به أو نهاه أن يشتري غير 
السلعة الفلانية غير عامة الوجود e‏ فاشترى غيرها e‏ وعبر عن هذا النوع 
بالقراض المكروه » وعن ما عداه بالقراض الفاسد . والحمد لله وحده . 
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كتاب المساقاة 


المسألة الثالثة 
في دواب الحائط المساقي وعبيده 

ولا يخلو الحائط في حين المساقاة من وجهين : 

إما أن يكون مشغولاً بدواب رب الحائط » أو كان فارعا منها. 

B كان مشغولا بدواب رب الحائط وعبيده : هل يجوز لرب‎ op 
إخراجهم إذا لم يشترط العامل بقاءهم في الحائط أو الحكم يوجب بقاءهم‎ 
للعامل ؟‎ 

فإن لم يشترطهم : فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن الحكم يوجب بقاءهم للعامل » وإن لم يشترطهم فإنه لا 
يجوز لرب الحائط إخراجهم عند عقد المساقاة إلا أن يكون قد أخرجهم قبل 
عقد المساقاة » فإن اشترط إخراجهم عند العقد : كانت مساقاة فاسدة يرد 
فيها إلى إجارة المثل » والثمر لرب الحائط »وهذا نص قول ابن القاسم في 
«المدونة » وهو مشهور المذهب ؛ بناء على أن الحكم يوجب بقاءهم في 
الحائط دون الشرط . 

والثاني : أنه يجوز لرب الحائط إلا أن يشترطهم العامل e‏ وهو قول ابن 
نافع » ويحيى بن عمر في « كتاب ابن مزين » » وهو ظاهر قوله في 
«المدونة » : إذا كان في Lilt!‏ دواب وغلمان يعملون › ويشترطهم العامل : 
فلا بأس بذلك . 

ولفظ الاشتراط موقوف فى أكثر الأمهات ثابت فى الأسدية : فإذا 
هلكت تلك الدواب olka,‏ فعلن زات irr ET EEIT‏ 
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الجزء السابع 

of‏ كان الحائط فارعًا من الدواب فى حين التعاقد » فاشترط العامل 
LU Gy gle‏ أن LB Gt bby cy‏ + قلا ل LL‏ من ot‏ يكون 
صغيرا أو كبيراً ؛ OP‏ كان صغير مما تكفيه دابة واحدة : فلا يجوز للعامل 
اشتراطها على رب الحائط ؛ oY‏ ذلك زيادة ازدادها العامل . 

op‏ كان الحائط كبيرا : فإنه يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط 
أن يعينه بدابة أو غلام ؛ لأن ذلك لم يزل من عمل الناس . 

تم « كتاب المساقاة » بحمد الله وحسن عونه » وصلى الله على محمد 
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كتاب الجوائح 


كتاب الجوائح 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
في معرفة ما توضع في الجائحة مما لا توضع فيه 

اعلم أن المبيع الموضوع فيه الجائحة على ثلاثة أضرب : 

ثمار يجنس أولها على آخرها ؛ كالنخيل .والعنب » والزيتون e‏ 
والجوز » والتفاح »وما يجري مجراها : فهذه يراعى في جوائحها الثلث 
بثلث الثمرة » ونصفها بنصفها إجماعا ؛ oY‏ المذهب عند اتحاد الجنسية 
والنوعية . 

والضرب الثاني : ما كان الغرض في أعيانها دون ما يخرج منها ؛ 
كالبقول » والأصول المغيبة » فهل فيها جائحة أم لا ؟ 

فالمذهب على أربعة أقوال : ٠‏ 

أحدها : أنه توضع فيه الجائحة في القليل والكثير من غير اعتبار الثلث» 
وهو قول ابن القاسم في الكتاب . 

والثاني : أنه لا توضع فيه الجائحة e Sel‏ وهذا القول مروي عن مالك 
Cal‏ . 

والشالث : أنها توضع في الثلث فصاعدا » ولا توضع فيما دون الثلث 
كالثمار > وهي رواية علي بن زياد culls‏ أشرس عن مالك في« الكتاب ). 

والرابع : التفصيل بين ما تجوز فيه المساقاة مع العجز كالفجل 
والاسفنارية واللفت : فلا توضع فيه الجائحة إلى أن يبلغ الثلث » وبين ما 


۸ الجر ءالسابع 
لا تجوز فيه المساقاة من البقول » فإن الجائحة توضع في قليله وكثيره »> وهي 
رواية سحنون عن ابن القاسم في « العتبية ») ومثله في « كتاب ابن المواز ». 

وسبب الخلاف بين القولين المتقابلين : في وضع جائحة البقول هل 
يلحق بالأصول الذي هو الثمار أو لا يلحق بها ؟ 

وأما اختلافهم في اعتبار الشلث بعد اتفاقهم على وضعها : التعلق 
بالعموم في أمره BB‏ بوضع الجوائح » هل يسوغ في كل ما توضع فيه 
الجائحة فى القليل والكثير إلا ما خصصه العرف من الثمار التى جرت العادة 
lat Bae st pal lye oly >» eels ob‏ الأحوال 
كان gall‏ مغل على لك اقلذلك الا تر فالات ی fly‏ 
الثلث » وبقى ما عداها [ق/١١٠/ DIY‏ على الأصل مما لم تجر العادة بتساقط 
بعضها مثل البقول وغيرها » ثم لا يقاس عليها ؛ لأنها من أصول المستثناة» 
ويجوز قياس البقول على الثمار » فيعتبر الثلث في الجميع . 

والضرب الثالث : متردد بين البقول والأصول Sc‏ شبه فى البقول Ob‏ 
al‏ وله فكي (nf‏ امسر بره قا P‏ 
والمباطخ والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك e‏ فهذه من مسائل الاشتراك 
المستحيل خلوصها من الرقاع المتعذر سلامتها من النزاع ؛ فمن حيث النظر 
إلى أشبهيته بالبقول تعينت الحطيطة ‏ قل المجاح أو كثشر ‏ على أصل من 
رأى ذلك فيها » وعليه اليسير من الأصحاب e‏ وهو مذهب أشهب في 
«الموازية» ومن حيث النظر إلى شبهيته للأصول تعلقت الحطيطة بالحمل 
الفاصل المضبوط adege‏ الجمهور من الأصحاب e‏ فإذا قلنا بهذا افتقر إلى 
تقويم » ومعنى ذلك أن ننظر إلى المجاح » op‏ كان ČE‏ فصاعدا من الباقي 
منه على ما عرف وعده منه في القلة والكثرة حط من الثمن قدر قيمته في 
زمانه من قيمة باقية على رخصه أو غلائه . 


کتاب الجوائح ۹ 

ob‏ كان أقل من ثلثه كيلا أو وزنًا لا فى القيمة : فلا حطيطة » وهل 
اراسي للك ree‏ شلك كمون الال E a‏ مص ون ال 
« الكتاب » : 

أحدهما : أن المراعى فى ذلك المثمون ؛ فإن بلغته الجائحة تعين 
ol Oly (adil‏ اقش E E‏ حاب وان Gib‏ عا اتلك gop © Tag‏ 
قول ابن القاسم ؛ oF‏ المثمون محل الجائحة لا القيمة » فكان اعتبار الحد 
في المحل أولى . 7 

والثاني : أن المراعى في ذلك ثلث القيمة » op‏ بلغته الجائحة تعين 
الوضع » وإن لم يبلغ ثلث المثمون » وإن لم تبلغه لم تتعين الحطيطة »وإن 
أربت على ثلث المثمون » وهو قول أشهب ؛ لأن الرجوع بحصة المجاح 
من حقوق المشتري ٠»‏ فما كان pel‏ به فهو المعتبر . 

واختلف في القيمة متى تعتبر؟ على قولين قائمين من « المدونة» : 

أحدهما : أنه ينظر إلى قيمته يوم وقع البيع بقدر قيمة كل بطن في 
زمانه على ما عرف من عادته »وليس يوم نزول الجائحة » وهو قول 
سحنون فيما حكاه بعض شيوخنا » وهو تأويل ابن أبي زمنين وغيره على 
«المدونة » من قوله أول المسألة : لكووسا رق نالفي E‏ 
كثرة نباته ونفاقه ما يعرف ناحيته » وهو قوله Cal‏ في CU‏ الآخر نظرا 
إلى قيمة هذا البطن المجاح في غلائه ورخصه . ثم ينظر إلى ما يأتي من 
شأنها في المستقبل » وقوله في تفسيرها ينظر إلى ما يأتي بعد » فيقوم (Gl‏ 
بعد بطن على ما عرف من رغبة الناس فيه » وإلى هذا ذهب ابن زرب 
وغيره من الشيوخ » وهذا الذي SL‏ على أصل ابن القاسم فيمن اشترى 
GL‏ كثيرة » فاستحق بعضها أنها تقوم بما تساوي يوم الصفقة . 

والثاني : أنه ينظر في ذلك يوم النازلة بالمجاح ويستأنفا بما بقى من 
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البطون حتى GL‏ جميعها »وتقوم على حقيقة ¢ ويقين لا على ظن 
وتخمين» وهو اخحتيار الشيخ أبي محمد عبد GH‏ وغيره من المتأخرين › 
ويحتج هؤلاء بما وقع في " الكتاب » Legge‏ كانت الفقوسة في أول الزمان 
تباع بنصف درهم » وفي آخر الزمان تباع بفلس أو بفلسين وبقوله في تقويم 
البطون في الباب في الآخر » وانقطعت الثمرة » ولم يكن فيها إلا ثلاثة 
بطون » وقد عرف ناحية البطن الآخر » والقولان ثابتان ظاهران قائمان من 
« المدونة » e‏ والحمد لله وحده . 


Yo \ 
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المسألة الثانية 
في حكم جائحة الحائط المتحد 

أما المتعدد : فهو على وجهين : 

أحدهما : أن تتعدد Gy‏ . 

والثاني : أن تتعدد جنسا l‏ 

Ul‏ المتعدد Gy‏ لا Coe‏ كحائط الثمر فيها برنى وعجوة وغيره إلا أنه 
تمر كله » فاتفق الأصحاب على أن الاعتبار بثلث جميع البيع ٠»‏ وإنما وقع 
اختلافهم في الثلث المعتبر» هل هو ثلث المكيلة أو ثلث القيمة على قولين: 

أحدهما : ثلث المكيلة » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : ثلث القيمة » وهو قول أشهب على ما قدمناه . 

فعلى القول باعتبار ثلث المكيلة » هل يوضع ثلث الشمن بثلث الثمرة 
دون تقويم » وهو قول ابن القاسم في « الواضحة » وغيرها . 

والثاني : أنه لابد من التقويم في ذلك لتفاوت قيمة الأنواع » وقد يكن 
النوع المجاح هو ثلث الحائط في المكيلة » وإذا قوم تكون قيمته أقل من ثلث 
قيمة جميع الحائط ؛ لدناءة ذلك النوع كالجعرور والبرني » وهو قول 
مطرف» وابن الماجشون» وابن عبد الحكم » وأصبغ فيما حكاه ابن حبيب. 

وأما المتعدد Coe‏ كعنب وزيتون ورمان ونخل إذا أجيح جنس منها 
وسلم ما عداه »فهل يعتبر المجاح بنفسه أم بغيره : فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه معتبر بنفسه لا غيره » فإن اجتيح ثلثه وضع عنه ثلث 
حصته من الثمن بالقيمة وإلا فلا ؛ لأنه مستقل بنفسه قائم برأسه لا يضم 
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إلى غيره » وهو قول مالك في « كتاب ابن حبيب © أيضا . 

والثاني : أنه معتبر بغيره » ويعتبر في المجاح أن يكون ثلث جميع 
الحائط كالمتحد Coe‏ لاتحاد الصفة » liag‏ القول مروي عن ابن القاسم . 

وعلى القول باعتبار الصنف المجاح أن يكون ثلث جميع الحائط فما 
كيفية ذلك ؟ فلا يخلو الجنس المجاح بين المتعدد أن يستوعب أو يبقى منه e‏ 
فإن استوعب واستوصل نظر إلى القيمة لو لم يجح » فإن كان ثلث قيمة 
الجملة وضع عنه ذلك من الثمن بالقيمة » فإن كانت قيمته لو لم يجح لا 
تبلغ ثلث قيمة الجعلة : فلا جائحة فيه أصلاً . 

of‏ أصابت الجائحة بعضه وسلم البعض e‏ هل يعتبر الصنف المجاح من 
غير جملة » ولا تفصيل أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يعتبر به جملة وتفصيلاً » وينظر إلى ثلث القيمة » OP‏ 
أصيب من الجنس الواحد ما يبلغ ثلث قيمة الجملة حط من الثمن مقداره 
بالقيمة » فإن كان أقل من ثلث الجنس المجاح » وإن لم يبلغ المجاح ثلث 
قيمة الجملة : فلا جائحة » وإن أربت الجائحة على ثلث : بطل هذا بتعيين 
الذي قبله » وهو اعتبار ثلث الجملة » أما الجمع بينهما فغير معقول 
وخلاف للأصول »وبه قال أصبغ . 

والثانى : أنه يعتبر بغيره فى الجملة دون التفصيل » فينظر إلى ثلث قيمة 
شر تحاف Sunapee Rade fale eels‏ 
الجملة في هذا الوجه e‏ فإن بلغ ثلث قيمة الجملة : نظر إلى الجنس المجاح 
منه » فإن اجتيح قدر ثلث ثمرته : وضع قدر ثلث قيمة المجاح من الثمن. 

of‏ اجتيح أقل من ثلث ثمرته : لم يوضع عنه شيء e‏ وبه قال ابن 
القاسم على ما رواه أصبغ في « كتاب محمد » وقاله غيره e‏ وهذا قد 
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ناقضه فيه ما أخلفه في الجملة إذا كانت قيمة الجنس المجاح »واعتبر 
التفصيل آخراً RES‏ > وهذا عين التناقض ؛ لأنه لو اعتبره بغيره 
جملة وتفصيلا لقل كما قال الأقل حيث اعتبر المجاح أن تكون قيمة ثلث 
الجملة » فإن كانت كذلك وضعت الجائحة » وإن تقاصرت عنه : لم 
توضع e‏ وإن زادت على ثلث جنس المجاح . 

ومعنى قوله فى اعتبار ثلث القيمة على الجملة اعتبار ثلث الثمرة على 
التفصيل أن ا العام قن کون أفخر أجناس ثمار الحائط » فتكون قيمة 
المجاح منه تعدل ثلث قيمة جملة الأجناس . 

وإن كانت يكيلة tye pels +: CO E‏ فرظ مساواة hae BI‏ 
التساوي في المكيلة . 

والذي أوجب ما أشرنا إليه من التناقض كون الفرع أخذ شائبة من 
الأصلين ؛ فمن حيث النظر إلى شائبة اتحاد العقد الوارد على الأصل : 
تعين اعتبار الجملة » ومن حيث النظر إلى شائبة الاستقلال من الجنسية : 
تعين اعتبار التفصيل ومن حق الفرع إذا تداعاه أصلان وتجاذبه طرفان أن 
يوفر عليه مقتضى الشائبتين لميلها إليهما ميلأ متحدا » فإلحاقه بأحدهما على 
وجه التمحص نوع من التحكم » وضرب من الدعوى والعمل بقدر الدليل 
واجب على ما لا خفاء به على من طالع علم الأصول فتنبه بعد هذا 
التفصيل آيها المسترشد ob‏ في فهمه غموضا »ولهذا بسطت الكلام فيه في 
زيادة الشرح والبيان » والحمد لله وحده . 
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المسألةالثالثة 
في معرفة ما هو بجائحة مما ليس بجائحة 
فتحصيله أن الجوائح تنقسم على قسمين : 
أحدهما : ما لم يكن Gal‏ غالبًا » وأمكن دفعه e‏ والاحتراس منه . 
والثاني : ما كان أمرا WE‏ » ولم يمكن دفعه والاحتراس منه . 
فأما ما لم يكن أمراً GIL‏ » وأمكن ado‏ والاحتراس منه » فليس 
Ul,‏ ما كان أمر غالبًا » ولم يمكن دفعه » ولا قدر على الاحتراس 
care‏ فإن ذلك ينقسم 7/31 /٠١‏ 7أ] إلى قسمين : 
أحدهما : أن يكون ذلك من فعل الله تعالى » لا اكتساب فيه لمخلوق 
مكلف : فلا خلاف أنه جائحة يجب القضاء بها » كالريح » والمطر e‏ 
والبرد » وما أشبه ذلك من الجليد » والجراد » والطير الغلب e‏ وأما انقطاع 
الماء : فإنه جائحة في القليل والكثير بإجماع . 
وأما ما كان من اكتساب المخلوقين المكلفين » ولا يمكن الاحتراس منه ؛ 
ttl‏ والسارق : Call‏ على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه جائحة في الجيش e‏ والسارق » وهو قول ابن القاسم في 
الكتاب ؛ OY‏ ذلك عنده مما لا يقدر على دفعه . 
والثاني : أن ذلك ليس جائحة ؛ OY‏ السلطان يكف الجيش ويرده › 
والسارق يتحصن منه » وهو قول مطرف وابن الماجشون . 


» جائحة‎ ot التفصيل بين الجيش والسارق $ فيكون‎ : CHL, 
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والسارق بجائحة » وهو قول ابن نافع في « الكتاب » ؛ وكأنه يرى الجيش 
ما لا يمكن دفعه » وأن السارق يقدر على التحفظ والتحصن منه . 

وفي المسألة قول رابع : في العكس بين أن يكون فائدة لمن يوزع الجيش 
ويضبطه Wc‏ يكون جائحة » أو يكون ممن يغلبه أشرار جنده e‏ ولا 
يخافون من استطارة شرار ناره إذا أورئ زناده » أو يكون فى نفسه مجبولة 
على الفساد وسعى فى خراب البلاد : فإنه يكون TIEDE, A‏ 
السارق . l‏ 

وهذا التفصيل رأيته لبعض المتأخرين » وذهب بعضهم إلى أن ما في 
«الكتاب » يرجع إلى اختلاف أحوال e‏ وأن ابن القاسم إنما تكلم عن الجيش 
الذي لا ينضبط » والسارق المجهول e‏ وعبد الملك تكلم على ما هو 
ba‏ :6«والسنارق By yall‏ بو لامر cop SEU formes‏ وض الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه . 
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كتاب كراء الرواحل والدواب 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها ست مسائل : 
المسألة الأولى 
في حكم كراء المعين والمضمون 

اعلم أن الكراء على وجهين : مضمون ومعين . 

فالمضمون : أن يقول أكرني دابة » أو راحلة »وسواء كان ذلك ببيان » 
أو بغير بيان » فإن الكراء جائز بشرط تعجيل أحد الطرفين ؛ إما الأجرة › 
LL‏ الاستيفاء خيفة الدين بالدين متى لم يحصل أحد الطرفين كالسلم 
الثابت في الذمة » إلا أن مالكمًا قد سامح في الحج إذا وقع في الكراء قبل 
إبانة أن يتأخر الشروع إلى وقت الأرش » وإن لم يقبض المكرى جميع 
الكراء » ولكن يقدم له المكتري جميع الأجرة Ds‏ أو دينارين ؛ OY‏ 
الأكرياء قد قطعوا أموال الناس . 

ولم يختلف قوله في الحج » وإنما اختلف في غير الحج ؛ فقال مرة : 
لا يجوز أن يتأخر شيء من الأجرة > وهو التباس كالسلم » وجوزه تارة 
cls‏ للضرورة العامة لأبناء الدنيا الكافة العامة الورى . 

ولا ينفسخ الكراء بوت الدابة في المضمون إلا أن المكري إذا قدم 
الدابة للمكتري يركبها » فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه . 

وإن فلس المكري : كان المكتري أحق بها من الغرماء إلى منتهى غايته 
إلا كان قبضها . 

. كان ببدل لدواب من تحته » فهو أحق بما كان محته يوم التفليس‎ of 

وإن كان قد نزل عنها » وأخرجت إلى الرعي : فليس ذلك مانع من 


Ye‏ الجزء السابع 
أن يكون Got‏ به من الغرماء » وهو قول ابن القاسم فى « العتبية ) 
وغيرهاء. على ما ستوردها Cl,‏ فیما GL‏ .فى أثناء هذا الكتاب إن شاء الله » 

فإن فلس المكري قبل أن يقبض المكتري الدابة كان أسوة الغرماء . 

فإن تأخر الشروع إلى أجل قريب جاز » وإن نقد على خلاف في حد 
القرب ؛ WL OY‏ يرى العشرة الأيام في حيز القليل وأباه ابن القاسم . 
الفوات سلما » ومع الحياة بيعا . 

أحدهما : الجواز » وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : المنع 3 وهو قول الغير »> ووجهه : أنه لا فائدة فى العقد إذا 
تراخى عنه المقصود الذي هو الشروع في الاستيفاء » إلا محض التخيير 
قياس على البيع . 

ووجه القول HAL‏ : أن اليسير معفو عنه في العقود > وتقدم العقد لا 
يمنع منه مخافة فوات المقصود e‏ وإنما يقدح ذلك في النقد . 

والفرق بين الكراء » والشراء من وجهين : 

أحدهما : أن المنافع المعقود عليها فى الكراء غير متعينة » والأعيان 

ولعدم التعيين في إباحة التأخير في المبيع > ولوجود التعيين تأثير » 
مطلق إطلاق العقد فى الشراء تخير العوض ؛ فتأخيره يؤثر فى مقتضاه » 
وفى الكراء تأخير العوض ٠‏ فتأخيره لا يتأثر به المقتضى . فتنافى المقتضى 
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والوصفين » اختلف جواز الصورتين . 

› فسخ الإجارة بفوات المعين فعلى ضربين : عين مستأجر عليها‎ Ul, 
. وعين مستأجر لها‎ 

فأما العين المستأجر عليها : فإن الإجارة تنفسخ بفواتها » إجماعا من 
fal‏ المذهب من غير خلاف ‏ أعمله فى هذا الوقت ‏ كالدابة المعينة e‏ 
والراعي © والطير » وسائر الأعيان EETA,‏ ; 

ووجه هذا : أن العقد إنما ارتبط بعين مقصود تأثر بفواته ؛ 3 الخلف لا 
يكاد يوازي التالف ؛ وعليه يجوز الخلف إذا تراضيا »> ويكون ذلك كراء 


& 


مبتدا. 

فإن نقده : فلا يخلو موت الدابة من أن يكون فى مستعتب أو فى 

فإن كان فى مسبعة ومضيعة : of‏ ذلك gl‏ للضرورة c‏ وقال ابن 
حبييبا : جائز للضرورة » وقال ابن حبيب : كما يجوز للمضطر أكل 
المبتة . 
OLS»‏ € 2 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز . وهو قول ابن القاسم ؛ OV‏ ذلك فسخ 
دين في دين . 

والثاني : أن ذلك جائز » وهو قول أشهب ؛ لأنه إنما تحول إلى الانتفاع 
بشيء معين » فجعل قبضه إياه لاستيفاء المنافع منه Cas‏ بجميع المنافع . 

وأما المعين المستأجر لها إذا كان معيئًا » هل تنفسخ الإجارة بتلفه أم لا؟ 
على أريغة Sigal‏ 
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أحدها : أن الإجارة لا تنتقض ؛ OY‏ تعيين المعين المستأجر على حملها 
إنما هو صفة لما يحمل > وهو قول ابن القاسم في « المدونة » و«العتبية»؛ 
وبه قال ابن المواز » وهو مشهور المذهب . 

والشاني Dol]:‏ الإجارة تنتقض بتلفه » وهو قول أصبغ ٠‏ وروايته 
عن ابن القاسم » ويكون له من كرائه ما سار من الطريق . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون تلفه من قبل ما عليه استحمل › أو من 
أمر سماوي . 

› كان تلفه من قبل ما عليه استحمل : انفسخ الكراء فيما بقى‎ of 
. وكان له من كرائه بقدر ما مضى من الطريق‎ 

وإن كان تلفه pol,‏ سماوي : أتاه المكتري » ولم ينتقض الكراء بينهما E‏ 
وهو قول مالك في ١‏ العتبية » . 

والرابع : أنه إن كان تلفه من قبل ما عليه استحمل : انفسخ الكراء › 
ولم يكن فيما مضى كراء . 

وإن كان تلفه بأمر سماوي : أتاه المكترى alte‏ » ولم ينفسخ الكراء e‏ 
وهو مذهب ابن القاسم في D‏ المدونة » وروايته عن مالك . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في تعيين الحمل المستأجر على حملها » هل 
يتعين بالتعيين » أو تعيينه يعد كالصفة ؟ وهو اختيار القاضي أبي محمد عبد 
الوهاب » والحمد لله وحده . l‏ 


iO 
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OLS‏ كراء الرواحل والدواب 


المسألة الثانية 
في التعدي في الكراء 

ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يتعدى بالزيادة على الزمان . 

والثاني : أن يتعدى بالزيادة على المكان . 

والثالث : أن يتعدى بالزيادة على الحملان Gad‏ » أو ضررا . 

فالحواب عن الوجه الأول : إذا تعدى بالزيادة على الزمان ؛ مثل أن 
يكتري دابة gt‏ » ثم حبسها بعد انقضاء الشهر : فلا يخلو صاحبها من 
أن يكون [oe‏ معه e‏ أو ULE‏ عنه . 

فإن كان حاضر)ً معه : فلا ضمان على المكتري المتعدي ‏ سلمت أو 
ملكت 4 aly‏ أو ene 6 cas‏ بد of Cay SAM‏ كرا Lily‏ عليه 
الكراء خاصة . 

والعلة الموجبة لإسقاط الضمان عنه حضور صاحبها معه ؛ فكأن تركه 
إياها في يد المكتري مع القدرة على أخذها رضًا بأمانته . 

ob‏ كان GL, LEE we‏ غير ثاو : فلا يخلو من أن يحبسها بعد مدة 
الكراء يسيرا shit‏ كرا : 1 

Of‏ كان يسيراً ؛ كاليوم ونحوه 6 والدابة قائمة لم تتغير GFE‏ يوجب 
الضمان : لم يضمنه المكتري e‏ وإنما يضمن الكراء مع النقصان إذا كان 
Sie‏ 

sf Ge Lig cat op‏ معنويًا + Yolad‏ مير بين التضمين > أو 


ek 0‏ 
أخذ كراء المدة التي حبسها فيها مع الكراء الأول . 

فإن حبسها عن زمن الكراء مدة كثيرة مما تتغير فيها الدابة كالشهر e‏ 
أو مدة لا تتغير فيه : فالمكري بالخيار بين أن يضمن » أو يأخذ الكراء . 

فإن اختار أخذ القيمة : فقيمتها يوم التعدي . 

فإن اختار الكراء : فقد اختلف فيه فى « الكتاب » على قولين 
l iY /\ -Y /5]‏ 

أحدهما : أنه له كراءها عليها معطلة » وهو قول ابن القاسم ¢ وكيفية 
معرفته أن يقال : ما كراءها معطلة. شهراً » محبوسة عن منافع ربها »> فما 
قيل في ذلك حكم له به » وقيل غير هذا » وهو أصح . 

والقول الثاني : التفصيل بين أن يكون رب الدابة Gol‏ معه ٠»‏ أو نائ 


E 


Ob‏ ثوى معه : فله بحساب الكراء الأول » فإن نأى عنه : فله الأكثر 
من المسمى ٠»‏ أو كراء المثل »وهو قول غيره في ١‏ الكتاب » . 

والجوات عن الؤجه gael gays JE‏ بالزيادة على OSU‏ + ل أن 
کا إن Ble‏ رة hp‏ ليها IBS Vy‏ نلك الزيافة Of‏ کرد نما 
يعطب في مثله آم لا . 

فاع لأ eS ACO‏ لاي لين 
ا ۰ 

wake BG‏ :قا رمن أن قبطب ف اة الت ار كا 
رجعت إلى مسافة الإذن . ۰ 

of‏ عطبت في مسافة التعدي » هل يضمن أم لا ؟ 


قولان قائمان من « المدونة » : 


کتاب کراء الرواحل رالدواب YO‏ 

أحدهما : وجوب الضمان عليه » وهو قول ابن القاسم في ASD‏ 
الرواحل والدواب © . | 

والثاني : أنه لا ضمان عليه » وهو قول ابن القاسم » وابن وهب في 
«كتاب الجعل والإجارة » فى مسألة استخدام العبد واليتيم . 
of‏ عطبت بعد أن رجعت إلى المسافة المأذون فيها » فهل يضمن أم 
لا ؟ | 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : وجوب الضمان عليه » وهو ظاهر قوله في « كتاب الرواحل 
والدواب » ؛ حيث قال : إذا زاد على المسافة فعطبت : ضمن e‏ فظاهره 
VI‏ فرق بين أن تعطب في مسافة القعدي ٠‏ أو بعد أن رجع بها إلى المسافة 
المأذون فيها » وهو قوله في « كتاب العارية » أيضًا e‏ ورواه ابن القاسم عن 
مالك Cal‏ . 

والثاني : أنه لا ضمان عليه › وإنما عليه كراء الزيادة مع كراء الأول e‏ 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في « كتاب الرواحل والدواب »© Cal‏ ؛ حيث 
قال : ولو ردها بعد زيادة ميل أو أميال > أو بعد أن حبسها اليوم ونحوه : 
لم يضمن إلا الكراء - يريد : وإن هلكت . 

ويحتمل أن يريد بذلك ردها إلى المسافة المأذون فيها . 

والتأويل ظاهر ‏ لقوله : أو بعد أن حبسها اليوم ونحوه e‏ إلا أنه يستقرأ 
من « كتاب العارية » ما هو أظهر من هذا : إذا alj‏ على الحمولة ما لا 
يعطب في مثله فالمكري بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم التعدي e‏ أو يأخذ 
كراء الزيادة . 

وله في الوجهين كراء الأول - سلمت أو هلكت . 


۳ 


الجزء السابع 

والجواب عن الوجه الثالث : وهو الزيادة على الحملان D‏ أو ضررا ؛ 
مثل أن يكري لحملان الأردب » فحمل أكثر منه » أو أكثر الحمل المتاع › 
فحمل عليها وزنه حديدا أو Coley‏ » أو ما ضرره أكثر من ضرر ما 
أقراها له ob‏ كاتف تلك الزيادة Ob Glas Vb ey‏ ها > أو بكرن Le‏ 
بين الضررين تفاوت يسير مما الأغلب من الجميع السلامة المت الداية: 
فلا ضمان عليه » VS‏ واحدا فى المذهب e‏ وله كراء تلك الزيادة ؛ يقال : 
كم يكرى لهذه الزيادة على مثل هذه الدابة المثقلة > فما قيل فيه e‏ فله 
i . odl‏ 

: عطبت من ذلك » فالمذهب على قولين‎ op 
أحدهما : أنه لا ضمان عليه » وهو نص « المدونة » » وهو المشهور في‎ 
l | النقل.‎ 

والثانى : وجوب الضمان عليه » وهو مذهب سحنون في غير «المدونة» 
وهذا القول قائم من « المدونة » من مسألة eli E‏ ما لا يعطب 
في مثشله » فعطبت الدابة ؛ إذ لا فرق بين السؤالين إلا Et‏ ذكره بعض 
المتأخرين أضربت عن ذكره لضعفه . 

فإن كانت تلك الزيادة مما يعطب في مثلها : 

فللمكري أن يضمنه - سلمت أو هلكت - إلا في زيادة الحاج إذا زاد 
زيادة معروفة غير خارجة عن المألوف » فإنها تشد عن هذا التحصيل . 

ويلتحق بهذا التقسيم وجه آخر ؛ وهو أن يكتري إلى مسافة e‏ فصرفها 
إلى مثلها في السهولة والوعورة » والخصب والجدب » أو يكتريها لركوبه › 
فركب عليها من يساويه فى الثقل والخفة والسوق والأمانة : فلا خلاف - 
tay Cal) LI‏ الو تود أل لا A‏ 


۷ الرواحل والدواب‎ el SOS: 

وهل يجوز ذلك للمكتري Gaal‏ 

فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : الجواز جملة بلا تفصيل » وهو قوله فى « الكتاب » ؛ حيث 
قال : وأكثر قول مالك أن ذلك في الحياة . ٠‏ 

› المنع جملة » وهو قول الغير في صرفها إلى مسافة أخرى‎ : SLI, 
. وقال : لأن ذلك فسخ دين في دين » والمسافة والراكب سواء‎ 

والغالث : التفصيل بين الإذن » وعدمه ؛ op‏ أذن له فى ذلك رب 
Vis cole: aul‏ لم جسن SEES NEES‏ 
Cat au‏ . 

والرابع : التفصيل بين الراكب والمسافة ؛ فيجوز في الراكب › ولا 
يجوز في BLA‏ » وإن أذن له رب الدابة . 

وعدي gic! | OH‏ "تن ميدن LER‏ مكل رسن ا ا 
لا يتعين ؛ فعلى القول بأنه يتعين بالتعيين : فلا يجوز ؛ OV‏ الأعيان تتعلق 
بها الأغراض بخصائص صفاتها » وقد يختار المكري مسافة على مسافة 
أخرى لغرض له ol, e‏ اتفقت المسافتان فى الغاية والوعورة والسهولة 
والجدوبة والخصوبة . ۰ 

ويختار الشخص على شخص Oye‏ اتفقا في جميع الصفات لغرض 
ما. 

وعلى القول بأنه لا يتعين فيجوز ؛ إذ لا علة تبقى » وما عداها من 
الأقوال فإنها جارية على الاستحسان » والحمد للّه وحده . 


Dy انا‎ g 


المسألة الثالثة 
في اختلاف المتكاريين 

وهذه المسألة مشهورة في للت c‏ معدودة من جملة المشكلات e‏ 
E I‏ 
غير أن كلامهم على الجمليات » ولم يتعرضوا للجزئيات e‏ ومن حق 
الفروعى الدرب بالمذهب والتشوف إلى الحقائق » والوقوف عليها e‏ 
ا لحزئيات دقائق الفقه . 

ونحن الآن نلخص هذه المسألة تلخيصًا لم نسبق إليه » ونحصل 
الإشكال الواقع في الكتاب » وما احتوت عليه بواطن الأبواب » فنقول - 
وبالله التوفيق : 

لا يخلو اختلافهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يختلفا في الكراء . 

والثاني : أن يختلفا في نوعه وجنسه . 

والثالث : أن يختلفا في عدده وصفته . 

فإن اختلفا في نوعه وجنسه ؛ مثل أن يقول أحدهما : وقع الكراء 
بدنانير » وقال الآخر : بدراهم > أو قال أحدهما : بطعام » وقال الآخر : 
بل بدنانير : فالحكم في هذا الوجه التحالف والتفاسخ من غير اعتبار 
بالأشباه » باتفاق المذهب قبل الركوب وبعد الركوب ويكون له فيما ركب 
كراء المثل . 

فإن اختلفا في عدده وصفته ؛ مثل أن يقول أحدهما : وقع الكراء 
بعشرة » وقال الآخر : بل بخمسة » أو يدعي أحدهما أن الكراء بدنانير 


کتاب کراء الرواحل gly‏ سمب ]99 
هاشمية » والآخر يقول : بدنانير عتق : فلا يخلو من أن يختلفا قبل 
الركوب » أو بعد الركوب يكون عليه الرجوع ضرر . 

: كان قبل الركوب » أو بعد ركوب يسير لا ضرر عليه في الرجوع‎ op 
: » فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من « المدونة‎ 

أحدهما : التحالف والتفاسخ من غير اعتبار بالأشباه » وهو نص 
«المدونة » . 

والثاني : مراعاة الشبه فيه ؛ فيقبل قول من ادعى منهما » وهو ظاهر 
قوله في د کان السلم الثاني » من « المدونة » حيث قال Jadi:‏ قول 
مدعي الحال منهما . 

وعلى القول بأن الأشباه لا تراعى » فهل يعتبر النقد فيقبل قول من 
أجازه وجوزه ؟ 

فا مذهب على قولين قائمين من المدونة من « كتاب الرواحل Mot gly‏ 
و« كتاب تضمين الصناع 4 . 

أحدهما : أنه لا يعتبر النقد » ولابد من التحالف والتفاسخ مع 
وجوده» وهو قول ابن القاسم . 

والثاني : أنه يعتبر » وأن القول قول المكري إذا انتقد » وهو قول غيره. 

of‏ اختلفا بعد ركوبه يكون عليه في الرجوع ضرر : فالقول قول 
المكتري إن أشبه ما قال نقد أم لا لأنه قد فوت بعض المنافع بالتمكين» 
على القول بأن فوات البعض كفوات الكل . 

فإن لم KE ob‏ يشبه : فالقول قول المكري مع الشبه . 

فإن ادعياه : فالقول قول المكتري . 

فإن اختلفا : فلا يخلو موضع الاختلاف من أن يكتري : فالتحالف 


Yy. 


الجزء السابع 
والتفاسخ بينهما في الحال » ومن نكل منهما : قبل عليه قول الحالف . 

وإن AG‏ جميعًا هل يكون النكول كالتحالف أم لا ؟ 

على قولين ؛ وقد قدمناهما في « كتاب السلم الثاني » . 

فإن كان في مسبعة ومضيعة » هل يقع التحالف بينهما في الحال e‏ 
أو يكون له في المستوفي كراء ٠» Gal‏ أو LY‏ أن يبلغه رأس كراء e BLU‏ 
أو يجد Girma‏ دونه ؟ 

قولان قائمان من « المدونة » : 

أحدهما : أنه لابد من التحالف والتفاسخ في الحال دون امتداد » وهو 
قول ابن القاسم في « كتاب الرواحل والدواب » . 

والثانى : أنه لابد من المد إلى رأس BLM‏ » أو يجد محطًا دونه » وهو 
ظاهر فول sl‏ فى «كتاب كراء الأرض» من «المدونة» فى باب الدعوى فى 
l E E A‏ 

ولا فرق عند ابن القاسم بين المعين والمضمون وغيره في [ق/ 5 IV /٠١‏ 
المدونة فرق بين الراحلة المعينة والمضمونة . 

وقد اختلف المتأخرون في تأويل قوله ؛ فمنهم من حمل قول الغير على 
مسألة التفليس ؛ لوقوع كلامه عقيب التفليس ٠‏ فيكون المكتري أولى با معين 
من الغرماء » وهو في المضمون أسوة . وهو ظاهر كلام حمديس © وعليه 
تأوله القاضي ابن سهل الأندلسي من شيوخ المذهب e‏ وهو قول ابن المواز. 

ومنهم من تأوله على مسألة المسافة ‏ وهو الأصح - بيد أنهم اختلفوا في 
هذا الوجه من التأويل Cal‏ في ماذا يقع التحالف على قولين : 

أحدهما : أن التحالف والتفاسخ في بقية المسافة في الراحلة كالدور ؛ 
لأن الدور محل الاتفاق ؛ إذ لا ضرر عليها في الفسخ . بخلاف الراحلة 


۳۷1 


کتاب کراء الرواحل والدواب 
المضمونة » فإنها في الذمة » وهو تأويل ابن أبي زمنين على I‏ المدونة ». 

والثاني : أن التفاسخ بعد التحالف في المضمون دون المعين ؛ لأن 
المضمون في الذمة غير مقبوض ٠‏ والتحالف يكون فيما لم يقبض ٠‏ وأما 
ال Malad:‏ دراش الا : 

Sight,‏ عن SL pel‏ :)3 اسلف قن OF fete + BLM‏ تقل 
الكري إلى برقة بماثة » ويقول المكتري : إلى أفريقية بمائة . 

فلا يخلو من أن يكون قبل الركوب » أو بعد الركوب الكثير . 

فإن كان قبل الركوب ٠‏ أو بعد الركوب اليسير : فالكلام فيه PASIS‏ 
في فصل اختلافهما في مقدار الكراء Gyo‏ » وقد بيناه . 

وإن كان بعد الركوب الكثير » وقد بلغا الغاية أم لا . 

فلا يخلو من أن يكون قبل النقد أو بعده . 

فإن كان قبل النقد » فلا يخلو:من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يتفقا في الشبه » أو ينفرد به المكتري . 

والثاني : أن يتفقا على مخالفة الشبه . 

والثالث : أن ينفرد به المكتري دون المكترى . 

فإن اتفقا على مصادقة الشبه » وانفرد به المكتري . 

فإنهما يتحالفان » ويفسخ الكراء بينهما في الغاية المختلف فيها » ويقبل 
فيها قول المكري أنه لم يناوله العقد » من غير اكتراث بالأشباه » ويقبض 
الكراء على المسافتين > فما ناب المسافة المتفق عليها كان للمكري E‏ 
ويستوفي المكتري بقيمتها قبل التناهي إلى نهايتها . 

bey‏ اا نعلت ا ايقل og ASN ye‏ م ASM‏ هذ 


اسح تي ج اراسان 
ومن نكل منهما كان القول قول الحالف ؛ لأن النكول كالإقرار على 
مشهور المذهب . 

ol,‏ اتفقا على مخالفة الشبه : فالتحالف والتفاسخ في المسافتين جميعا 
باتفاق المذهب ٠‏ ويكون له في المستوفي كراء المثل إن بلغ الغاية المتفق 
عليها. 

فإن اختلفا قبل بلوغها : فإنه يتخرج على التفصيل الذي قدمناه إذا 
كانت في متعتب أو في مسبعة e‏ فلا معنى لإعادته مرة أخرى . 

والناكل منهما كالمقر كما تقدم . HU,‏ مصدق لنكول صاحبه » Oly‏ 
ats) Last‏ . 

فإن انفرد ا مكري بالشبه دون المكتري : فالقول قوله مع يمينه » Op‏ 
نكل: كان القول قول المكتري » ويركب إلى حيث ادعى » 'وإن أخمطأ 
الشبه؛ OY‏ المكري قد مكنه بنكوله . 

فإن كان اختلافهما بعد النقد : فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يتفقا في الشبه > أو يتفرد به المكري . 

والثاني : أن يتفقا على خطأ الشبه 1 

والثالث : أن يتفرد به المكتري . 

Of‏ اتفقا في الشبه » أو تفرد به المكري : كان القول قول المكتري مع 
يمينه » ويكون له جميع ما انتقد إلى الغاية المتفق عليها » فإن JS‏ حلف 
المكتري وركب إلى الغاية التي ادعاها با نقد . 

of‏ اتفقا على عدم الشبه : فإنهما يتحالفان ويتفاسخان في المسافة 
المختلف فيها [ وللمكتري  ]‏ المسافة Gall‏ عليها بكراء المثل إن استوفاها » 


كتاب كراء الرواحل والدواب VY‏ 


وله الركوب إلى غايتها : إن اختلفا قبل بلوغها على التفصيل الذي قدمناهء 
وكراء all‏ في ذلك بالغ ما بلغ » كان أكثر مما انتقد أو أقل - ومن له الدرك 
على صاحبه فليرجع عليه به . 

فإن انفرد المكتري بالشبه : فإنهما يتحالفان ويقبض الكراء المنقود على 
المسافتين ؛ فما ناب المسافة المتفق Qe‏ كان للمكري » وما ناب المختلف 
فيها سقط عن المكتري . 

والجواب عن الوجه الثالث : وهو اختلافهما في الأمرين ؟ المسافة 
والكراء ؛ مثل أن يقول المكري : اكتريت منك إلى المدينة بمائتين » ويقول 
المكتري : إلى مكة بمائة : 

فالتحالف والتفاسخ في المسافة المختلف فيها من غير اعتبار بالنقد » ولا 
بالشبه ؛ لأن المكري مدعى عليه بيع ما لم يقر ببيعه » كاختلافهما في مبتداً 
الأمر قبل الركوب 6 سواء إذا نكل المكري عن اليمين : كان القول قول 
المكتري من غير اعتبار بالنقد . ولا بالقيمة ؛ OY‏ المكري قد مكنه بنكوله . 

وأما المسافة المتفق عليها : فلا يخلو الأمر فيها من أن يكون ذلك قبل 
الركوب ٠»‏ أو بعد الركوب . 

op‏ كان ذلك قبل الركوب : فالتحالف والتفاسخ اتفاقًا من غير مراعاة 
RY atl‏ 

فإن كان بعد الركوب الكثير » وقد بلغ الغاية المتفق عليها أم لا : فلا 
يخلو من أن يكون قبل النقد أو بعد النقد . 

of‏ كان قبل النقد » فإن اتفقا فى الشبه » وانفرد به المكتري : فالقول 
قوله مع يمينه At‏ انا شاو ei‏ الما قر زوين كانه ساف 

المدينة كان للمكري » وما ناب مسافة مكة سقط عن المكتري » ويكون له 


وا es‏ الجزء السابع 
الركوب إلى المدينة إن اختلفا قبل بلوغها . 
صاحبه مع يمينه » كما سبق . 

فإن انفرد المكري بالشبه دون المكتري : كان القول قوله مع يمينه ‘ 
ويكون له جميع ما ادعاه 5 

OLS OF‏ اختلافهما بعد النقد : فإن اتفقا فى الشبه » أو انفرد به 
المكري: كان القول قوله فيما انتقد مع يمينه ‏ كان ما انتقد كل الذي ادعى 
أو بعضه ‏ ويحلف له المكتري فيما لم ينقده . 

فإن اتفقا على عدم الشبه : فالتحالف والتفاسخ »> ويكون GNI‏ فى 
المسافة المتفق عليها كراء المثل . 

ob‏ انفرد المكتري بالشبه : فالقول قوله مع يمينه » وتقبض المائة على 
المسافتين s‏ فما ناب المسافة المتفق عليها : كان المكري e‏ وما ناب المسافة 
المختلف فيها : رده المكري على المكتري . 

OY نكل عن اليمين : كان القول قول المكري > ويأخذ ما ادعى ؛‎ ob 
. المكتري مكنه بنكوله » والحمد لله حده‎ 


aag 


كتاب كراء الرواحل والدواب Vo‏ 


المسألة الرابعة 
في الحمل التالف قبل بلوغ الغاية 

ولا يخلو تلفه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون بسبب حامله . 

والثاني : أن يكون بسبب سماوي . 

والثالث : أن يجهل السبب . 

فأما الوجهالأول : فلا يخلو من أن يكون ذلك على معنى الغلبة 
والاضطرار ؛ كالعثار غير المعتاد » وانقطاع JLH‏ المشدود بها المتاع » ولم 
يفر منها » وانفلات الدابة والسفينة بما عليها حتى تكسر أو تبدد 6 هل 
الكراء بينهما قائم » أو يفسخ ؟ قولان : 

أحدهما : أن الكراء يفسخ بينهما » وهو قول ابن القاسم في 
«الكتاب». ولا فرق عنده بين السفينة والدابة والحامل على رقبته . 

والثاني : أن الكراء قائم بينهما »وهو قول الغير في " الكتاب © فيما 
عدا السفينة . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الحمل المستأجر على حمله » هل يتعين 
أو لا يتعين ؛ فمن قال يتعين : قال بفسخ الكراء » ومن رأى أنه لا يتعين 
قال : الكراء بينهما قائم » ويكلف المكتري الإتيان بمثل الحمل الأول يحمل 
إلى الغاية التي وقع الكراء إليها . 

وعلى القول ob‏ الإجارة تنفسخ » هل للمكري من الكراء بحساب 
المستوفي من المسافة أم لا ؟ 


Pys‏ الجزء السابع 


على قولين منصوصين في «الكتاب 8 : 

أحدهما : أنه لا شيء له » ولا عليه جملة » وهو قول ابن القاسم في 
( الكتات ٤‏ . 

والثاني : أن له cle‏ المستوفي في السفينة دون غيرها » وهو قول ابن 
نافع في « الكتاب » . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في ذلك » هل ذلك إجارة » أو جعالة ؛ 
فمن رأى أن طريقه طريق الجعالة قال : لأنه ولاه عليه ولا يطلب › ولا 
يطالب بدليل العرف ؛ لأن الناس على البلاغ يدخلوا في مثل ذلك e‏ 
والمتعارف كالمتشارط لا جرم علق الاستحقاق بالفراغ به الذي هو gil cE‏ 
إلا أن يشترط التوزيع فيحكم به ؛ لأن ذلك من خاصية الإجارة . 

ومن رأى أنها من طريق الإجارة قال : يوزعها على BLU‏ ؛ SY‏ على 
الإجارة عقد فنحا نحوه » على ما قدرنا فى ملاحظة الفرق من حيث اللفظ 
فى «كتاب الجعل والإجارة» قال: فإنه يكون له بحساب ما مضى من المسافة . 

فإن كان ذلك على معنى الترفه والاختيار ؛ كالحمل على الدابة المتمرنة 
N‏ لسكا فى ارخ ie ere ro wee‏ 
العروض يكون له كراء المستوفي من المسافة ويضمنها » وينفسخ ما بينهما 
Cal‏ . 

واختلف في وقت الضمان على Y/N oS]‏ قولين منصوصين في 
المدونة : 

أحدهما : أنه ضامن في موضع التلف ٠»‏ وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أنه ضامن من وقت التعدي إن أراد المكتري » وهو قول غيره 


VY 


كتاب كراء الرواحل والدواب 


فى ) الكتاب ا 


ووجه قول ابن القاسم : أن المكري لم يتحقق تعديه إلا وقت التلف 
لجواز السلامة e‏ وإنما يتحقق وصفه بالتعدي ؛ OY‏ وقع الأمر المحذور e‏ 
ويوجب ضمانه حينئذ لا قبله . 

ووجه قول غيره : أن الكري غار e‏ ووبال الغرور على الغار ؛ OY‏ 
المعرض كالمصرح في بعض المحال e‏ وهذا الغار قد عرضه للتلف حين 
خملة le‏ العاف الذكرو © فصان كال سيد ol Oly co‏ موقب 
التلف ILS‏ العدوان ساعتئذ ق طعا ؛ لأنه من يوم العقد والرفع صار 
متعديًا» والعداء مصطحب عليه إلى أن يتحقق التلف 6 فيكون مخيرا cade‏ 
بخلاف الغاصب ؛ OF‏ ضمانه تفويت يد » وتفويت يد كتفويت عين ؛ 
فلم يتخير في الغاصب لكمال العدوان بوضع اليد المبطلة بإزاء اليد المحقة . 

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى التعليق والتأليف بين قول ابن القاسم 
والغير ؛ وهو أن قول ابن القاسم لم ينف التخيير الذي صار إليه الغير › 
وإنما قال قيمته في موضع التلف ؛ لأنه ذكر في صدر المسألة أن قيمته 
بالعريش أضعاف قيمته بالفسطاط . والإنسان عادة É ey‏ يختار الأكثر › 
وعليه خرج جوابه . 

وهذا تأويل ينتج منه تلفيق الأقوال . 

ومسألة « الكتاب » صورها فى الزيت والطعام إذا جهلت مكيلته 
ووو Soe‏ كيه عم pall‏ قن فى افيد + ور لتنا العام« هنر امال 
يضمن مثله في البلد الذي اشترط الوصول › ويكون له جميع الكراء . 

UL‏ كان ذلك كذلك ؛ UY‏ لو لم نقل به لأدى ذلك إلى خرم أحد 
الأصلين من المتماثلين ؛ إما ألا يضمن أصلاً Gly‏ مع تحقق العدوان e‏ 


وذلك ما لا سبيل إليه ؛ لأنه إهدار فى محل الإحرام والإكرام 

أو يضمن في موضع التلف ¢ وذلك Cat‏ إيطال U‏ أصلناه » وإهدام لما 
امسا ن المضين إلى الفسخ مهما كان الفوات بسبب صدر من المكري 
لا يفوت في العقود المردودة ¢ ieee‏ الحكم بغرم eras‏ التلف 
داعية إلى الانعقاد في مظنة oe‏ 
المكتري بالحلف إن شاء ؛ وإنما قلنا ذلك ؛ لأن نفي الفسخ بتلف الحمل هو 
الأصل ٠»‏ كما أسلفناه »وإنما حرج عنه الفسخ بالإتلاف U‏ تقدم بيانه . 
في بلد الشرط e‏ ويكون له جميع الكراء » وقد قدمنا ذلك . 

وأما أصل الضمان 2 فقد تكلمنا عليه فيما مضى من « الكتاب ( c‏ 
ويصدق في العروض . 

أحدهما : أنه لا ينفسخ 3 WAL sh of ales‏ 3 وهو المشهور : 

Ly‏ أنه ينفسخ »وله كراء ما استوفى من المسافة ¢ كالغار »> وبه 
قال ابن حبيب c‏ والحمد لله وحده . 


ل اذا الا 


کتاب كراء الرواحل والدواب YOM as‏ 


AY Lint!‏ الخامسة 
في هروب أحد المتكاريين 

ولا يخلو الهارب من أن يكون مكريًا » أو مكتريًا . 

› كان مكتريًا : فالكراء قائم بينهما » ويكري السلطان الإبل عليه‎ of 
ويستوفي للجمال أجرته من ذلك كأن لم يقبضها > ويتبعه بالباقي إن كان‎ 
هناك » قال فى « الكتاب » : فكذلك لو استأجره يحمل له متاعا من عند‎ 
pS انان ]ار‎ oles SE CU nahi als) 

فإن PY!‏ تكرى للمكتري بعد التلوم إن لم يجد الجمال الوكيل » أو 
وجده وقد تلف المتاع الذي عنده : فلا يخلو من أن يكون الكراء موجود E‏ 
أو غير موجود . 

فإن كان الكراء غير موجود في البلد الذي فيه الوكيل : فللجمال 
الرجوع دون أن يرفع أمره إلى السلطان > إلا أنه يلزمه أن يطلب وينشده في 
إنشاء الطريق » فإن وجده كان ذلك ما يجب للمكتري ورزقه » وإلا فلا 
شيء عليه » ويكون له جميع الكراء » ولا يكلف الرجوع ثانية . 

op‏ كان الكراء موجودا : فلا يخلو من أن يرجع فارعا e‏ أو أكرى 
إبله . 

ob‏ رجع فارعا : فهل ينفسخ الكراء بينهما » أو يكلف الرجوع ثانية؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن الكراء ينفسخ بينهما > ولا شيء للجمال e‏ ولا عليه ؛ 
OF‏ تكليف الرجوع عليه ضرب وظلم به . 


وهذا Jl‏ مروي عن مالك »> وهو ظاهر رواية ابن وهب عنه في 


er O‏ الجزعالسايع 
« الكتاب » ؛ لأنه قال : إذا انصرف ولم يدخل على الإمام > ولم يكن 
والكراء موجود : فلا شيء له »ولم يقل : يكلف الرجوع ثانية . 

والشاني : أن الكراء قائم بينهما » وأنه يكلف الرجوع ثانية ؛ لأنه باع 
منافعًا فيجب عليه الوفاء بتحصيلها »وهو قول ابن القاسم في « الكتاب ». 

وقد قال بعض حذاق المتأخرين: إنه إذا لم يجد الكراء في البلد » وكان 
السلطان » ولم يرفع أمره إليه » ولا دخل عليه أن الكراء بينهما قائم e‏ 
فيكون الدخول عليه كحكمه بفسخ الكراء على الغائب »وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في «الكتاب » » فكيف إذا كان الكراء موجودا » حلاف ما نص 
عليه ابن وهب في ١‏ الكتاب » . 

فإن ah! GST‏ فلا يخلو من أن يكريها لنفسه e‏ أو للمكتري . 

فإن أكراها لنفسه » هل يكلف الرجوع ثانية » أو يخير عليه المكتري؟ 

: على قولين‎ call 

أحدهما : أنه يكون له الكراء » ويكلف الرجوع ثانية في حق المكتري»› 
وهو قول ابن القاسم في D‏ الكتاب » ؛لأن الكراء غير معين > بل هو في 
الذمة » فينفذ فيه بيعه ؛ لأنه باع ما ضمانه منه . 

والثاني : أن المكتري مخير عليه ؛ إن شاء سلم له ما أخذ في الكراء › 
ويكلف له الرجوع ثانية » وإن شاء أخذ الكراء إن كان ما به اكترى أولا أو 
أقل » Ob‏ كان فى الثمن فضل فهو للمكري إن انتقد الكراء الأول من 
لسري of WV‏ اذه og SU‏ نقد Set‏ أك abs Le‏ + فار in‏ 
بزيادة . 

وهو قول ابن حبيب في الواضحة . 

› اكترى للمكتري : فلا يخلو أن يكون الجمال هو المتولي للكراء‎ OF 


کتاب کراء الرواحل والدواب سس YAA‏ 
أو السلطان هو المتولي له . 

OY كان الجمال هو المتولي للكراء » فلا يلزم ذلك المكتري ؛‎ op 
وعليه‎ e الكراء عليه بيع > فلا يتولاه إلا السلطان » أو من أقيم مقامه‎ 
. الرجوع ثانية على أصل ابن القاسم‎ 

وإن رضى المكتري بصنعه » وأحذ ذلك الكراء : فإن ذلك له قل أو 
“كنرك إن كان لم نقد 

وإن نقده : لم يجز له أخذ ما زاد على الأول ؛ خيفة of‏ يأخذ pst‏ مما 
أعطى » كما تقدم . 

ob‏ كان السلطان هو المتولي للكراء » فذلك لازم للمكتري - قل أو 
كثر- ويكون عليه الكراء الأول » وإن لم ينقده ؛ لعدم التهمة في فعل 
السلطان ؛ لأن ذلك من باب دفع الضرر على معنى النظر . 

فأما الوجه (SL‏ : إذا كان الهارب مكريًا : فلا يخلو من أن يهرب 
gS BUSA ot cab‏ | 

Gal تركها في يد المكتري : استعملها » ويرجع على الجمال بما‎ ob 
عليها » وبما أكرى به من يترحلها » وغير ذلك مما كان اشترطه على‎ 
sabes 

فإن هرب بإبله » فذلك على وجهين : 

إما أن يكون الكراء مضمونًا e‏ أو معيئًا . 

فإن كان مضمونًا : فلا يخلو من أن يكون له مال أم لا . 
op‏ كان له مال : فإن السلطان يكرى عليه للمكتري e‏ ويرجع عليه 
بذلك . | 


فان لم يكن له مال » هل يكري عليه أم لا ؟ على قولين : 


OKAY‏ الجزءالسابع 

أحدهما : أنه لا يكري عليه » وهو قول في « كتاب ابن المواز » . 

والثانى : أنه يكرى عليه إذا طلب ذلك المكتري لأجل الضرورة » وهو 
ظاهر ١‏ المدونة . 

فإن كان الكراء معيئًا : لم يكر عليه » وإنما مقال المكتري في الفسخ e‏ 
وهو على ثلاثة أقسام : 

مفتقر إلى حكم حاكم » أو غير مفتقر إليه » ومختلف فيه . 

أما المفتقر إليه : فهو إذا لم يتعين الزمن e‏ ولا فات المقصود e‏ فإنه إن 
رفع إلى السلطان نظر في ذلك ؛ فيفسخه we‏ إن كان في الصبر مضرة e‏ 
ولا يتعجل في الفسخ إن لم يكن فيه مضرة . 

وأما غير المفتقر إليه فهو الكراء الذي يتقدر بزمن معين e‏ فإنه يفوت 
بفواته » وإن لم يحكم حاكم . 

وأما المختلف فيه : فهو ماله إبان يفوت بفواته ؛ كالحج e‏ أو يريد 
الخروج إلى البلدان المتباينة مع القوافل المتعاظمة e‏ فجاءه الجمال بالوبل بعد 
أن فات له المأمول : فلا يخلو من أن يحكم الإمام بفسخه e‏ هل ينفسخ 
بعد فوات ذلك كالمعين أم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدهما : [ ق/ 7١٠/5أ]‏ ينفسخ بفوات OLY‏ » أو ما هو مثل الإبان 
كفوات القوافل . 

والثاني : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه العقد لازم من طرفيه . 


والثالث : أنه يفسخ في الحج دون غيره 4 وهو قول مالك في 
«الكتاب»» والحمد Ü‏ وحده . 


D 
D 
D 


المسألة السادسة 
في إقالة أحد المتكاريين في الد واب لزيادة 
وهذه الترجمة كثيرة الفصول e‏ متشعبة الفروع عطافحة الينبوع e‏ 
ولنقتصر فيها على اللطيف إيثارًا للتخفيف » فنقول وبالله التوفيق . 
ما نورده في إقالة أحد المتكاريين لا يخلو من وجهين : 
إما أن يكون من قبل المكري » وإما أن يكون من قبل المكتري. 
ob‏ كانت الإقالة من قبل المكري : فلا يخلو الكراء من أن يكون على 
التعجيل » أو على التأجيل » مثل أن يتأخر بشرط » أو عرف » أو حكم. 
op‏ كان على التأجيل والزيادة من المكري : فالإقالة جائزة إذا عجلت 
الزيادة - عرض كانت أو Oss‏ . 
ولا يجوز إذا تأجلت ما كانت سلعته فيه أن المكتري فسخ الركوب فيما 
لا يتعجله » وذلك فسخ دين في دين » وإذا عجلها فقد فسخ منقودا [ OL‏ 
فلا مكروه . 
ثم هكذا الجواب إذا كان الكراء على التعجيل ٠»‏ إلا أنه لم ينتقد e‏ 
أو انتقد ولم يغب عليه » فلا نطول بذكر التعجيل . 
وأما إن كانت الزيادة بعد أن غاب على النقد : فلا يجوز إن كانت 
مؤجلة ما كانت الزيادة ؛ لأنه فسخ دين في دين ؛ لأنه فسخ الركوب فيما 
لا يتعجله . 
واختلف إذا كانت معجلة من أي نوع كانت على ثلاثة أقوال » كلها 


)1( طمس بالأصل . 


AE‏ لسلس سم ارزع السايع 
قائمة من المدونة . 

أحدها : أن [ OD‏ حوز ؛ لأنه سلف بزيادة ؛ OY‏ المكري غاب على 
الد aay way gt‏ ال daly‏ :إلا at‏ سار رمن الطريق aby Le‏ ال 
عن الضرورة التي تلحق . إما أن يدبر إبله » أو بسوء عشرة صاحبه » وهو 
فلا لقان فى i‏ 

بخلاف الدار ؛ إذ لا مضرة عليه إن كان لها جيران سوء e‏ فهو عيب 
إن لم يعلم به . 

والثانى : أن ذلك لا يجوز بزيادة المكري بوجه ؛ لأنه سلف بزيادة 
Pere ae ]‏ > فهو نفع والمردود سلف . 

ويجوز إذا غيبت الإقالة عن الزيادة للضرورة التي ذكرناها في حد الدار 
Cal‏ . 

وهو قول الغير في الكتاب » . 

والثالث : أن الإقالة لا تجوز متى انتقد واستوفى المكترى Ét‏ من المنافع 
> بيع وسلف e‏ وهو قول سحنون »وهذا القول قائم من المدونة من مسألة 
الدار . | 

op‏ كانت الزيادة من قبل المكتري » فلا يخلو الكراء من أن يكون على 
التعجيل » أو على التأجيل . 

فإن كان الكراء على التعجيل وقبل النقد : فلا يخلو من أن تكون 
الزيادة مؤجلة » أو معجلة . 


ob‏ كانت مؤجلة : لم يجز على كل وجه » من أي نوع كانت ؛ لأنه 


)1( لمن hell‏ . 
(۲) طمس بالأصل . 


كتاب كراء الرواحل والدواب YAo‏ 


فسخ دين في دين . 

Ob‏ كانت معجلة : جاز » وإن كانت عرض أو Cad‏ » والكراء بذهب 
لا مانع » وإن كانت دراهم والكراء بذهب : فهو بيع وصرف ؛ لأنه ذهب 
بفضة مع أحدهما سلعة وهي الركوب : فلا يجوز إلا على مذهب ابن 
القاسم » ويجوز على مذهب أشهب liag e‏ إذا كان AST‏ من صرف دينار. 

فإن كان أقل منه : فيجوز باتفاق بين ابن القاسم وأشهب . 

ob‏ كانت الزيادة بعد الانتقاد » وكانت ذهبًا والكراء ذهب : فقد قال 
في ١‏ المدونة » : يجوز إن كانت مقاصة ؛ لأن المكري يأخذ أقل مما يدفع . 

وإن لم تكن مقاصة لم يجز ؛ لأنه ذهب بذهب مع أحدهما سلعة - 
وهي الركوب - OY‏ المكتري دفع الزيادة من الذهب مع الركوب الذي وجب 
له » وأخذ Cas‏ » ولهذا اعتبار فى هذا الوجه بغيبة الكراء على النقد بعد 
القبض › UL‏ يعتبر ذلك في زيادة المكري »> وقد قدمناه. 

فإن كانت عرضًا : فجائز معجلة ومؤجلة ؛ OY‏ المكتري باع عرضا 
معجلاً أو مؤجلاً مع الركوب الذي وجب له أن يسترجعه من الذهب . 

فإن كان الكراء على التعجيل والمسألة على حالها . 

ob‏ كانت الزيادة عرض : جاز إن كان معجلاً » ولا يجوز إن كان 
مؤجلاً ؛ لأنه فسخ دين في دين . 

ob‏ كانت بفضة على وجه : فإنه صرف مستأجر؛ OY‏ الذمة مشغولة 
إلى ذلك الأجل . 

فإن كانت es‏ : لم يجز إلا إلى محل الأجل على معنى المقاصة إما 
نقدًا أو إلى دون ذلك الأجل : فلا يجوز ؛ لأنه ضع وتعجل » ولا إلى 
أبعد من الأجل ؛ لأنه بيع وسلف . 


YA 


الجزء السابع 

ولا فرق فيما وصفناه بين الكراء المضمون e‏ ولمعين ؛ OV‏ المنافع 
كالدين على أحد قولي المذهب . 

وعلى القول الآخر : يجوز فى المعين زيادة المكري بعد أن غاب عن 
النقد ؛كالبائع المستقيل في السلعة المعينة بزيادة بعد أن غاب على النقد . 

وإنما لا تجوز الإقالة إذا انعقدت بمجردها على ما لا يجوز e‏ وذلك في 
المواضع التي We‏ فيها في الكراء المضمون بفسخ الدين في الدين . 

وأما الدور : فهي كالدابة المعينة في جميع ما وصفنا e‏ إلا في زيادة 
المكري للدابة بعد أن غاب على النقد » وقد سار من الطريق ما يرفع التهمة 
على أصل من رأى ذلك فيها » بخلاف الدار » فلا تجوز الإقالة فيها بزيادة 
على وجه إن كان ذلك بعد استيفاء البعض ؛ سد للذريعة ؛ أي : جواز 


البيع والسلف . 
فإن كانت بغير زيادة فقولان الجواز ¢ والمنع ¢ oa OY pal,‏ 
القاسم . 


. الجواز : قياسًا على السلع المعينة‎ ax 

ووجه المنع : تشبيها بما في الذمة . 

وإلى هذا أشار الشيخ أبو إسحاق » وهذا إذا انتقد الكراء . 

. لم ينتقد : جاز ؛ لعدم العلة التي هي البيع والسف‎ Ob 

وحكم الإقالة في كراء الأرض كحكم الإقالة في كراء الدار » إلا أن 
تكون غير مصونة. 

فإن تقابلا فيها ¢ والزيادة من المكري © والموضع الذي تصح فيه الإقالة 
على الزيادة منه : لم يجز أن ينتقد الزيادة » وتكون موقوفة Ge‏ كانت أو 
عرضا + إلا أن تكون الأرض مأمونة ؛ OY‏ المكري رجع بإقالة مكتريه. 


كتاب كراء الرواحل والدواب YAY‏ 


ol‏ لم تروي الأرض انفسخ الكراء الأول 6 ولم تصح الزيادة » وقال 
بعضهم 1 كذلك يجب فى زيادة المكتري 6 والأرض غير مأمونة ألا تجوز ¢ 
وإن أوقفها 0 oY‏ المكري فسخ كراؤه lad‏ لا يتعجله 3 والحمد Ü‏ وحده r‏ 


g g‏ الحا 


۳۹۱ كراء الدور والأرضين‎ OLS 


كتاب كراء الدور والأرضين 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها سبع مسائل : 
ا مسألة الأولى 
فيمن أكرى دارا وفيها نخلة » أودالية فاشترط ثمرها 

فلا يخلو ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يكون بعد طيب الثمرة . 

والثاني : أن يكون قبل طيبها . 

فإن كان ذلك بعد طيب الثمرة : فذلك جائز ‏ كانت قيمتها أكثر من 
الثلث أو أقل - لأنها كسلعة ثانية » وكأنه اشترى Glo‏ » أو اشترى ثمر تلك 
الشجرة صفقة واحدة لحواز اجتماع الكراء والبيع في عقدة واحدة ؛ إذ لا 
فرق بين بيع المنافع وبين بيع الأعيان . 

of‏ انقضى أمد الكراء قبل جذاذ الثمرة : فهى له Voc‏ واحدا في 
l | merci‏ 

ob‏ كان ذلك قبل طيب الثمرة » وقبل أن تخلق الثمرة أصلاً » فلا 
يخلو من أن تكون مثل الثلث » أو أقل » أو أكثر . 

فإن كانت قيمة الثمرة أكثر من الثلث : فلا يجوز اشتراطها باتفاق 
المذهب ؛ لأن ذلك بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على البقاء . 

وهل يجوز أن يشترط منها الثلث › أو ما دونه » أم لا ؟ 

فالمذهب يتخرج على قولين : 


ray‏ الجزء السابع 


ويتخرج القول الثانى من مسألة العرايا sloth‏ 131 أعرى ST‏ من خمسة 
أوسق ؛ حيث قال فى « الكتاب » . 


يجوز للمعري أن يشتري منها خمسة أوسق يخرصها ad‏ عند الجذاذ e‏ 
والعلة في الجميع واحدة » ولاسيما أن مسألة اشتراط الثمرة مقاسة على 
العرايا للضرر الداخل على المكتري في ترداد المككري إلى دخول الدار لافتقاد 
شجرة وسقيها وعلاجها e‏ والنظر في مصالحها ؛ ولهذه العلة جوز الشارع 
من بيع العرية يخرصها على مشهور مذهبنا . 

op‏ كانت قيمتها أقل من الثلث : جاز GEL‏ المذهب بشرط أن تطيب 
ال قل Ball Laat‏ | 

فإن كانت المدة تنقضي قبل أن تطيب الثمرة : فلا يجوز الكراء 
ويفسخ » وهو قول ابن المواز » وابن حبيب » وبه قال أصبغ في ١‏ العتبية » 
ووجهه : أنه لما انقضت المدة c‏ والثمرة لم تطب كأنه كما ابتدأ العقد عليها 
الآآن » وكأنها اشتراها مفردة . ٠‏ 

ويتخرج في المسألة قول آخر بجواز الكراء ؛ لعدم القصد إلى شراء 
الثمرة » وإنما المقصود الانتفاع والارتفاق بمنافع الدار مدة الكراء » وشراء 
الثمرة غير مقصود . وإنما الغرض في اشتراطها دفع ضرر المكري إلى 
انقضاء أمد الكراء . 

فإن كانت قيمتها مثل الثلث » فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن الثلث في حيز اليسير فيجوز . 


والثاني : أنه في حيز الكثير فلا يجوز . 


كتاب كراء الدور والأرضين 4۳ 


والقولان WU‏ رضي الله عنه . 

وعلى القول بجوازه في الثلث"» وأنها في حيز اليسير : فلا يخلو من 
أن يشترط الثمرة كلها » أو بعضها . 

فإن اشترطها كلها : فلا يخلو من أن يكون الكراء سنة واحدة » أو 

فإن كان الكراء سنة واحدة : فلا إشكال في الجواز . 

see Abele‏ : فلا يخلو من أن تكون الثمرة LES‏ في كل 
سنة» أو تكون تبعًا في بعض السنين وغير تبع في بعضها . 

Cad كان تبعًا في كل سنة : فلا إشكال في الجواز [ق/۲/۱۰۷آ]‎ af 

op‏ كان تبعًا في بعض وغير تبع في بعض e‏ إلا أنه إذا أضيف جملتها 
كجملة الكراء كانت تبعا لكان ينبغي ألا يجوز ذلك ؛ OY‏ كل سنة لها 
حكمها » فلا تعوض زيادة الثمرة في سنة عن نقصها في سنة أخرى ؛ كما 
لو أكترى دور في صفقة في بعضها ثمرة أكثر من الثلث » ولا شيء في 
بقية الدور » أو فيها أقل من الثلث e‏ فإذا جمع الجميع كان أقل من الثلث 
» فإن ذلك لا يجوز . 

فإن اشترط بعض الثمرة هل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من المدونة : 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز » وهو قول ابن القاسم في «كتاب كراء 
الدر والأرضين» أوله . 

والثاني : أن ذلك جائز ; وهذا القول يؤخذ من « كتاب العرايا » e‏ 
حيث جوز للمعري أن يشتري بعض عريته ويترك الباقي . 


۳4٤‏ الجزءالسايع 


تطب الثمرة فهي للمكري Ob ٠‏ طابت فهل تكون للمكري أو للمكتري ؟ 
قولان . 

فإن كانت قيمتها ثلث الكراء » وكراه أشهر السنة متساوية : فعلى 
المكتري ثلثا الكراء ؛ الثلث منها قيمة الثمرة » والثلث الآخر فيما لزمه من 
نصف كراء الدار بلا ثمرة » وهو قول ابن القاسم في « الواضحة » 
و( العتبية ) . 

والثانى : أن الثمرة للمكري ‏ طابت أو لم تطب - وهو اختيار ابن المواز 

. وحله‎ ERE) 


00g 


كتاب كراء الدور والأرضين rre‏ 


المسألة الثانية 
في اكتراء الدار مشاهرة ومساناة © 

ولا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يعقدا على مدة معينة . 

والثانى : أن يسمى الكراء » ويتفقان عليه » ولا يتواجبان على مدة 
2 : 

فأما الوجه الأول : إذا عقده المتكاريان لمدة معينة معلومة : فإن ذلك 
جائز لازم لهما - نقدا الكراء أو لم ينقداه - قبض الدار أو لم يقبضها - ولم 
يكن للمكتري أن يخرج e‏ ولا لصاحب الدار قبل تمام المدة » إلا أن يشترط 
المكتري أن يخرج متى شاء » فيجوز ذلك ما لم ينقد بشرط أو طواعية ؛ 
لأنه كراء بخيار طوعًا » ولا يجوز فيه النقد بشرط ولا yb‏ » وهذه المدة 
تتعين بخمسة ألفاظ : 

أحدها : أن يقول أكرى منك هذا الدار » أو هذا الحانوت شهراً أو سنة 
بكذا . 

والثاني : أن يقول : أكرى منك هذا الشهر أو هذه السنة . 

والثالث : أن يقول : أكرى منك ذلك شهرين أو سنتين . 

والرابع : أن يقول : أكرى منك ذلك إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا ؛ 
فضرب أجلاً . 


والخامس : أن ينقده المكتري كراء شهر أو سنة أو سنتين . 


. أي : كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا‎ )١( 


الجزء السابع 

واختلف في السادس إذا قال : أكري منك gd‏ بدرهم أو سنة بدينار» 
هل ذلك وجيبة معينة أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن ذلك وجيبة بمنزلة ما لو قال : هذه السنة » وهو الأظهر 
والأشهر e‏ وهو أسعد بظاهر « الكتاب » » وهو مبني من قوله في 
«الكتاب »© : إن استأجرت دارأ سنة أو ستتين : فذلك جائز e‏ وله أن 
يسكن» ويسكن من شاء . 

› كان لربها الخيار في إخراجه لم يخرج المكتري إن أسكن من شاء‎ of 
ومن ذلك قوله : استأجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر‎ 
تحسب هذه الأيام » ثم تحسب أحد عشر شهرا » ثم يكمل مع الأيام التي‎ 
» وهو قول ابن القاسم في آخر « كتاب المدبر‎ >» Gy بقيت من الشهر ثلاثين‎ 
المدونة » : إذا قال لعبده : أخدمني سنة فأنت حر » فقال : هذه‎ ١ من‎ 
. السنة بعينها » أو لم يقل فهو سواء »> وتحسب السنة من يوم قوله‎ 


ran 


وقال : ألا ترى في أن من GST‏ داره » أو دابته » أو غلامه e‏ فقال : 
اكترها سنة » وإنما يحسب من يوم قوله e‏ ولو قال هذه السنة بعينها : كان 
ذلك Cal‏ . 

gly‏ : أن قوله سنة لا يقتضي التعيين »وله الخروج e‏ ولرب الدار 
إخراجه متى شاء ؛ مثل قوله : كل سنة » وهو ظاهر قوله فى « كتاب ابن 
Chl‏ + 3 الل قال WS Cyt th St‏ لتقي Cg‏ ودخل فى 
gel‏ ق SOB‏ عليه ea Cie ken‏ 
لكان عليه في الثاني كراء المثل » وهذا نص قوله » وإليه ذهب بعض 
المتأخرين . l‏ ۰ 

فإذا انعقد الكراء Job Lig‏ هذه الألفاظ : لزمهما » ولم يكن 


Yay 


كتاب كراء الدور والأرضين 
لأحدهما الخروج قبل تمام المدة ».ويكون أول الشهر أو أول السنة من يوم 
العقد . 

فإن كان في أول الشهر : كانت السنة كلها على الأهلة . 

فإن كان فى أثناء الشهر : فهما بالخيار ؛ إن شاءا أمضياها على ثلاثين 
وا ر E‏ 
بالأهلة » ثم أكملا على ما كان بقى من الشهر الأول تمام ثلاثين يومًا . 

وهذا قولهم في الكراء والأيمان في العدد . 

ولا يقع الكراء » ولا اليمين على بقى من السنة إذا [ ML‏ فإن نوى 
بقية السنة : فله نيته في الفتيا i‏ 

وإن لم تكن له نية : فإنه يبتدئ السنة من يوم وقع العقد . 

وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في « العتبية » . 

واختلف إذا وقع العقد في بعض النهار > هل يلغي بقية ذلك اليوم » 
أو يحسب إلى مثل تلك الساعة ؟ على [ قولين ] : , 

عن مالك رحمه الله - » وذلك فى الكراء » والعدة > والطلاق » 
والفوات » والأيمان » ووجود النصاب a‏ الزكاة » والمسافر إذا دخل بلدا 
في أثناء النهار » ونوى إقامة أربعة أيام في تلك البلدة . 

والذي اختاره ابن القاسم : أن يلغي بقية ذلك اليوم 

وأما الوجه الثاني : إذا سمى الكراء واتفقا عليه من أن يتواجبا مدة 
معينة ؛ وذلك أن يقل : أكرى منك الشهر بكذا » أو السنة بكذا » أو فى 
كل شهر بكذا » أو كل سنة بكذا » أو كل شهر أو كل سنة » أو في الشهر 


. ضح بالأصل‎ aly غير‎ OA) 
. سقط من أ‎ )۲( 


الجزء السابع 
بكذا » أو في السنة CNS‏ هل له الخروج متى شاء ؟ وهل للمكتري أن 
يخرجه متى شاء؟ 
Calle‏ على ثلاثة أقوال : l‏ 
أحدهما : أن له أن يخرج متى شاء e‏ ولا فرق بين الشهر الأول 


۳4۹۸ 


والثاني . 

وهو قول ابن القاسم في « المدونة » وهو المشهور . 

والثاني : أنه يلزمه الشهر الأول بالشروع فيه » ولا يلزمهما ما بعدها e‏ 
وهو قول عبد الملك بن الماجشون . 

والثالث : أنه يلزمه كراء الشهر بالشروع فيه كان أول الشهر أو لم 

وهو قول ابن أبي أويس عن مالك . 

وكذلك إذا ol ST‏ كل سنة بكذا » هل يلزمهما الكراء فى السنة الأولى؛ 
زلا lak‏ ی Gil‏ ولا فى ee SLAM ell‏ ها 
ويلزمهما الكراء في كل سنة بسكن بعضها ؟ 

فالشلاثة الأقوال التى قدمناها فى المشاهرة داخلة فى كراء المساقاة e‏ 
فتدير ذلك O:‏ آل > والحمد لله ae‏ . 


ا 0 


كتاب كراء الدور والأرضين ۳۹۹ 


المسألة الثالثة 
في انهدام الدار أو استحقاقها 

ولا يخلو ما انهدم منها من أن يكون يسيراً e‏ أو FBS‏ 

فإن كان ey‏ : فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون لا مضرة فيه على الساكن e‏ ولا ينقص الدار شيئًا . 

Gy‏ : أن يكون لا مضرة فيه على الساكن » إلا أنه ينقص من قيمة 
کا 

E‏ م ges‏ ا E‏ من منافع 
الدار شا 

rere‏ الشرفات ونحوها : فلا خلاف فيه أن الكراء 
للمكتري لازم ولا يحط منه شيء . 

وأما الثاني : فهو ما لا مضرة فيه على الساكن ٠‏ إلا أن ينقص من قيمة 
as‏ الكو ریک عند ها شط کن فر a a‏ 
لم يصلحه رب الدار e‏ ولا يلزمه إصلاحه OP e‏ سكت وسكن : لم يكن 
له شيء . 

وأما الغالك : فهو ما فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع 
الدار شي ؛ كالهطل ¢ وشبهه ا و Pe‏ 
« المدونة » : 

أحدهما : أن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن يشاء » فإن أبى : كان 
المكتري بالخيار بين أن يسكن : بجميع الكراء » أو يخرج » فإن سكت 


Eee 


وسكن : لزمه جميع الكراء »وهو قول غيره في « الكتاب » أيضا . 

Leb‏ الوجه الثاني من أصل التقسيم : وهو أن يكون الهدم كثيرا » فلا 
يلزم الإصلاح رب الدار اتفاقًا في المذهب »وهو على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يعيب السكنى »وينتقص من قيمة الكراء » ولا يبطل شيئًا 
من المنافع ؛ مثل أن تكون الدار مبلطة مجصصة › فيذهب تبليطها 
وتجصيصها : فهذا يكون فيه المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء » 
أو يخرج إلا أن يصلح رب الدار . 

فإن سكن وسكت : فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يلزمه جميع الكراء » وهو مذهب ابن القاسم في 
« المدونة». 


الجزء السابع 


والثاني : أنه يلزمه الكراء » ويحط عنه مقدار ما نقص من قيمة ثمن 
الكراء ؛ كالبيت ينهدم من الدار . 

والثاني :أن يبطل اليسير من منافع الدار ؛ كالبيت ينهدم منها » وهي 
دات البيوت » فهل يلزمه السكنى ويحط عنه ما ناب البيت المنهدم؟ 

والثالث : أن يبطل أكثر منافع الدار » أو منفعة البيت الذي هو وجههاء 
أو انهدم الحائط الذي هو سترة لها » أو ما أشبهه : فهذا يكون المكتري فيه 
مخير بين أن يسكن بجميع الكراء » أو يخرج . 

SIE E 
جرى جوازه » على‎ [V/V A/S] رضى بذلك‎ op » إلا برضا رب الدار‎ 
. الخلاف في جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع‎ 

وموضع التشبيه بين المسألتين : إذا رضى أن يحط عنه ما ينو ما انهدم 
من الكراء »> وهو مجهول في الحال » ولا يعرف إلا بعد التقويم ؛ولهذا 


OES‏ كراء الدوز والأرضين ا 
مع اخ ون ملحي لي المي 

فإن بنى المكري الدار قبل أن يخرج المكتري : لزمه الكراء » ولم يكن 
له أن يخرج . 

وإن خرج المكترى » ثم بناها ربها » فهل يلزمه الرجوع أم لا ؟ 

فلا يخلو البناء من أن يكون يسيراً » أو كثيراً . 

ob‏ كان ob : HAs‏ المكتري لا يلزمه الرجوع › إلا أن يشاء » ولا 
خلاف فى ذلك . 

op‏ كان ذلك البنيان [ يسيرا ] O‏ مثل الأيام أو فوق ذلك قليلاً مما لا 
ضرر فيه » هل يلزمه ما بقى من المدة أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يلزمه » وهو ظاهر قول ابن القاسم . | 

والثانى : أنه لا يلزمه ما بقى من المدة » ويسقط عنه ما بين ذلك » وهو 
قول أصبغ في ١‏ كتاب محمد » . 

وقال ابن ميسر : يريد أصبغ في العمارة › لا في هدم البناء من أصله . 

والاستحقاق : كالهدم في التفضيل بين القليل والكثير في جميع ما 
قلمناه » والحمد للّه وحده ‘ 


للا إلا لا 


kk ٤ ۲‏ ڪڪ الجزء السابع 


المسألة الرابعة 

إذا أكرى داره من النصراني » أو من الخمارمن المسلمين 

اللا يكلو BGs‏ ا 

أحدها امو و ار ا 
الأشربة JAH‏ . 

والثاني : أن يكريها منه على أن يبيع فيها Get‏ أو ما لا يجوز من 
الحرام 
والثالث : أن يكريها منه مجملاً ومبهما . 

فأما إذا أكراها منه على أن يسكنها » أو يبيع فيها ما شاء من الأشربة 
الحلال : فلا شبهة في الإجزاء » وإنما الكلام إذا صرفها المكتري إلا ما لا 

يجوز ؛ كبيع الخمر وغيره : فلا يخلو ربها من أن يعلم › أو لا يعلم . 

فإن علم : فله منعه من ذلك . 

وإن تركه مع الإمكان e‏ فهل يتصدق بالأجرة أم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يتصدق بجميع الثمن كما لو ابتدأ العقد على ذلك » وهو 
قول ابن حبيب . 

والثاني : أنه لا يلزمه ذلك للك المكتري منافع الدار بالكراء ملكا لا 
يمكن لربها نزعه منه » فلم يلزمه الصدور بالكراء كما لو باعها منه » وقال: 
هذا القابل إنما كلفنا له منعه على طريق الاستحسان ؛ WI‏ يقول له أنه قد 
صدق ذلك في حين العقد . 


كتاب كراء الدور والأرضين 

وهذا القول لبعض المتأخرين . 

والثالث : بالتفصيل ؛ فإن كان أكراها له ليسكنها » ثم صرفها إلى بيع 
الخمر فيها : فإنه يتصدق بجميع الكراء فيه ؛ لأنه als‏ فسخ الأول فى 
الثاني إذا لم يمنعه . 

فإن كان أكراها له ليبيع فيها الأشربة إذا لم يمنعه . 

of‏ كان أكراها له ليبيع فيها الأشربة JAH‏ © ثم أخذ يبيع فيها الخمر 
والخنازير : فإنه يتصدق بما زادت قيمة كرائها على أن يبيع الخمر على 
كرائها على أن يبيع فيها الحلال . 

وهذا القول لبعض المتأخرين . 

فإن لم يعلم بذلك : فلا خلاف أنه لا يجب أن يتصدق إلا بما زادت 
قيمة كرائها على أن يبيع فيها الحمر على الكراء الذي كان أكراها ليبيع 
الأشربة JAH‏ . | 

وأما الوجه الثاني : إذا أكراها على أن يتصرف فيها بما لا ينبغي ؛ كبيع 
الحمر » وما أشبه ذلك : فلا يخلو من أن يتصرف فيها المكتري بمقتضى 
عقده » أو ينقلها إلى تصرف مباح . 

فالأول فاسد بلا حلاف » ويتصدق بجميع الكراء إذا فات . 

وفي تقليل الصدقة قولان : 

قيل : لأنه حرام عليه » وقيل : على وجه الأدب . 

وقد وجه القولان بالقياس على ثمن الخمر › وبيان الأصل قد تقدم في 
موضعه . 


فإن نقلها إلى تصرف مباح : فالمذهب على قولين : 


۳ 


ثيه سا سح مس سسحت الجزءالسابع 

أحدهما : أن العقد فاسد » وتكون فيه القيمة بعد الفوات - بالغة ما 
بلغت - هنيئة مريئة للمكتري . 

وهو قول ابن القاسم في « الواضحة » وغيرها c‏ ولا يضرها الشرط . 

والشاني : أن الكراء سائغ للمكري . ولا يضره الشرط العري عن 
العمل» ويتصدق بالمزيد لأجل الشرط إن كان ثم . 

وأما الوجه الثالث : إذا وقع العقد Ger‏ : فقد تنازعت فيه الأوهام 
الفقهية ؛ فريق يحمل العقد على الصحة حتى لا يصير بعلم الجنان الخفي 
على OLL]‏ يطوي اللسان »وله منعه من ذلك › وإن لم يمنعه : فعلى ما 
تقدم e‏ وبه قال ابن حبيب . 

وفريق يحمل العقد على الفساد حتى ats‏ اشترطه نص لما فى تغييب 
شائبة الصحة من ترك الاحتياط » وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة ¢ . 

واتفقا على منع عصير العنب لمن يعلم أنه (ato par‏ » وأنه يتصدق 
بالثمن إن فعل . 

gle يفسخ أو‎ OL [ من فرق عدم قدرة البائع على‎ GL على‎ GAL 
. العنب على المشتري على خلاف‎ 

وتوجيه مشهور في هذا الأصل » لا خفاء به على من طالع المذهب › 
dodty‏ لله وحذه: : 


. قدر سطر غير واضح بالأصل‎ (Y) 


المسألة الخامسة 
في حكم العقد والتعدي في كراء الأرض 

اعلم أنهم قالوا : الأرضون على ثلاثة أقسام : gel‏ نيل + gala‏ 
مطر » وأرض تسقى LIL‏ والأنهار والعيون . 

والكلام عليها من ثلاثة أوجه : 

أحدها : فى حكم العقد العري عن النقد . 

والثاني : في حكم النقد » وهل يجوز أو لا يجوز ؟ 

والثالث : لزومه » هل يلزم أم لا ؟ 

أما الكلام فى جواز العقد : فلا خلاف عند من يقول بجواز كراء 
الأرض أن العقد يجوز عليها قرب الزراعة » وعند توقع الغيث . 

واختلف المذهب هل يجوز تقدم العقد على زمن العمل على قولين 
منصوصين في CB yall ١‏ ` 

أحدهما : جواز تقدمه على زمن العمل بقليل أو بكثير لعام واحد 
ولأعوام - كانت الأرض مأمونة أو غير مأمونة - وهو قول ابن القاسم في 
« المدونة » . 

والثاني : أنه لا يجوز كراؤها إلا بقرب الزراعة في أرض النيل » وقرب 
الأمن من وقوع المطر في أرض المطر . 

ولا يجوز كراء أرض المطر إلا لسنة واحدة » Lely‏ أرض النيل 6 فيجوز 
كراؤها للأعوام الكثيرة بقرب ريه . 

وأما أرض السقي بالآبار والأنهار : فيجوز كراؤها لعشرة أعوام 


لا أكثر. 
وأما أرض السقي بالعيون : فلا يجوز كراؤها إلا aye‏ أعوام 
والأربعة. 


وهذا مذهب عبد الملك بن الماجشون 6 وبعضه له فى «المدونة» e‏ وله 
بعض آخر في « الواضحة » . l‏ 

ووجه قول ابن القاسم : أن العقد العري عن النقد لا يمنع منه مخافة 
فوات المقصود مع التمكين من تسليم العين » Lely‏ يتأثر بتعذر تسليم العينء 
لا مع إمكانه » وإنما يؤثر فوات المقصود دون النقد . لا في العقد . 

ووجه قول الغير : أنه لا فائدة فى هذا العقد قبل وقت العمل › لا 
يض ار علق Gobo‏ من oats ae‏ راجب ان يكو 
ae be ge‏ + 

وأما جواز النقد : فذلك يختلف باختلاف الأراضي ؛ فما كان منها 
مأمونًا كأرض النيل » وأرض المطر المأمونة : فلا خلاف في جواز النقد فيها 
بالري » والإمكان من أي أرض كانت . 

ومعنى المأمونة : أن تكفيها سقية واحدة » لا التي ينقطع عنها السقي E‏ 
لأنها لو كانت كذلك لم تكن أرض النيل مأمونة ؛ لأن السقي ينقطع عنها. 

وأما غير المأمون : فالمذهب في جواز النقد فيها على قولين : 

أحدهما : أنه لا يجوز فيها النقد إلا بعد أن تروى » وتتمكن من 
الحرث ‏ كانت من أرض النيل » أو المطر » أو السقى بالعيون والآبار . 

وهو قول ابن القاسم في D‏ المدونة ») . 

والثاني : التفصيل بين أرض المطر وأرض السقى ؛ فأرض المطر لا 
يجوز السقى فيها حتى تروي ريا مبلغًا للزرع أو لأكثره » مع رجاء وقوع 


غيره من المطر . 

وأما أرض السقى بالآبار : فإنه يجوز النقد فيها قبل الري 

وهو قول عبد الملك في « المدونة » و« الواضحة MM‏ 

وأما وجوب النقد ولزومه : فذلك يختلف باختلاف الأراضي 

أما أرض النيل : فالري يجب النقد وفاقًا ؛ إذ به يصير قابضا . 

GCE E se 
: » المدونة‎ « 

أحدهما : أنه لا يجب بالشرط دون الري ٠»‏ وهو قول ابن القاسم في 
« المدونة » وهو المشهور . 

والثاني : أنه يجب بالشرط قبل الري . 

وهذا القول يؤخذ من « المدونة » من قوله : ويجوز أن تكتري من 
رجل أرضه تزرعها أنت العامر بأرضك قابلاً ليزرعها هو إن كانت أرضك 
مأمونة يجوز النقد فيها ؛ OY‏ أرضه كعرض انتقده فى أرضك ٠»‏ وهذا Alb‏ 
لا إشكال فيه . l‏ 

وأما أرض المطر والسقى الغير المأمون : فلا يلزم فيها النقد إلا باستغناء 
الزرع عن الماء » وفاقًا . 

وأما أرض السقى المأمون : فقد اختلف فيه المذهب Cast‏ على قولين : 

أحدهما : أنه كأرض المطر » وهو قول ابن القاسم في « الكتاب »: 

. الكتاب » أيضا‎ bp ور قرل عه الك‎ «hal als at: lal 

فإن كانت تزرع بطونًا كالقتصب > والبقل : ففيه قولان في " الكتاب » 


۸ الجزء السابع 


أحدهما : أنه يلزمه النقد بتمام كل بطن أن ينقد ما ينوبه » وهو قول 


والثانى : أنه ينقد بابتداء كل بطن » وهو قول أشهب فى « MOL‏ 
والحمد لله واحده . 


لا الما 0 


المسألة السادسة 
فيمن[ Vp‏ 

[ق/۹١٠/۲]‏ عليه في ذلك بالإبان » فلا يخلو الذي حرث الأرض 
من أربعة أوجه : 

أحدها : أن يصدق رب الأرض في أنه حدثها بغير إذنه . 

والثاني : أنه يقر بالتعدي ٠»‏ إلا أنه يدعي أنه حرثها بعلمه e‏ 
حاضر » لا يغير ولا Se‏ . 

والثالث : أن يدعي عليه أنه أكراها منه. 

والرابع : أن يدعي عليه أنه اكتراها منه » aly‏ حرثها بعلمه e‏ 
حاضر . 

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول : إذا صدقه بانه حرثها بغير 
إذنه : ob‏ لصاحب الأرض أن JEL‏ أرضه 6 ويأمر الزارع Le‏ زرعه e‏ 
فيقلعه إن كانت له فيها منفعة » ولا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته 
مقلوعا کالبنیان ؟ SY‏ يدخله , بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه على التبقية . 

وقيل :إن ذلك جائز ؛ لأنه في أرض مبتاعة » وبالعقد يدخل في 
ضمانه »فيرتفع الغرر في ذلك » وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق 
apie‏ 

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف فيمن I‏ شترى على القلع » ثم اشتر 
RS GT‏ 
بعد ذلك فأبقاه » والخلاف في السؤالين جميعا . 

وإن لم تكن فيه منفعة بعد قلعه : لم يكن للزارع أن يقلعه ؛ لقول 


(۱) غير aly‏ ضح بالأصل . 


بسصسببصببب بج Oe a‏ 
النبي يا : « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ ويبقى لصاحب الأرض ليس لعرق 
ظالم حق . 

والجواب عن الوجه الثانى : وهو أن يصدقه فى أنه هل يكثر منه إلا أن 
يعن الدع نيا pels‏ يقر 1 Ge alle‏ الك + Ob‏ القن لزه 
رب الأرض إن لم يكن للمدعي. حرث الأرض على ذلك » ولم يقلع 
زرعه» وكان عليه في الأرض كراء مثلها . 

وكذلك الحكم مع قيام البينة على حرثه إياها بعلمه ومعرفته. 

والجواب عن الوجه الشالث : وهو أن يدعى أنه أكراها Jal : are‏ 
قول صاحب الأرض مع بمينه » تاذ سولف en‏ ا > وكان الحكم في 


وإن نكل عن اليمين : حلف الذي حرث الأرض : لقد اكتراها منه 
بكذا وكذا . 

فإن ادعى ما لا يشبه هل يكون القول قوله أم لا ؟ على قولين قائمين 
من « المدونة » : 


أحدهما : أن القول قوله ؛ OY‏ رب الأرض قد مكنه بنكوله liag e‏ 
هو المشهور في المذهب . 

والثاني : أن القول قوله فيما يشبه » وهو ظاهر قوله في كتاب 
القراض > من « المدونة » : إذا ادعى رب SU‏ أنه دفع إليه اال ع فق 
البضاعة » وادعى العامل أنه دفعه إليه على سبيل القراض » فتكل صاحب 
JUI‏ عن اليمين : أن العامل يحلف إذا كان alte‏ يستعمل فى القراض › 
رای هما GRP ga‏ زرب لكان spare‏ البمين E e‏ 


كتاب كراء الدوروالأرضين اا 

والجواب عن الوجه الرابع : وهو أن يدعي عليه أنه اكترها منه » وحرثها 
| بعلمه ومعرفته . فإن لم يكن GALI‏ حرثه بينة : فالقول قول صحاب 
الأرض » ويحلف على الوجهين جميعًا أنه ما أكرى »ولا علم . 

of‏ حلف : كان مخيرا بين أن يأخذ الكراء الذي أقر به e‏ وبين أن 
JEL‏ أرضه c‏ ويأمر الزارع بقلع زرعه إذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة . 

وأما إذا لم يكن في قلعه منفعة » وكان الحكم يوجب بقاءه لصاحب 
الأرض : فلا يجوز للمكتري أن يتركه بما أقر به من الكراء » أو بكراء 
المثل؛ لأن ذلك بيعه من الكراء ؛ لأن الشرع أوجبه له . 

وإذا كان له في قلعه منفعة » فقد تم بعد الكلام عليه . 

وإن نكل عن اليمين : حلف الذي حرث الأرض : لقد أكراها -liS‏ 
قل أو كثر - فيقبل قوله فيما يشبه بالاتفاق» وفيما لا يشبه : على الخلاف 
الذي قدمناه . 

فإن قال رب الأرض : أنا أحلف أني ما علمت بحرثه إياها > ولا 
أحلف أني ما اكتريتها : لم يمكن ليمينه على هذا معنى إلا أن ينكل الذي 
حرق الأرض عن التيمين > فقال لرف الأزفن Shh Get:‏ ما cole‏ 
بحرثه إياها » وخذ أرضك e‏ واقلع الزرع إن شئت . 

ob‏ أبى رب الأرض أن يحلف على الوجهين جميعًا ٠»‏ وقال : أحلف 
ما اكتريت منه » ولا أحلف أني ما علمت بحرثه إياها » هل يمكن من 
اليمين أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه لا يمكن من اليمين ؛ لأنه إن نكل عن أن يحلف ما 
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الجزء السابع 
cole‏ بحرثه إياها [ OL‏ 

لقد علمت بحرثى إياها » ولقد اكتريتها منه بكذا : فيكون القول قوله 
إذا أشبه ما ادعی كر اءها . 

فإن لم يشبه : لم يصدق في ذلك » وحلف رب الأرض أنه ما أكراها 
منه » واستحق كراء مشلها e‏ ولم يكن له أن يقلع زرعه إذا حلف الذي 
حرث الأرض أنه حرثها بعلمه ومعرفته . 

Ob‏ لم يحلف على ذلك » ونكل عن اليمين : كان لصاحب الأرض 
أن Jeb‏ أرضه e‏ ويقلع الزرع » وهذا قول ابن القاسم في « المدونة » . 

والقول الثانى : أنه يمكن من اليمين » وأن القول قوله ما أكراها منه e‏ 
es Sessa‏ : استحق كراء المثل » وهو قول غيره في « المدونة ». 

فلم ير حرثها بعلم ربها بشبهة توجب أن يكون القول قوله في مبلغ 
الكراء . 

فإن كان الذي أقر به المكتري من الكراء أكثر من كراء المثل : فلا يكون 
اليمين على واحد منهما . 

وسواء على قول غيره  ple‏ أو لم يعلم ‏ فلا يحلف على مذهبه أنه لم 
يعلم بحرثه الأرض > وإنما يحلفه أنه ما أكراها منه » ويستحق كراء المثل e‏ 
ولو نكل عن اليمين على ذلك : حلف الذي حرث الأرض » وإن أتى با 
ل 

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم : وهو أن يقوم عليه في ذلك بعد 
الإبان » of‏ صدقه أنه لم يكر منه » فله كراء المثل دون يمين » ادعى عليه 
أنه حرثها بعد علمه أم لا . 


)1( قدر سطر غير واضح بالاصل . 


كتتاب كراء الدوروالأرضين سس اع 

وأما إن ادعى عليه في ذلك بعد OLY‏ صدقة أنه لم يكر منه : فله كراء 
المثل دون يمين ادعى عليه أنه حرثها بعد علمه أم لا . 

وأما إن ادعى عليه أنه أكراها منه » ولم يدع أنه حرثها بعلمه ومعرفته: 
فإن رب الأرض يحلف أنه ما أكراها منه » ويأخذ كراء المثل . 

. نكل عن اليمين : حلف الذي حرثها على ما ادعاه من ذلك‎ ob 

: إن ادعى عليه أنه أكراها منه » وأن حرثها بعلمه ومعرفته‎ th, 
. فيحلف على الوجهين جميعا‎ 

فإن حلف : أخذ كراء المثل . 

: أنه لم يكر مت‎ ley 6. غلى الوجهين جنيع‎ ceed نكل عن‎ OL 
. حلف الذي حرث الأرض على ما ادعى من الكراء‎ 

OL,‏ كان الذي أقر به من الكراء SST‏ هن AS‏ الكل :فلا نين على 
واحد منهما . 

وإن نكل رب الأرض : أن يحلف ما حرثه بعلمه ومعرفته »ولقد 
اكتريتها منه بكذا وكذا إذا أشبه ذلك . 

ob‏ لم يشبه : حلف رب الأرض أنه ما اكتراها منه » ويأخذ كراء 
المثل» والحمد A‏ وحده . 


fy لا‎ g 


٤ 


الجزء السابع 


المسألة السابعة 
في Aliti‏ 
اعلم أن المغارسة على جزء من الأرض : لا تجوز إلا على شروط : 
منها : أن يذكر hs‏ معروقًا . | 
ومنها : أن يكون هذا الشباب قبل الإثمار »ولا يجوز أن يكون بعد . 
واختلف إذا قيداه بالإثمار » فقد اختلف فيه المذهب على قولين : 
أحدهما : الجواز » وهو المشهور » وهو قول ابن القاسم في « العتبية » 
و« الموازية » . 
والشاني : أن ذلك لا يجوز ؛ لأن قوله : « إذا أثمرت » لا يدري متى 
وهو قول ابن القاسم في « الموازية » أيضا . 
of‏ قيداه بالأجل » فإن كان Sel‏ يثمر الشجر قبله : فعلى SALI‏ 
الذي قدمناه . 
وإن كان أجلاً ينقضي قبل الاندمال » وبعد نبات الأشجار فلا خلاف 
في الجواز . 
فإن أبهم الأمر فقولان : 
أحدهما : الجواز » ويحمل على الإثمار » وهو قول ابن حبيب . 
والثاني : أن ذلك فاسد حتى يسمي شبابا معروقًا » أو إلى الإثمارء 
وهي رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم في ١‏ العتبية » . 
وهذه المغارسة لها حكم الجعالة تارة » والإجارة تارة أخرى ؛ فهي 


كتاب كراء الدور والأرضين 
شبيهة بالإجارة في أنها تلزم بالقول » وشبيهة بالجعالة في أنه لا شيء له إلا 
بعد بلوغه للحد المشروط ؛ فإن بطل قبل ذلك : لم يكن له شيء . 

وهل من حقه أن يعيده مرة أخرى ؟ قولان : 

فإن وقعت هذه المغارسة على الوجه الذي منعنا إيقاعها عليه : فذلك 
على وجهين : 

إما أن يجعل له جزءا من الأرض » أو لا يجعل له . 

Op‏ لم يجعل له جزءا من الأرض » ولكن دخل الغارس على أن يكون 
له جزء [ق/ DYNN‏ من الغرس على الخصوص أو من الثمار بانفرادها : 
فلا خفاء بفساد ذلك » واختلف في حكمه على قولين : 


Eo 


أحدهما : أنه كراء فاسد . 

والثاني : أنه إجارة فاسدة . 

ومن جعله كراء فاسدا كأن الغارس اكترى منه الأرض إلى أمد غير 
معلوم بنصف الثمرة » أو بنصف الشجر » يدفع ذلك إليه عند الحد 
المشروط والغروس على ملك الغارس she‏ يكون عليه كراء الأرض . 

واختلف في حد ما يلزمه فيه الكراء على ثلاثة أقوال : 

قيل : يوم أخذه وقبضه . 

وقيل : من يوم وضع فيه الغرس . 

وقيل : من يوم أثمر الشجر . 

Bi) dey القاس‎ gpl ye UBS JS 

وتكون له الغلة جميعها > ويرد رب الأرض ما فوت منها » ويقلع 


غرسه إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذ بقيمته . 
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الجزء السابع 

ومن جعله إجارة فاسدة : إذا كان رب الأرض استأجر الغارس على أن 
يغرس له هذه الأرض بجزء من الثمار أو الشجر يدفع ذلك عند بلوغ الحد 
المشروط :رأى أن الغرس على ملك رب الأرض Saye‏ عليه للغارس 
قيمتها يوم وضعها في الأرض مقلوعة ¢ وأجرة alte‏ في غرسه وقيامه عليه 
»وتكون الغلة كلها لرب الأرض » ويرد الغارس عليه ما فوت منها مكيلتها 
إن عرفت » أو خرصها إن جهلت . 

إن يل اله سن هن ارقي + RS‏ اخل بض الكتروط المد رة 
في الصحة ٠»‏ ففي ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها إجارة فاسدة » وعلى رب الأرض قيمة الغروس وقت 
وضعت في الأرض e‏ وأجرة المثل للغارس في قيامه به » وخدمته e‏ 
وحرسه »ومحافظته عليه » وله جميع الغلة e‏ ووو كيه Lay‏ برا رك 
منها » كما تقدم e‏ وهذا مذهب سحئون. 

والثاني : أنه بيع فاسد في نصف الأرض › وقد فوته الغارس بالغرس› 
وتكون عليه فيه قيمته يوم غرسه براحا » وكراء فاسد في النصف الثاني › 
ويكون على الغارس فيه كراءه لرب الأرض » إما يوم capil te de‏ 
أو الإثمار على ما تقدم من الخلاف . 

وللغارس قلعه » إلا أن يعطيه رب الأرض قيمته مقلوعا » وللغارس 
جيمع الغلة » ويرد عليه رب الأرض ما فوت منها . وهذا القول مروي عن 
ابن القاسم . 

والشالث : أنه بيع فاسد في نصف الأرض - كما قدمنا ‏ وفي النصف 
الثاني إجارة فاسدة » يكون فيه على رب الأرض للغارس قيمة غرسه 
مقلوعًا يوم وضعه » وأجرة مثله فى غرسه » وقيامه عليه إلى وقت الحكم 
بينهما على ما اشترطتاه . 


كتاب كراء الدور والأرضين 


وقيل : إنه يكون عليه للغارس نصف قيمة الغرس GG‏ > ويحكم فيه 
من أجل سقيه وعلاجه » وهي رواية عيسى عن ابن القاسم . 
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يومئذ في قيامه عليه إلى يوم يحكم فيه » وهو قول ابن حبيب في 
«الواضحة -C‏ 

والغلة بينهما في جميع ذلك على ما اشترطناه » والصحيح من ذلك ما 
بدأنا به أن يكون عليه نصف قيمة الغرس مقلوعا يوم وضعه في الأرض E‏ 
وأجرة مثله فى غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم liag e‏ يأتي على أن 
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فهرس الموضوعات ۲١‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب المرابحة 

كتاب المرابحة فيه ثمان مسائل : ۷ 
المسألة الأولى : فى تقاسيم أنواع البيوع ۷ 
المسألة الثانية : إذا اشترى سلعه إلى أجل ثم باعها بالنقد مرابحة ١‏ 
المسألة الثالثة : إذا نقد فلان ما عليه عقد ثم باع مرابحة ۱۷ 
المسألة الرابعة : فى الذى اشترى المتاع فرقم عليه أكثرهما باع به 
ثم باع مرابحة أو مساومة ۲١‏ 
المسألة الخامسة : فى الجارية إذا ولدت yy‏ 
المسألة السادسة : فى الذى باع بمائة مرابحة ثم تبين له أنه قامت 

عليه بعشرين ومائة Yo‏ 
المسألة السابعه : فى الذى ورث نصف السلعة واشترى الباقى yy‏ 
المسألة الثامنة : إذا كذب فى المرابحه وزاد فى الثمن Yv‏ 

كتاب الوكالات 

كتاب الوكالات فيه ست مسائل : ۳١‏ 
المسألة الأولى : فى تصرف المأمور بعد موت الأمر بعد أن أن 

عزله ۳١‏ 
المسألة الثانية : فى المأمور إذا ردت عليه دراهم Yy‏ 
المسألة الشالثة : فى الوكيل إذا لم يشهد على المشترى وقد جحد 

£. al 


s jh ۲۲‏ السابع 
المسألة الرابعة : فى الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر ١7.‏ ”4 
المسألة الخامسة : فى اختلاف الآمر والمأمور £ 

المسألة السادسة : فى الذى اشترى طعامًا ثم وجد به عيبا فرد 
نصف الحمل oY‏ 
كتاب العرايا 

كتاب العرايا فيه خمس مسائل : 0۷ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق العرية وتسميتها بذلك ov‏ 
المسألة الثانية : فى عرية الواحد للواحد أو للجماعة . )1 
المسألة الثالثة : بما تصح العرية للمعرى إذا مات المعرى أو مات 

المعرى . 568 
المسألة الرابعة : فى زكاة العرية على من تجب ؟ 1۸ 
المسألة الخامسة : فى بيع الثمار 14 

كتاب التجارة إلى أرض الحرب 

كتاب التجارة إلى أرض الحرب فيه ثمان مسائل : Vo‏ 
المسألة الأولى : فى البيع والشراء مع المشركين vo‏ 
المسألة الثانية : فى معاملة المسلم مع الذمى At‏ 
المسألة الثالثة : فى التفرقة بين الأم وولدها فى البيع q.‏ 
المسألة الرابعة : فى الذمى إذا أسلم درهما فى درهمين أو فى 

خمر ۹۳ 
المسألة الخامسة : فى المصراة qy‏ 
المسألة السادسة : فى بيع الشاة والاستثناء منها . ۰۲ 
المسألة السابعة : فى الحكرة من الطعام وغيره 1۰۷ 


المسألة الثامنه : فيمن اشترى لبن غنم بأعيانها مدة معلومه فمات 


فهرس الموضوعات 

كتاب التدليس بالعيوب 

كتاب التدليس بالعيوب فيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فيمن اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب 

المسألة الثانية : فى تعيب بعض الحملة المشتراة أو استحقاقه 

المسألة SL‏ : إذا اشترى عبد بشوبين . فهلك عنده أحدهما ثم 
وجد بالآخر عيبا 

المسألة الرابعة : فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها حتى هلكت 

المسألة الخامسة : إذا اشترى جارية على جنس فوجدها على 


خلافه 

المسألة السادسة : إذا اشترى سلعة ثم باعها فادعى بعد البيع أنها 
بها عيب 

المسألة السابعة : فى الرجلين إذا اشتريا سلعة ثم ظهرا على العيب 
وقد تبايعاها 


المسألة الثامنة : فى الثلاث عيوب 

المسألة التاسعة : فى المكاتب إذا عجز 

المسألة العاشرة : إذا اشترى Glo‏ فوجد بها صدعا 

المسألة الحاديثة عشرة : فى الذى اشترى جارية فزوجها فولدت ثم 


وجد بها عيبا 
المسألة الثانية عشرة : إذا اشترى سلعة وبها عيب لم يعلم المشترى 
به ١‏ 


المسألة الثالثة عشر : فى الشيب فى الرقيق 
المسألة del‏ عشرة : فى الفرق بين المدلس وغيره 
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المسألة الخامسة عشر : فى حكم الزوائد الشابتة فى الأصول‎ 


المشتريات |۸ 
المسألة السادسة عشرة : فى العيوب الكامنة التى يستوى فيها علم 
البائع والمشترق ۸٩۹‏ 
المسألة السابعة عشرة : فيمن اشترى شعيرً للحرث فوجده لا 
ينبت 14۹۳ 
المسألة الثامنة عشرة : فى البيع على البراءة \4o‏ 

كتاب الاستبراء 
كتاب الاستبراء فيه مسألتان : YY‏ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق الاستبراء . ¥ 
المسألة الثانية : إذا قبض المشترى الرائعة على غير المواضعة ۲۰0 
كتاب الصلح 

كتاب الصلح فيه خمس مسائل : ۲۰۹ 
المسألة الأولى : فى صلح البائع والمشترى فى دعوى با يعيب ۲۰۹ 
المسألة الثانية : فى صلح الورثة إمرأة الهالك Y\é‏ 
المسألة الثالثة : هل يقتضى المقتضى من مال مشترك بينه وبين غيره 5١٠7‏ 
المسألة الرابعه : الإقرار يقتل الخطأ YYY‏ 
المسألة الخامسة : فيمن قتل رجلا له وليان فعفى أحدهما على 

Yyy Jb 

كتاب تضمين الصناع 
كتاب تضمين الصناع فيه ست مسائل : ۲۳۱١‏ 
المسألة الأولى : فى تضمين الحائك المتعدى vy)‏ 


فهرس الموضوعات 

مال غيره 

المسألة الثالثة : فى تضمين الصناع بالشك 

المسألة الرابعة : فى الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطا 

المسألة الخامسة : فى الحكم بين أهل الذمة 

المسألة السادسة : فى الذى دفع له رطل زيت فى زق زنبق 

كتاب الجعل والإجارة 

كتاب الجعل والإجارة فيه سبع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فى البيع والإجارة 

المسألة الثانية : فيمن باع نصف سلعة على أن يبيغه النصف الباقى 
هل يجوز ذلك أم لا . 

المسألة الثالثة : فى ماهية الجعل وأصل جوازه 

المسألة الرابعة : فى الفرق بين الإجارة والجعالة 

المسألة الخامسه : فيمن دفع دابته لرجل على النصف 

المسألة السادسة : فى إجارة دحى lll‏ وانقطاع eUl‏ عنها فى بعض 
مدة الإجارة 

المسألة السابعة : فى إجارة الثياب والحلى 

المسألة الثامنة : فى إجارة المسجد والبناء عليه 

المسألة التاسعة : فى الصغير والعبد يؤجران أنفسهما بغير إذن 
الأولياء 

المسألة العاشرة : فى الإجارة علي رعاية غنم 

المسألة الحادية عشرة : فى تضمين الأجراء والصناع 

المسألة الثانية عشرة : فى الذى أجر عبده ثم يبيعه قبل انقضاء أمد 
الإجارة 


1۹٦1 


الجزء السابع 


المسألة LY‏ عشرة : فى مرض أحد الأجيرين أو الشريكين أو 


EYN 


الاجر ۳۱١‏ 
المسألة الرابعة عشرة : فيمن استأجر رجلا يبنى له حائطا فبنى 
نصفه فانهدم قبل تمامه Yio‏ 
المسألة الخامسة عشرة : فى التداعى بين الآجر والأجير ۳1۷ 
المسألة السادسة عشرة : فى الذى يقول للرجل : احصد زرعى 
هذا ولك نصفه ٤‏ 
المسألة السابعة عشرة : فى الجعل على طلب ry4 GY‏ 
كتاب المسافاة 
كتاب المساقاة فيه ثلاث مسائل : ro‏ 
LY‏ الأولى : فى جواز المساقاة وشروطها التى يتوقف عليها 
الجواز Yo‏ 
المسألة الثانية : فى حكم المساقاة الفاسدة TTA‏ 
المسألة الثالثة : فى دواب الحائط المساقى وعبيده er‏ 
كتاب الجوائح 
كتاب الحوائج فيه ثلاث مسائل : 3 
المسألة الأولى : فى معرفة ما توضع فى الجائحة مما لا توضع فيه YEV‏ 
المسألة الثانية : فى حكم جائحة الحائط المتحد Yoj‏ 
المسألة الثالثة : فى معرفه ما هو بجائحة مما ليس بجائحة Yog‏ 
كتاب كراء الرواحل والدواب 
كتاب كراء الرواحل والدواب فيه ست مسائل : Yoq‏ 
المسألة الأولى : فى حكم كراء المعين والمضمون ۳0۹ 


المسألة الثانية : فى التعدى فى الكراء ry‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
المسألة الثالثة : فى اختلاف المتكاريين ‏ ` YIA‏ 
المسألة الرابعة : فى الحمل التالف قبل بلوغ الغاية 0 
المسألة الخامسة : فى هروب أحد المتكاريين ۳۷۹ 
المسألة السادسة : فى إقالة أحد المتكاريين فى الدواب بالزيادة YAY‏ 

كتاب كراء الدور والأرضين 
كتاب كراء الدور والأرضين فيه سبع مسائل : ۳۹۱ 
المسألة الأولى : فيمن أعرى دار وفيها نخلة » أو دالية فاشترط 

ثمرها raj‏ 
المسألة الثانية : فى اكراء الدار ۳40 
المسألة الثالثة : فى انهدام الدار أو استحقاقها ۳۹۹ 
المسألة الرابعة : إذا أكرى داره من النصرانى EY i‏ 
المسألة الخامسة : فى حكم عقد والتعدى فى كراء الأرض 0-£ 
المسألة السادسة : فيمن NS‏ 


المسألة السابعة : فى المغارسة iji‏ 


